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Bly se‏ بالجميل 

انهو رالعشر الجريل إلى عا لأاع الور عر 
الأغيو gin It g sgaall als gal‏ كاقه لغ البت الشولى ةم 
هذا المشروع .... وخذلك أتقدو بالشكر إلي السيد عمي خلية 
الف الآ مسا المت اعت التتهوورضياء عياض ppsrall yp id‏ 
yall lly‏ اون الي اهرون ال ع لمر اس 
كارن Mil call‏ ا و ر ا 
الدراهاف الغلبا اكور gala yeaa‏ المشرو واي جع 
الأماوكذة الأفاهل الذين ples‏ من علمسة واحض منهه اة 
السنة التحضيرية. والشكر موصول الي الأساتطة رميس لجنة 
الفناقفة واعضَائها الممترفين: لتجشفهه العناء في قراءة 
الأطروحة. ولما يبدونة هن ملاحظات قيمة وتصويبات تغني 
البحض. والي كل كن ماعدني بكلمة أو يموقت في اتماء هطضا 

ليتوا عن ورات اا 
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المقدمة 
الحمد لله الذي لا يُنتهك حجابه؛ ولا يُغلق بابه, ولا يُردَ سائله؛ ولا يُخيب آمله. 


وصلى الله على محمد النبي البشير النذيرء وعلى آله الكهف الحصين» وغياث المضطر 
المستكين, وعلى أصحابه الغرّ المحجلين؛ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


وبعد.. 


بعد أن عرضت لأكثر من موضوع في الحلقة النقاشية»ء إلا أنها لم تلق 
ورلا بحا عفد ge ea LLY‏ جل اسان الشرف الأمفاة الدكترن bose‏ 
الأمير كاظم زاهد ثلاثة موضوعات كان أحدها هو هذا الموضوع الذي وسمته 
ب (مفهوم النص عند الأصوليين)؛ فكان الموضوع منسجماً مع رغبتي في 
البحثء ويقع ضمن اهتماماتي العلميةء لذا شددت العزم» واتكلت على الله 


فانجزت مشرو ‘ae‏ 


والبحث في مفهوم النصً جزءٌ من البحث في القرآن الكريم والسنة 
المطهرة؛ ذلك إن مفهوم النص كما يبدو من العنوان هو مختص بالنتصوص» 
والنصوص الشرعية هي آيات القرآن الكريم وروايات السنة المطهرة. 


وتكمن أهمية هذا الموضوع في أنه يمثل تداخلاً معرفياً بين مجموعة كبيرة 
وغيرهاء إذ تنصب الفوائد المستخلصة منها في بوتقة الأستعمال للنص 
ce gal‏ . 


)0 ظ: السيستاني» السيد علي الحسيني؛ الرافد في علم الأصولء بقلم السيد عدنان 
القطيفي» ط١/‏ دار المؤرخ العربيء بيروت5١5١1ه115١م:‏ 7 ١ومابعدها.‏ 














وهذه الأهمية على خطورة واضحة قد تنبه عليها الباحث تتمحور في 
الاطلاع على نتائجات المختصين في هذه العلوم من جهة؛ وما ردف بهمن 
أستعمال النص الشرعي من جهة أخرى. 

ولهذا نجد أنّ البحث في مفهوم النص ليس أمراً مبتكراً لم يسبق لأحد أن 
كتب فيه» بل لقد امتد الزمن بمفهوم النص إلى عصور الإسلام الأولى. 

غير أن الكتابة في مفهوم النص اعترتها نواقص شتى منها: أن الكتابة 
فيه تميل إلى الإيجاز» ومنها: إن مباحثه جاءت متفرقة في أبواب مختلفة:؛ وإن 
المقارنة فيه بين المذاهب تكاد تقتصر على مذاهب معينة:؛ وأن كثشرة ما ينسب 
الرأي فيه إلى غير قائله. 

والباحثون المحدثون وإن ألموا بالموضوع. إلآنهم لم يبتعدوا كثيراً عمًا 
ذكرته من نواقصء إذ جاءت كتاباتهم فيه تميل إلى الإيجازء وعذرهم أنهم لم 
يفردوا له في الكتابة» وإنما جاء ضمن مباحث أخرى. 


نعم قد بحث هذا الموضوع الدكتور بشير مهدي الكبيسي في أطروحته 
(مفاهيم الالفاظ ودلالتها عند الأصوليين)ء وقد أطلعت عليها فوجدت فيها عدة 
ملاحظات منها: 


أ. ما على العنوان» إذ المفروض إنّ المفاهيم عند الاصوليين تتعلق بالجمل 
لا بالالفاظء وقد جاء العنوان ( مفاهيم الالفاظ)ء ولا أظنه صحيحا. 


ب. لم يتطرق الباحث إلى تحليل ( مفهوم النص) الذي عهدناه في مباحث 
الاصوليين» وإِنَ كان قد حام حول دراسات الأصوليين في هذا المجالء 
ald‏ درسه في طيات أطروحته بشكل مختصر لم يتوسع فيه»ء مما دعاني 
إلى تناول الموضوع بإسلوب آخر ومدخل مغاير. 

ج. إنّ الباحث قد أغفل في أطروحته أرآء الامامية مع عمق جهودهم في هذا 
المجال؛ جرياً على التقاليد التي سادت في الدراسات الفقهية والاصولية 
عند أتباع المذاهب الآخرى منذ زمن ليس بالقريب. 














ومعلوم ما قدمته المدرسة الامامية في علم الاصول فهو يعد إنجازا علميا 
يشار إليه بالبنان» لذا ارجو أن تكون دراستي كاشفة بصورة جلية عن وجه 
مشرق لنتاج الحضارة الاسلامية باتجاهات مدارسها كافة في أهم المجالات 
العلمية الشرعية في وقتنا الحلضر. 


وأما منهجي في هذه الاطروحة فهو: 


.١‏ أعتماد المقارنة بين الأراء وعلى وفق التسلسل الزمني للمذاهب الأسلامية» 
مع ذكر أدلة الأطراف وما يعترض عليها. 


؟. الموازنة في عرض الموضوعات وإن كانت طبيعة البحث تفرض بعض 
التفارت cous‏ .مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة: فكلا .هناك روط للأكة يمفهوم 
المخالفة» ولا توجد شروط للأخذ بمفهوم الموافقة. 


وأما تضمنته الأطروحة فقد كانت على مقدمة ومدخل للدراسة وبابين 


E 


Ll pall Jae Ul‏ فتكلمت فيه على إلاطار النظري لمقدمات البحث» 
وجعلته في ثلاثة مباحث؛ أمَا المبحث الأول فتحدثت فيه عن تعريف دلالات 
النصوص عند الأصوليين» وأمًا الثاني: فتحدثت فيه عن نشأة دلالات النصوص 
وتطورها عند الأصوليين» وأمّا الثالث: فقد كان عن تقسيم دلالات النصوص عند 
الأضو «aad‏ 


أما الباب الأول: فكان في (مفهوم الموافقة)؛ وجعلته ثلاثة فصولء 
الفصل الأول قسمته إلى مبحثين» الأول: في تعريف مفهوم الموافقة»؛ والثاني في 
أقسام مفهوم الموافقة» والفصل الثاني: جعلته مبحثين: الأول: في طرائق ثبوت 
مفهوم الموافقة» والثاني: في حجية القائلين به وأدلتهم والرافضين له»ء والفصل 
الثالث: جعلته مبحثين ايضا: الأول: في أثر مفهوم الموافقة عند الأصوليين: 
والثاني: في أثر مفهوم الموافقة في التطبيقات الفقهية. 














tal,‏ الباب الثاني: فكان في مفهوم المخالفة» وجعلته ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: جعلته أربعة مباحثء المبحث الأول: في تعريفه. والثاني: في 
شروط الأخذ به» والثالث في أقسامه. والفصل الثاني تحدثت فيه على طرائق 
النافين - النقلية والعقلية - لظهور مفهوم المخالفة» أما أدلة المثبتين فقد توزعت 
الأول للبحث في أثر مفهوم المخالفة عند الأصوليين» والثاني: فكان في أثر 
مفهوم النص في تطبيقات الفقهاء. 

أما الخاتمة فقد لخصت فيها نتائج البحث والتوصيات. 

وفي خاتمة ما أقول: هذا بحثي بين أيدي أساتذتي أعضاء لجنة 
المناقشة ليقوموه ويصوبوا ما فيه من هنات وتقصير. ولي فيه أجر المجتهد. 
والله ولي التوفيق... 
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إلاطار النظري لمقدمات البحث 


ويحتوي هذا المدخل على المباحث الاتية: 
المبحث الأول: تعريف دلالات النصوص عند الأصوليين. 
المبحث الثاني: نشأة دلالات النصوص وتطورها عند الأصوليين. 


المبحث الثالث: تقسيم دلالات النصوص عند الأصوليين. 
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إن أهم مباحث علم أصول الفقه الإسلامي هي دلالات النصوص؛ لأنّ 
معرفتها توصل إلى معرفة الأحكام الفقهية المدلول عليها بالنصّ الشرعي. 


ولقد عد بعض الأصوليين مباحث دلالات النصوص على الأحكام 
الشرعية من مبادئ علم أصول الفق١".‏ والحق أن مباحث دلالات النصوص 
على الأحكام الشرعية من صميم موضوع علم أصول الفقه؛ لإنها القواعد التي 
تسهم في استنباط الأحكام الشرعية» يقول السيد محمد باقر الصدر: (( مباحث 
الألفاظ والدلالات فإنها طرأ يكون البحث فيها عن الدليلة اللفظية وتحديد مدلول 
ألفاظ عامة تعتبر عناصر مشتركة لاستنباط الحكم الشرعي في أبواب فقهية 
متنوعة))(". 


لأهمية هذا الموضوع ولما له من صلة بموضوع الاطروحة. 


(') ظ: الخوئي» السيد أبو القاسم الموسوي (ت ١١٤٠ه)ء‏ محاضرات في أصول الفقه»ء بقلم 
الشيخ محمد إسحاق الفياضء»ط١»‏ النشر (Olay!‏ قم)۱۹٤۱ھه:۸/۱»‏ الحكيم» السيد محمد 
تقي» الأصول العامة للفقه المقارن» ط؛» المؤسسة الدولية» بيروت»؟57١ه:‏ /". 


('" الصدرء السيد محمد باقر (ت ٠٤٠١١‏ ه). مباحث الدليل اللفظيء بقلم السيد محمود 
الهاشمي» (YL‏ مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي» قم المقدسة؛ ١١٤٠١اه: -¥y/)‏ 
avy‏ 














المبحث الأول 
تعريف دلالات النصوص عند الأصوليين 
قبل تعريف دلالات النصوص عند الأصوليين» أتكلم على مفهومي 
(الدلالة) و(النص) من طريق بعض الحقول المعرفية التي تناولت هذين 
المفهومين لكي يتضح المفهوم المركب لدلالات النصوص عند الأصوليين. 
المطلب الأول 
الدلالة 


الدلالة: لغة: بفتح الدال وكسرهاء وحكى الزبيدي تثليثهاء ونقل الصاغاني 
الاقتصار على الفتح والكسر ورجّح الفتح» وقصر ابن سيدة الكسر'. 


وهي الهداية والإرشاد» وفرق صاحب الكليات بين الفتح والكسر في 
المعنى» فخص الفتح فيما كان للإنسان فيه اختيار فيه كقولك: دلالة الخير لزيدء 
أي له اختيار في الدلالة على الخيرء وإذا كسرت فالمعنى صار الخير سجية له 
فيصدر عنه الخير كيف كان(". والدلالة أعمّ مطلقاً من (VEY)‏ 


القاموس» ط› دار ليبياء 155 ca)‏ مادة (د (J J‏ 


00 أبو البقاءء أيوب بن موسى الحسيني» الكليات» تحقيق: د. عدنان درويش و محمد 


المصري» طا مؤسسة الرسالةء :١ه‏ 555. 


0 م. ن: 555. 














وهي تستعمل مصدرا بمعتى الهداية والإرشاد فإنها تكون كذلك بالكسر 
اسما لحرفة الدلال(. 


أما الدلالة عند المناطقة: فمما لا شك فيه»ء إن أقدم حقل معرفي تناول 
الدلآلة بالنحت بوصفها مصطلحا علا هر غلم الفمنطق: ومته امت الححيت عا 
إلى الحقول المعرفية الأخرى كعلم أصول الفقه» وعلم الدلالة؛ ((لإنّ المنطقي إذا 
أراد أن يستفيد من غيره المجهول التصوري أو التصديقي» أو أراد أن يفيدهما 
لغيره فلا بد له من استخدام ما يدل على المعنى المرادء وان كان المعتبر- عند 
المناطقة- المعاني فقط؛ ولما كان من الصعوبة بمكان تعقل المعاني بدون الفاظ 
تدل عليها احتيج إلى ذكر الدلالة ليمكن الإفادة والاستفادة))7). 


ولقد عرفت الدلالة عند المناطقة بتعريفات كثيرة منها: هو كون الشيء 
بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر"ء الشيء الأول هو الدال والشيء الثاني 
هو المدلول» وعملية انتقال الذهن من الدال الى المدلول هي الدلالةء أو أنها 
كون الشيء بحالة إذا علمت بوجوده انتقل ذهنك إلى وجود شيء آخرل". 


)0 الزمخشري» أبو القاسم محمد ابن عمر(ت (fA‏ ‘ آنتاس البلاغة» b‏ « دار dre‏ ¢ 
بيروت ها 1 ١معمادة‏ (د 3 (J‏ ابن منظور› sl‏ الفضل جمال الدين محمد ابن 
مكرم الأفريقي(ت ١‏ ۷۱هھ)»› سان العربء» ط2 دار صادرء» بيروت.ه5ا١اهمه5602امء‏ 
مادة (د (J J‏ 


0( عبد الللهء د. محمد رمضان» علم المنطق» tla‏ دار الحكمة. بغداد:”؟ .١‏ 


)"( الرازي» محمود بن محمد (ت الالاه)ء تحرير القواعد المنطقية»› طا المسينة؛ مص ر» 
Teal rey‏ 


yt ن:‎ fe (¢) 


)°( المظثفرء الشيخ محمد رضا (ت 7ه) المنطقء» ط١٠٠‏ سرور» قم المقدسة» 
٤‏ هھ : 55. 














يقول الشيخ المظفر: (( إذا سمعت طرقة بابك ينتقل ذهنك - ولاشك - 
إلى أن شخصاً على الباب يدعوك» وليس ذلك إلا لأن هذه الطرقة كشفت عن 
وجود شخص يدعوك» وإن شئت قلت: إنها دلت على وجوده. إذن طرقة الباب 
دال» ووجود الشخص الداعي مدلول وهذه الصفة التي حصلت للطرقة دلالة))(". 


فالدلالة هي عملية الانتقال الذهني من الدال الى المدلول نتيجة وجود 
العلكقة ريكيبنا: 


وتقسم الدلالة عند المناطقة على ثلاثة أقسام هي: 
١.الدلالة‏ العقلية. 
؟.الدلالة الطبيعية. 
".الدلالة الوضعية. 


Ge ol Lig Wi guild GY ella,‏ لدل ,اال خو ا اة 
والمعلولية كما هو الحال في الدلالة العقلية» وإِمّا اقتضاء الطبع كما هو الحال في 
الدلالة الطبيعية» وإِمّا العلم بالوضع كما هو الحال في الدلالة الوضعية(". 


وانحصار الدلالة في هذه الأنواع الثلاشة ليس حص را عقلياًء وإنماهو 
حاصل بالاستقراء التام؛ (( لأن دلالة اللفظ إذا لم تكن مستندة إلى وضع ولا إلى 
طبع لا يلزم من ذلك أن تكون مستندة إلى العقل» لكننا استقرأنا فلم نجد غير هذه 
الأقسام الثلاثة))(". 


)( المظفرء المنطق:759. 


v4: O fe (") 


الجرجاني» السيد الشريف علي بن محمد (ت ١١۸/ه)»‏ حاشية على تحرير القواعد 
المنطقية» مطبو ع مع تحرير القواعد المنطقية:١٠.‏ 














وكل من هذه الدلالات إِمّا أن تكون لفظيّة أوغير لفظية والحصر فيها 
عقا Oe‏ 

وإذا عُلم ذلك فنقول: إن الدال إن كان لفظاً فالدلالة لفظية. وإلا فهي غير 
لفظية» فما كان منها بالعقل فعقلية أو بالطبع فطبيعية أوبالوضع فوضعية!". 


ومثال الدلالة العقلية اللفظية كدلالة اللفظ المسموع من وراء جدار على 
اللافظ. 


ومثال الدلالة العقلية غير اللفظية كدلالة الدخان على وجود النارء وهذا 
الدليل إني: وهو ما يستدل فيه بالمعلول على العلةه وبالأثر على المؤثرء وكدلالة 
النار على وجود الدخان» وهو الدليل اللسّي: وهو ما يستدل فيه بالعلة على 
المعلول والمؤثر على الأثر". 


ومثال الدلالة الطبيعية اللفظية كدلالة إخ إخ على وجع الصدر. 


ومثال الدلالة الطبيعية غير اللفظية كدلالة صفرة الوجه على الوجل» 
ah yan g‏ غلك الخجل. 


ومثال الدلالة الوضعية اللفظية كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق» 
ودلالة لفظ الاسم على مسماه كزيد في دلالته على ذاته ومسماه. 


ومثال الدلالة الوضعية غير اللفظية كدلالة الدوال الأربع: 
((الخطوطء والعقود» والنصب» والإشارات على مدلولاتها))(“. 


الجرجاني» حاشية على تحرير القواعد المنطقية: .٠١‏ 
(') ظ: الرازي» تحرير القواعد المنطقية:٠٠.‏ 

(') ظ: المظفر» المنطق:۲۸۹/۳. 

لا 


)© ظ: المظفرء المنطق:٠/٠٠.‏ 














التصوري والتصديقي؛ ولكون إفادة المفهوم متوقفة على الألفاظ ينحصر alicia)‏ 
المناطقة بالدلالة الوضعية اللفظية('. 


ومن المعلوم لدى المختصين في دراسة الدلالة إن الوضع هو: جعل شيء 
بإزاء آخر بحيث إذا فهم فهم الثاني "ء ويكون على ذلك المراد بالدلالة الوضعية 
اللفظية: كون اللفظ على حال كلما أطلق فهم معناه بعد العلم بتلك الحالة. 


وتنقسم الدلالة الوضعية اللفظية عقلاً على ثلاثة أنواع هي: 


-١‏ دلالة المطابقة: وهي دلالة اللفظ بالوضع على تمام ما وضع له من حيث أنه 
تمام معناه كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق» وسميت دلالة مطابقية لأمرين 
أحدهما لتطابق دلالة اللفظ والمعنى» وثانيهما لتضابق الوضع والفهم لأأما يفهم 
من اللفظ هو عين ما وضع له(". 
-١‏ دلالة التضمن: وهي دلالة اللفظ بالوضع على جزء معناه في ضمن 
المجموع» كدلالة لفظ الإنسان على الحيوان فقطء أوعلى الناطق فقط (). 

وذكر قيد - في ضمن المجموع - للتنبيه على أن الدلالة على الجزء لا 
في ضمن الكل ليست دلالة تضمنيه بل مطابقية؛ لكون تمام الموضوع له بالوضع 
Oe gill‏ 


الخبيصي» عبد ctl‏ التذهيب في شرح تهذيب المنطقء طء الأزهرية:؛ مصرء 
65ه:20, المظفرء المنطق: ٠١‏ وما بعدها. 

0 ظ: الخبيصي» التذهيب: .٠١‏ 

)"( ظ: المظفرء المنطق: ""؛ عبد الله» علم المنطق:6١.‏ 

الرازي» تحرير القواعد المنطقية:١؟.‏ 

7) القره داغي» الشيخ عمرء حاشية على البرهان للكلنبويء؛ مطبوع بهامش البرهان:17١-‏ 

SA 














فدلالة التضمن لا يمكن وجودها إلا في مركب» والمركب ما يراد بالجزء 
OR‏ کے خا د مام الق دو ا كان ,التي ay‏ فلا وة تة 
اتك 

فالدلالة التضمنية إذن هي دلالة اللفظ على المعنى المراد وضع اللفظ 
للمعنى. الداخل فيه» فالحيوان:والناطق:داخلان في المعفى الذي وتنع له معتدى 
Meal‏ 


"- دلالة الالتزام: وهي دلالة اللفظ على خارج عن الموضوع له لا ينفك عنه 
ذهناً كدلالة لفظ الضرب على الضارب والمضروب2". 
اللزوم وأقسامه 
اللزوم: هو: (( عدم الانفكاك عقلاً أوعرفاًء فاللازم للشيء مالا ينفك 
عنه))!". 
ويقسم المناطقة اللزوم على أقسام متعددة بحسب اعتبارات متعددة» وهي: 
أولا: أقسام اللزوم من حيث الوجود في الذهن والخارج: 


-١‏ اللزوم الذهني: وهو دلالة اللفظ على خارج عن الماهية لا ينفك عنها في 
الذهن ويمكن أن ينفك عنها في الخارج ؛ كدلالة الإعدام على ملكاتهاء إذ لا يمكن 
وجود الإعدام والملكات في تلازم خارجاً؛ لأنه ممتنع عقلاً0). 


ظ: الرازي» تحرير القواعد المنطقية:١7.‏ 
00 ظ: الخبيصيء التذهيب:57, المظفرء المنطق:؟" وما بعدها. 
(' عبد اللهء ale‏ المنطق:۷٠.‏ 


„۷-٥٦ ھ:‎ ٦ مصر›‎ 














؟- اللزوم الخارجي: وهو دلالة على خارج عن الماهية لا ينفك عنها خارجا: 
ويمكن أن ينفك عنها ذهناء ag HS‏ السواد Y cola‏ إن الغراب يمن أن Sits‏ 
عنه السواد في الذهن لا الخارج(". 
*- اللزوم الذهني والخارجي: وهو دلالة اللفظ على خارج عن الماهية لا ينفك 
في الذهن والخارج معأء كدلالة الزوجية إلى الاربعة؛ فإنها لازمة لها ذهناً 
Mass‏ 

ic yell‏ المناطقة ag ge‏ الذهتي» سواء Lak Litas GST‏ آم 
ذهنياً فقطء بمعنى إنه كلما تحقق الملزوم في الذهن تحقق اللازم فيه(). 
ثانياً: أقسام اللزوم من حيث الوضوح والخفاء: 

ينقسم اللزوم على هذا الأساس على نوعين: 
-١‏ اللزوم غير البين: وهو الذي به حاجة إلى دليل لإتباته» إذ إن هذا النوع من 
Y ag jill‏ يلؤم من فهم الملؤوم» واللازم:الجحؤم باللاؤفة بينهاء: ولكنه متوقسف 
الحدوث وهو اللازم الجزم بالملازمة بينهما2). 


؟- اللزوم البين: وهو دلالة اللفظ على خارج عن الماهية لا ينفك عنها dala‏ 
لوضوحه فلا يحتاج إلى دليل لإثباته. 


واللزوم البين على قسمين هما: 


(') ظ: سعيدء حاشية على التذهيب في شرح التهذيب: 5ه-/7ه. 


.۷ oa! 


( ظ: المظفرء المنطق:"”. 


AY ن:‎ fe (( 














أ- اللزوم البيّن بالمعنى الأعم. 
ب- اللزوم البيّن بالمعنى الأخص. 


فالأعم منهما هو ما لم يحصل التلازم بينهما إلا بعد تصور اللازم 
وتصور الملزوم كلزوم قابلية تعلم العلم للانسان» فانه لا ينتقل الذهن من الانسان 
إلى التعلم إلا بعد معرفة الانسان على انفراد ثم معرفة التعلم على الانفراد ثم بعد 
ذلك يحصل فهم اللازم. 


وأما الأخصّ فهو ما اكتفي فيه بتصور الملزوم فقط لا اللازم لتبادره إلى 
الذهن» كلزوم الضرب للضارب والمضروب. 

والمعتبر عند أهل المنطق هو اللزوم البيّن بالمعنى الأخصّ فقط("). 

Aut)‏ عند الأصوليين: فلو تتبعنا التعريفات التي أطلقها علم أصول 
الفقه لوجدناها هي عين تعريفات الدلالة عند المناطقة - لفظية أو غير لفظية-. 
ومن نماذج هذه التعريفات: 
أ. تعريف ابن الهمام بأنها: (( كون الشيء متى فهم فهم غيره. فإن كان التلازم 
بعلة الوضع فوضعية أو بالعقل فعقلية» ومنها الطبيعية))(". 
العلم به العلم بشيء آخر))!". 


)© التفتازاني» تهذيب المنطق» مطبوع مع شرحه التذهيب للخبيصي: 58-55. 


أبن الهمام» كمال الدين محمد بن عبد الواحد (ت ١١۸ه)»‏ التحرير في أصول الفقه 
الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية» مطبوع مع شرحه التقرير والتحبير لابن أمير 
الحاج (ت ۸۷۹) » ط دار الكتب العلميةء بیروت» ۰۳٤۱هے‏ ۱۹۸۳م: .19/1١‏ 


0 الأصفهاني» محمد تقي بن محمد رحيم (ت (ahve‏ هداية المسترشدين في شرح معالم 
الدين» ط ‘ مؤسسة النشر الإسلامي» قم المقدسة: ١/١‏ وما بعدها. 














من هذه النماذج نفهم إن المفهوم العام للدلاالة عند الأصوليين هو عين 
مفهومها عند المناطقة؛ لذلك نجد الأصوليين قد ذكروا تعريفات ال دلالة 

وقد أقتصر بعض الأصوليين على تعريف الدلالة الوضعية اللفظية؛ فقد 
عرفها الزركشي بقوله: (( كون اللفظ بحيث إذا أطلق فهم منه المعنى من كان 
عالما بوضعه له))!". 


فالذي يبدو إنه أراد هنا الدلالة الوضعية اللفظية دون غيرها من أنواع 
الدلالة. 


وذلك لأن استنباط الأحكام الفقهية من النصوص الشرعية يتوققف على 
معرفة الفقيه لدلالة الألفاظ على معانيها؛ لذلك يهتم الأصوليون ببحث الدلالة 
الوضعية اللفظية دون غيرها من أنواع الدلالات". 


و لفسا ساسك ا رة الفط ك الاق لن فق للك جل 
المضفات الأصرولة الفاحت فة . 


)0 الزركشي» بدر الدين محمد بن بهادر (ت 5 اه)ء البحر المحيط في أصول الفقه» ط»› 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت, 5٠05‏ ١ه.ء‏ 1988١م:‏ 75/7. 


(') ظ: الصدرء السيد محمد باقر (ت ٠١‏ ه)» دروس في علم الأصول» طا» شريعت» قم 


المقدسة. 577 ١ه: 875/١‏ وما بعدها. 


('" ظ: البصري» أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب المعتزلي (ت 575ه).ء المعتمد في 
أصول de call‏ دار الكتب العلمية» بيروت: 1/١‏ وما بعدها؛ الشيرازيء أبو إسحاق 
إبراهيم بن علي (ت ١١٤ه)»‏ اللمع في أصول الفقه. طاء دار الكتب العلميةء بيروت»ء 
ههه 1985١م:‏ ” وما بعدها؛ العلامة الحليء؛ أبو منصور جمال الدين الحسن بن 
يوسف (ت اه )ء مبادئ الوصول إلى علم الأصولء تحقيق: عبد الحسين البقال» ط٣»‏ 
الإعلام الإسلامي» 5٠5١ه: ١١‏ وما بعدها؛ العاملي» الشيخ زين الدين سعيد بن جمال 














لا مناص عندما أباشر تعريف (النص) من أن أبدء تدبر المفهوم اللغوي 
ليةا:المضطلع للىي ات مته يعض ay eget of Say gl angel‏ 


يطلق (النص) على ارتفاع الشيء ووصوله إلى غايته ومنتهاه. كما 
iy i ot oe als‏ دو وة ا الما ص ب علي 
اق ع ئي اي و ارصن ال عاف ا و مر ا Sie‏ 
اللغة: (( النون والصاد أصل ص حيح يدل على رفع وارتفاع وانتهاء في 
ON (6 al‏ 


ومنه سميت منصة العروس؛ لأن العروس ترتفع عليها على سائر النساء 
يسير العنق» فإذا وجد فجوة OU (Gai‏ يعني زاد في السير. 


أما عن معنى النص في الدراسات اللغوية: فهو معنى حديث في الفكر 
القربى المعاضر» وهو ليس وليدا لهذا الفكرء وإنما هو كبعضن المقاهيم التي 
وفدت إلينا من الفكر الغربي. 


الدين الحسن نجل الشهيد الثاني (ت ١١١٠ه).‏ معالم الدين وملاذ المجتهدينء» تحقيق: 


)0 ابن فارس» أبي الحسين أحمد بن زكريا (ت 6 ه)ء معجم مقاييس اللغة؛. تحقيق: عبد 
السلام هارون» ط » اتحاد الكتاب العرب» ۳ه ۰۲ 'م: ./٥‏ 


رواه الصدوق» محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي (ت١058)‏ في معاني الاخبارء 
ط٬‏ انتشارات اسلامية قم ااا TVA‏ . 














وإن هذا يجعل البحث عن أصول هذا المصطلح في التراث العربي 
وربظه بما يدل عليه في .وقتنا الخاشر ريا من الجهد الذي لا تزجى منه 


فائدة. 


وعليه فإزاء غياب تصور عرب أصيل لمعنى النص بالعلم الحديث؛» لجأ 
الباحثون إلى اعتماد المفاهيم الغربية المسندة إلى هذه الظاهرة؛ بوصف أن النص 
واحد في كل اللغات» فهو مفهوم لغوي إنساني» ومقوماته واحدة سواء أكان في 
الإنجليزية أم الصينية أم الألمانية!"). 


وعند الرجوع إلى الدراسات الحديثة نرى أن (Textus) (Gait) Hus‏ 
اللاتينية آتية من فعل (نص) (16<“616).» ومعناه في العربية (نسج)؛ وعليه يكون 
معنى (النص) هو (النسج)» ومثلما يتم النسج من طريق مجموعة من العمليات 
المفضية إلى تشابك الخيوط وتماسكها (( فالنص نسيج من الكلمات يترابط 
بعضها ببعض))7"؛ وهذا يعني أن النص هو النسيج لما فيه من تسلسل في 
الأفكار وتوال في الكلمات والجمل. 

وإن ما نخلص إليه: إن النص مرتبط في مفهومه الأولي بمفهوم النسيج 
لما يبذله الكاتب فيه من جهد في ضم الكلمة إلى الكلمة والجملة إلى الجملة؛ 
وكذلك لما يبذله من جهد في تنظيم أجزائه» وربط بعضها ببعض بما يكوّن كلا 

ما عن معنى (النص) في اللسانيات Asal)‏ فهو: مجموع الملفوظات 
اللغوية التي يمكن إخضاعها للتحليل. 


)( ظ: الصبيحيء محمد الأخضرء مدخل إلى علم النص» طاء الدار العربية للعلوم؛ء الجزائرء 
A a۸‏ 


الزنادء الأزهرء نسيج النص» طء المركز الثقافي العربي» بيروت » 997١م: .١7‏ 














فالنص بناءً على ذلك هو عينة من السلوك اللغوي الذي يمكن أن يكون 
مكتوباً أو منطوقاء يقول هاليداي: (( إن كلمة نص (“«16) في علم اللغويات 
تشير إلى أي فقرة مكتوبة أو منطوقة مهما كان طولها شريطة أن تكون وحدة 
متكاملة))('. 


يفهم من هذا إن المعيار المناسب للنص في علوم اللسانيات هو الاكتمال 
لكي تتحقق للنص أهم مقوماته» بحيث تكون للنص وحدة دلالية متكاملة. 


أما عن معنى (النص) في علم أصول الفقه: فإنه يمكننا القول إنه لا 
يوجد مفهوم اصطلاحي يجمع مصاديق النص عند الأصوليين» والسبب في ذلك 
يعود إلى إن إطلاقات (النص) عند الأصوليين مختلفة. 


ومن التتبع يمكن حصر أهم أطلاقات (النص) عند الأصوليين» فقد أطلق 


-١‏ يطلق (النص) ويراد به ما دل على أي معنىء: سواء أكان من كلم الله 
تعالى» أم من كلام البشرء وهذا الإطلاق هو معنى النص نفسه الذي تحدثنا عنه 
في معنى النص عند علماء النص واللسانيات. 


يقول الدكتور عبد الهادي الفضلي: (( قد يطلق (النص) ويراد مطلق 
اللفظء وهو المعروف في عصرنا هذاء وبخاصة في لغة الثقافة والعلوم والآداب 
والفنون» فيقال (نص أدبي) و(نصوص أدبية) أمثال القصيدة أو البييبت من 
القصيدة أواللفظة المفردة أوالبيت المفردء والمقالة؛ والقصة» أوالمقطع من 


)0 ظ: عفيفي» أحمد» نحو النصء اتجاه جديد في الدرس النحوي» sb‏ مكتبة زاهر الشرق» 


VS aves) مصر»‎ 














إحداهماء ويقال (نص علمي) و(نصوص علمية) أو (نص فني) كنص المسرحية 


ونص الأنشودة))('. 


ومن استعمالات الأصوليين للنص بهذا المعنى قولهم: (نصوص الشريعة 
متظافرة بذلك)» أي أن نصوص القرآن والسئنة متظافرة بدلالتته على ثبوت حكم 
شرعي معينء وقولهم مثلا: ( نص السيد المرتضى على ذلك).؛ أي أنه ورد 
كلاماً عن السيد المرتضى يبين فيه مسألة معينة. 
؟- يطلق (النص) ويراد به ما دل على أي معنىء ولكن في كلام الله تعالى 
حصراء فيختص حينئذٍ بالقرآن الكريم والسُنة المطهرة؛ وعليه يكون إطلاق 
(النص) بهذا المعنى مقابلاً للإجماع والعقل أوالقياس(. 


أقول: يرى بعض الاصوليين إن الإجماع إِمَا أن يكون له مستند من 
القرآن والسئنة وإمّا لا يكون كذلك» فإذا كان له مستند فهو متفرع عليهماء وليس 
في مقابل النص(. 

وكذلك القياس فهو إِمّا أن يكون منصوص العلة وإِمّا مسنتنبط العلة» Li}‏ 
منصوص العلة فهو متفرع على القرآن والسُنة؛ وأما مستنبط العلة فإنه عندئذ 
يكون في مقابل القرآن والمئنة على من يقول بحجيته/). 


('' الفضليء د. عبد الهادي؛ دروس في أصول فقه الأمامية؛ ط١ء‏ مؤسسة أم القرى» 
VY) Sash Vs‏ 


ظ: عبد الواحد» د. فاضل» الأنموذج في أصول الفقه»ء ط» دار الحكمة؛ بغدادء 
YY) za) VAY‏ 


('" ظ: الحكيم» الأصول العامة للفقه المقارن:1177. 


( مءن: ١8‏ "وما بعدها. 














ومن استعمالات الأصوليين للنص بهذا المعشىء قولهم: والدليل في ذلك 
عموم النص» أوإطلاق النص'ء ومنه قولهم في بيان عوامل الشك في الشبهة 
الحكمية: فقدان النص» إجمال النص» تعارض النصين/7"؛. ومنه قولهم في باب 
تعارض الخبرين وكذب أحدهما: ما خالف النص القاطع من القرآن والسُنة 
Ms th gill‏ 


۳- يطلق (النص) ويراد به اللفظ الذي يدل على معنى واحدء أي الذي يعين 
معناه بما لا تحتمل دلالته على غيره؛ لأن التنصيص معناه التعيين» واللفظ - هنا 
- ينص على معناه أي يعيّنه ويمنع احتمال إرادة غيره. 


يقول العلامة الحلي: (( ينقسم اللفظ باعتبار ظهور دلالته على معناه 
وخفائها إلى نوعين: إِنْ لم يحتمل غير ما فهم منه فهو النصء وإنْ احتمل فإن 
تساويا فالمجمل وإلا فالراجح ظاهر والمرجوح مؤول))(. 


he,‏ إطلاق النص .بهذا المعتى yg es GL NG snd ald‏ المخصّتاتث 
ثم plage ak ab al‏ فَاجِلِدُوهُم ثَمَانِينَ جلدة ولا تقبلوا لَهُمْ شهادَة أبدا 


ظ: الاصفهاني» هداية المسترشدين: ٠۲٠/۳‏ النجفيء الشيخ محمد حسن (ت 1755ه)ء 
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ط دار إحياء التراث» بيروت: ۲۹/۸ العاملي» 
السيد محمد بن علي الموسوي (ت 5١٠٠ه).ء‏ مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلامء 
طء مؤسسة أهل البيت لإحياء التراث» بيروت: ١/5؟.‏ 


)*( الأنصاري» الشيخ مرتضى بن محمد أمين (ت ١ه)‏ فرائد الأصول» cb‏ مجمع 
الفكر الإسلاميء قمء 515 1ه: .514/١‏ 


المحقق الحلي» نجم الدين أبو القاسم جعفر بن الحسن (ت ٦۷١1‏ ه)» معارج الأصولء 
طا الشهداء» قم ".5 ITA :aAaA‏ 


العلامة الحلي» مبادئ الوصول: 55. 














وأولئك هُمْ القاسقون)'» يستفاد من كلمة (أبداً) حرمة قبول شهادة الذين يرمون 
المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء حرمة مؤبدة؛ وذلك لانحصار دلالة كلمة 
(أبدا) في التأبيد والاستمرار7. 

وفي الرواية عن أبي عبد الله الصادق(عليه السلام) إنه قال: (( إن 
المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا)"ء ففي هذه 
الرواية الشريفةء ينتهي إلى استمرار عدم حلية المرأة على المحرم الذي تزوجها 
في حالة إحرامه» وذلك لأن دلالة كلمة (أبِدأ) نص في التأبيد والاستمرار كما 


n 


تقد (. 


4 - يطلق (النص) ويراد به اللفظ الذي يدل على المعنى الراجح» أي إذا كان 
للفظ أكثر من معنى وكان أحد المعاني أبرز وضوحاً من غيره SS maimed:‏ 
تعالى: YG‏ تَنَكِحُوا مَا تكح آبَاوُكُمْ من النساء إلا اما قَذ سلف Adal LS A)‏ 
وَمَقَتَا وَسَاءَ Gb Lyin‏ لفظة النكاح في هذه الآية الكريمة تحتمل معنى العقد 
وتحتمل معنى المعاشرة الجنسية» إلا أنّ المعنى الأول وهو العقد أبرز وضوحا 
من المعنى الثاني 


النور: الآية .)٤(‏ 


('" ظ: الطبرسيء أبو علي الفضل بن الحسن (ت /554ه ).ء مجمع البيان في تفسير القرآن» 
طء مؤسسة الأعلمي للمطبوعاتء بیروت» VEY‏ 1956١م:‏ 7057/17 . 

('" رواها الكليني» محمد بن يعقوب (ت ۳۲۹ ه)» في فروع الكافي» طاء مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» بیروت» ١٩٤۱هھے‏ ١۲۰۰م: .٤۸۳‏ 

الحكيم» السيد محسن الطباطبائي (ت ١۹١١ه)»‏ مستمسلك العروة الوتقى» ط؛»ء الآداب» 
النجف الأشرف» ۱۳۹۱ه: .٠١١/۱۲‏ 

(VY) AN) النساء:‎ 

( ظ: الطبرسيء مجمع البيان: "/5 5. 














ونخلص إلى: إن إطلاق كلمة (النص) على المعنى الراجح هو مذهب 
بعض الأصوليين المتقدمين'ء وإلا فإن جمهور الأصوليين يطلقون على اللفظ 
الذي يدل على المعنى الراجح كلمة (الظاهر)(". 

والسبب في ذلك: إن اللفظ الذي يدل على معنى واحد. إِمَا أن يدل عليه 
بنفسه» وإمًا أن يدل عليه بغيره» أي أن اللفظ إذا دل على أكشر من معنى وكان 
أحد المعاني راجحا ولكنه أقترن به دليل يعينه بإنه هو المقصود للم تكلم فيحمول 
دلالته من الظاهر إلى النص» أصبح ذلك السبب في إطلاق النص على المعنى 
الراجح. 

ومن ذلك قوله تعالى: (إنّ الصّقا وَالمَرْوَة مِنْ شعائر الله فَمَن حَح ليت 
أو ا ل a‏ و اله شاك 
pale‏ 

فان الجناح يعني الإثم» ونفيه في الالفاظ الشرعية يستعمل في الوجوب 
والاستحباب والاباحة. 

فقوله (فلا جناح) قبل قوله (أن يطوّف) يفيد بإنه لا أثم في السعي بين 
al‏ و المووة. 

وأما استفادة تعيّن حكم السعي فإنها تستفاد من أدلة من خارج النص؛ ولذا 
فإن الفقهاء في حكمه على ثلاثة أقوال: 
الاول: أنه ركن من أركان الحج» من تركه يبطل حجه. وإليه ذهب الاماميا", 
والمالكيةا"!4؛ والشاقعية!'ء و أحدى الو كن عن اخ . 


('" ظ: المرتضىء السيد أبو القاسم علي بن الحسين (ت ٤١١‏ ه)» الذريعة إلى أصول 
a‏ تحقيق: الدكتور أبي القاسم كرجيء ط » طهران» ١٠۳٤١‏ ه: ٠۲۸/١‏ 
الطوسي» الشيخ محمد بن الحسن (ت ٤٠0‏ ه))» العدة في أصول الفقه» ط » ستارة» قمء 
۲۷ هه: ٠٤0۷/١‏ الغزالي» محمد بن محمد (ت ٠٠١‏ ه)» المنخول» تحقيق: الدكتور 
محمد هيتوء ط۳» دار الفکر المعاصر» بیروت»› ۱۹٤۱ھ‏ ۱۹۹۸م: .۲٤١‏ 

ظ: العلامة الحليء مبادئ الوصول إلى علم الأصول: .٠١‏ 

البقرة: الآية .)٠١۸(‏ 














الثاني: أنه واجب ليس بركنء وإذا تركه وجب عليه الدم؛ وهو مذهب إيو 


aac. 


الثالث: أنه مستحبء لايجب بتركه شيءء وهو رواية عن احمد غير ظاهرةل". 

وأشير إلى أن الإطلاق الذي يوظف من بين هذه الإطلاقات في موضوع 
الأطروحة هو الإطلاق الثاني» وهو إطلاق النص على ألفاظ القرآن الكريم 
N‏ 

وبعد أن بينت مفردات دلالات النصوصء إذ تعرضت لمفهوم الدلالة عند 
المناطقة والأصوليين ومدى اهتمامهم بالدلالة الوضعية اللفظية. 

وتعرضت كذلك لمفهوم النص وأطلاقاته وقد اخترنت الإطلاق الثاني» 
يكون المراد بمفهوم - دلالات النتصوص - عند الأصوليين: هو دلالة ألفاظ 
القرآن الكريم والسئنة المطهرة على الأحكام الشرعية. 


(') ظ: السيوري» جمال الدين أبو عبد الله المقداد بن عبد الله (ت ۸١١‏ ه)» كنز العرفان في 
فقه القرآن» ط١.»‏ دار الهدى للنشر الدولي» 5١15 cad‏ 1ه:١/757.‏ 


('" ظ: القرطبي» أبو عبد الله محمد بن احمد الأنصاري» الجامع لأحكام القرآن» ط › دار 
إحياء التراث» بیروت۰٥٦۱۹م:۷/۲٦۱.‏ 


ظ: الشربيني» مغني المحتاج: .437/١‏ 


)ا ل: المقدسي» موفق الدين عبد الله بن أحمد (ت 1( ‘ المغضي في شرح مختصر 
الخرقي > ط » دار الكتاب العربي > بیروت ۱٤١۳‏ 47 ١م‏ رهم ؟. 


ظ: الجصاص» أبو بكر أحمد بن علي الحنفي (ت ١٠٠ه)»‏ أحكامم القرآن ط دار إحياء 
التراث العربي» بيروت ٥‏ هھ:ا/۱۱۱. 


)© ظ: المقدسي» المغني:۳۸۹/۳. 














المبحث الثاني 
نشأة دلالات النصوص وتطورها عند الأصوليين 


للأصوليين اتجاهان في نشأة دلالات النصوص على الأحكام الشرعية 
وتطورهاء وقد مر كل أتجاه بمراحل متعددة أبينها في التفصيل الآتي: 


المطلب الأول 
نشأة دلالات النصوص وتطورها عند الحنفية 


لقد التزم الأصوليون من الحنفية مبدءاً واحداً على نحو الإجمال في نشأة 
تقسيم دلالات النصوص على الأحكام الشرعية على النحو الآتي: 

١.عبارة‏ النص. 

".إشارة النص. 


أبرز الاتجاهات التي سلكها المؤلفون في أصول الفقه هما: 

أ الجا الحتفية: وس أيضنا طط الك وشا a ah‏ فع الا 
بعد مراعاة ما يندرج تحتها من فروع؛ وسميت بذلك لتأثرها بالفروع الفقهية. 

ب. اتجاه المتكلمين: وأهم مميزاتها أنها تعنى بإقامة القاعدة المستمدة من الدليل بلا نظر إلى 
التوفيق بين القاعدة والفروع» فهم يريدون أن تتبع الفروع القواعد لا العكس؛ وسميت 
طريقة المتكلمين لأنها تنهج نهج المتكلمين في إقامة البراهينء ظ: الحكيم» الاصول العامة 
للفقه المقارن:٠°.‏ 














gall Ns. 
jail اقاي‎ 

إذ أجد في أقدم كتاب أصولي على منهج الحنفية ضمن حدود اطلاعي 
يذكر هذا التفسيم هو كتاب أصول الفقه للشاشيء فقد عقد فصلاً في متعلقات 
النصوصء وقال: (( ونعني بها عبارة النص وإشارته ودلالته واقتضاءه))!". 

ثم يعرف بعد ذلك هذه المصطلحات بقوله: (( فأما عبارة النص: فهو 

ale DIS Gun Le‏ وآ ید به قدا آنا قار اتن ہے ےل ما تت ي شم 
النص من غير زيادة » وهو غير ظاهر من كل وجه › ولا سيق الكلام لأجله.... 
وأما دلالة النص: فهي ما علم علة الحكم المنصوص عليه لغة لا اجتهاداً ولا 
اا a Ul jee‏ ر و لے انمو ا کے ال 9 به 
كأن النص اقتضاه ليصح في نفسه))(". 

ولقد سار على هذا التقسيم أعلام الأصوليين من الحنفيةء ولم يلحظ أي 
تطور عند الأصوليين من الحنفية في التقسيم الإجمالي لدلالات النصوص. 

ولكن يمكنني القول: إنّ هناك تطوراً ملحوظاً في التفصيل للبعض دلالات 
النصوص عند الحنفية» كما هو الحال في دلالة عبارة النص ودلالة الاقتضاء. 
أولاً: عبارة النص: بعد أن اتفق الأصوليون من الحنفية على أن المقصود بعبارة 
النص هو: ((العمل بظاهر ما سيق الكلام له)))ء نرى البخاري في شرحه 
كشف الأسرار على أصول الفقه للبزدوي يفرق في المعنى المسوق له الكلام في 


الشاشي: أحمد بن محمد بن إسحاق (ت744ه ). أصول الفقهء طء دار الكتاب العربيء 
بیروت» ٩١٤۱ه:‏ ١۱۰وما‏ بعدها. 

الشاشي» أصول الفقة: .٠٠٠‏ 

ظ: البزدوي» فخر الإسلام أبو الحسن علي بن محمد (ت۸٤ه)»‏ مطبوع ضمن شرحه 
كشف الإسرار عن أصول فخر الإسلام البزودي» طهء دار الكتب العلمية» بيروت» 
٤١‏ هه ١٤۹۷م: 1۸/١‏ وما بعدهاء صدر الشريعة» عبد الله بن مسعود الحنفي (ت 
۷ ه))» التوضيح» مطبوع ضمن شرحه التلويح: 173/١‏ وما بعدهاء ابن الهمامء» 
التحرير في أصول الفقه: .87/١‏ 

البزدوي» أصول الفقه مع كشف الأسرار: .54/١‏ 














(es‏ - من دلالة عبارة PSS thal‏ (وإن خة خَفَكَم أذ تشب طوا في 
(alia‏ فَانِكِدُوا ما طاب لَكم مِنَ النساء old FLAG Cd Ty tis‏ خقتم ل توا 
فَوَاحِدَة)1") 

حكمان: 


الاول: قصر عدد الزوجات على أربع مع الاطمئنان إلى إمكان العدلء وإلا 
الاقتصار على واحدة» وهذا الحكم مقصود أصالة من النص. 
الثاني: اباحة الزواج: وهذا الحكم مقصود تبعاً من النص. 

فأخذ الحكم بجواز تعدد الزوجات» وأن العدد إما أن يكون زوجتين وإِمًّا 
كاذنا وإما ea‏ القتصدان على واهدة خو شرق لحور ما ن 4 عة 
انض 

والحكم الثاني: وهو إباحة الزواج مأخوذ بعبارة النص أيضا”") 

وهذا التطور الذي أقره البخاري في عبارة النص هو ما أخذ به الجمهور 
من أصولي الحنفية(). 

وقد ذهب صدر الشريعة أن عبارة النص مقصورة على المعنى المسوق 
له أصالة فقطء وأما المعنى التبعي فهو مأخوذ من إشارة النص(“) 


النساء: الآية (۳). 

0 ظ: البخاري» كشف الأسرار: 0١‏ » صالح» د. محمد اديب» تفسير النصوصء oY Le‏ 
المكتب الاسلامي » دمشقء» (د ت): 527 ومابعدها. 

ظ: أمير باد شاه» محمد أمين الحسيني (ت ١۹۷ه)‏ تسير التحرير» طء مصطفى الحلبي» 
مصرء ٠155ه:١5528/1.‏ ابن نجيم» زين الدين بن إيراهيم (ت ١۹۷ه)»‏ فتح الغفار في 
شرح المنار» ط» مصطفى الحلبي» مصر»ء ١١٠٠٠١ه: ٠٤٤/١‏ اللكنوي» عبد العلي محمد 
بن نظام الدين(١٠١ء)»‏ فواتح الرحموت في شرح مسلم الشوت»› طاء بولاق- مصرء 
see SNS‏ 

صدر الشريعة: التنقیح : ٠۳۰/١‏ أمير باد شاه تيسير التحرير: .۸۷/١‏ 














ثانياً: اقتضاء النص: بعد أن أتفق جمهور الحنفية مع غيرهم في عدم التفريق 
بين المتقضى والمحذوف7"؛ فإن قسماً من أصولي الحنفية قد فرقوا بينماء فمنه 
ما جعلوه مقتضىء ومنه ما أطلقوا عليه (المضمر- أو المحذوف)!". 

فالمقتضى - عندهم - ما دل على اللازم المحتاج إليه شرعاً ومثاله: 
قوله تعالى: Ga‏ فقتل مومت ا خَطَأ فَتَحيِرٌ رَقَبَة مُؤمِنة وَدِيَة مُسَلَمَةَ إلى 
ata)‏ 


Grice ysl Lad Site aia ad J الكلام‎ acetyl Le aha, 
الكلام كقوله (صلى الله عليه واله وسلم) : (( لا صيام لمن لم يبيت الصيام من‎ 
الليل))/ء وما أضمر لصحة الكلام عقلا كقوله تعالى: (وإسأل القرية06).‎ 


والذي دعا هؤلاء إلى التفريق بين المقتضى والمحذوف هو قولهم: ((أن 
المقتضى لا عموم له)): فأرادوا الخروج من هذا الإشكال فقسموا المقرر على 
قسمين - المقتضى - وهو لا عموم له» - والمحذوف - وله عموم. 

ولكن هذا التفريق لم يجعلهم في مأمن من ذلك فقد وجدوا ما هو ضمن 
المحذوف» ولا يقول الحنفية بعمومه كقوله (صلى الله عليه واله وسلم): (( رقع 


('" ظ: البخاري» كشف الأسرار: 57/7 1» ابن نجيم» فتح الغفار: .٤۸/۲‏ 

ظ: البزدوي» أصول الفقه مع شرحه كشف الأسرار: 557/7 السرخسي ابو بكر محمد 
بن احمد بن ابي سهل (ت 0٠545ه).ء‏ اصول الفقه» تحقيق ابو الوفا الافغانيء طء دار 
الكتاب العربي » مصر ۱۳۷۳هے 1965١م: .7551/١‏ 

(AY) AN) النساء:‎ 7 

رواه الترمذي» محمد بن عيسى بن سورة (ت۲۹۷ه() في السنن › تحقيق احمد محمد 

شاكرء طاء مصطفى الحلبي » مصر ١١55‏ هل - ۱۹۳۷ م:/۸١٠ء‏ النسائي» أبو عبد 

الرحمن احمد بن شعيب» في السنن › ط › دار الحديث؛ مصر AETV‏ - 

۷ مءم:٤/٦۹٠ ١‏ االنوري» الميرزا حسين بن محمد تقي (ت1770ه).ء مستدرك الوسائل 

مؤسسة آل البيت لإحياء التراث» بیروت ۱٤۰۸‏ هھ - ۱۹۸۷م: 5/17 77. 


سورة يوسف: الآية (AN)‏ 














عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه))'ء فعللوا هذا بأن عدم عمومهلم 
تك من امرف وا عن ك تة مره hgh tals‏ ل ste 4 pg ee‏ 
الحنفية!"). 

وبعد الوقوف عند دلالتي العبارة والاقتضاءء يمكنني القول: إن هناك ثمة 


تطور ملحوظ في بعض دلالات النصوص عند المتاخرين من الحنفية في 
الس 


('' رواه الحاكم» ابو عبد الله النيسابوري › في المستدرك على الصحيحين › ط › دار الفكر»ء 
بيروت ۱۳۹۸ه-۱۹۷۸م: ۱۹۸/۲ وقال حديث صحيح على شرط الشيخين» المحدث 
النوري في مستدرك الوسائل: VA/VY‏ 

)© ظ: البخاري» كشف الأسرار: 544/7 اللكنوي» فواتح الرحموت: ۲/٩۲۹۷-۲۹؛‏ 
صالح» تفسير النصوص: .٠٥١۷‏ 














المطلب الثاني 
نشأة دلالات النصوص وتطورها عند المتكلمين 


لو نظر الباحث إلى نشأة دلالات النتصوص على الأحكام الشرعية عند 
المتكلمين في الدراسات الأولى لما وجدها بهذا التفنصيل المتطور عند 
المعاصرين. 

إذ أجد في أول كتاب في أصول الفقه قد خرج إلى عالم التاليف7')ء وهو 
رسالة الشافعي في أصول الفقه» يشير فيها تحت عنوان: (( الصنف الذي يبين 
(alias ail‏ إلى دلالة الاقتضاءء ومثل لها بقوله تعالى: (وَاسْأَلَهُمْ عن 


ذكرت بإنه أول كتاب في الأصول خرج في عالم التاليف» وهذا لا يعني إنه أول كتاب في 
أصول الفقه» فقد ذكر المؤرخون إن أول كتاب في علم الأصول تناول دلالات النصوص 
هو كتاب هشام بن الحكم (ت 113ه). ظ: أبن النديم» الفهرست:4 ؟7؛ الصدرء السيد 
حسنء تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام: .5”١١‏ 


)( الشافعي» محمد بن إدريس )4 (a of‏ الرسالةء تحقيق: | محمد tla « SLUG‏ البابي 
الحلبي» مصر: UY‏ 














القريّة الَتِي كاتت حاضيرة البخر إذ يَفْدُونَ في السَّبت إذ تَأْتِيهِمْ حِينَانْهُم يَوْم 
Led agin‏ ويم لا يَسبتُون لا تأَتِيِهِمْ كذلك تَبْلوهُمْ Ce gaily | gis Cay‏ 

ثم قال: (( فابتدأً - جل ثناؤه - ذكر الأمر بمسألتهم عن القرية الحاضرة 
البحر فلما قال: (إذ يعدون في السبت) دل على أنه إنما أراد أهل القرية؛ لأن 
القرية لا تكون عادية ولا فاسقة بالعدوان في السبت ولا غيره وأنه أراد 
بالعدوان أهل القرية الذين بلاهم بما كانوا يفسقون))!", وقد بحث عن حجية 
مفهوم الموافقة في مبحث القياس(). 

ويتناول الشيخ المفيد في كتابه (التذكرة بأصول الفقه)» موضوع دلالات 
النصوص بإيجاز تحت عنوان (فحوى الخطاب)؛ ويقصد به مفهوم الموافقة» 
و(دليل الخطاب) ويقصد به (مفهوم المخالفة)» وإليك نصه: (( وفحوى الخطاب: 
هو ما فهم منه المعنى» وإن لم يكن نصاً صريحاً فيه بمعقول عادة أهل اللسان 
في ذلك كقوله تعالى: ( قَلا تَقْل لَهُمَا أف ولا تَنْهَرْهُمَا)', فقد فهم من هذه 
الجملة ما تضمنه نصّها بصريحه؛ وما دل عليه يعرف أهل اللسان من الزجر 
عن الاستخفاف بالوالدين الزائد على قول القاثئل لهما (أفم) وما تعاظم عن 
cya Lea Lg‏ القول نوما أشيه ذلك.من الل زان Ss gl‏ التض تين فلك على 
التفصيل والتصريحء وأما دليل الخطاب؛ فهو أن الحكم إذا علق ببعض صفات 
المسمّى في الذكر دل ذلك على أن ما خالفه في الصفة مما هو داخل تحت الاسم 
بخلاف ذلك الحكم إلا أن يقوم دليل على وفاقه فيهء كقول النبي (ص لى الله عليه 


(') الأعراف: الآية (YY)‏ 
الشافعي» الرسالة: 1۲. 
EVAHEVT tee 7‏ 


ا الإسراء: الآية (YY)‏ 














واله وسلم): (( في سائمة الإبل الزكاة))" '» فتخصيصه السائمة بالزكاة دليل على 
أن العاملة ليس فيها زكاة))("). 

وأما السيد المرتضى فقد تكلم في فصل من كتابه (الذريعة إلى أصول 
الشريعة) على بعض أصناف مفهوم المخالفة(). 

وكذلك فعل الشيخ الطوسي في كتابه ( العدّة في أصول الفقه)؛ فقد تحدث 
في فصل عن بعض أصناف مفهوم المخالفة؛ وتحدث أيضاً عن حجية مفهوم 
الموافقة في فصل القياس(". 

ونجد الباجي يقسم دلالات النصوص على الأحكام الشرعية على: 
.١‏ لحن الخطاب: ويقصد به دلالة الاقتضاء. 
.١‏ فحوى الخطاب: ويقصد به مفهوم الموافقة. 


۳. الاستدلال بالحصر: وهو من أصناف مفهوم المخالفة. 
.٤‏ دليل الخطاب: ويقصد به مفهوم المخالفة. 


را د تن ين قهن الحضمن dpa By ee a di‏ 
بحجية مفهوم الحصرء ولا يقول بحجية مفهوم المخالفة!"). 


'” رواه ابن حزم؛ علي بن احمد بن سعيد (ت455:ه ) في المحلىء منشورات المكتب 
التجاري للطباعة» بيروت : 55/5» باب زكاة السائمة وغير السائمة من الماشية. 


)0 المفيد» أبو عبد الله محمد بن محمد (ت o(—at iy‏ التذكره بأصول الفقهء تحقيق: الشيخ 
مهدي نجفء aps‏ دار المفيد للطباعة والنشر» بیروت»› 5١5١اهء YA-YA za) VAY‏ 


ste "1‏ المرقضيى» التريعة إلى أصول الشريعة: NAY‏ 


(' ظ: الطوسيء العدة في أصول الفقه: 2591/١‏ و9/9١.‏ 

ظ: الباجي» أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد الأندلسي (ت ٤١٤‏ ه))» الإشارة في 
أصول الفقه» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد عوضء ط » مكتبة فراز 
مصطفىء مكة c—BVEVA (40 Sal‏ ۷م: 74 














نعم نجد البذرة الأولى لتقسيم دلالات النصوص على الأحكام الشرعية 
على قسمين في كلام الشيرازيء وإليك نصه: (( فأما المبين ما أستقل بنفسه في 
الكشف عن المراد» ولا يفتقر إلى غيره» وذلك على ضربين: ضرب يفيد بنطقه 
وضرب يفيد بمفهومه» فالذي يفيد بنطقه هو النص والظاهر... » وأما ما يفيد 
بمفهومه فهو فحوى الخطاب ولحن الخطاب ودليل الخطاب))1"). 


وأصرح من هذا النص نجده عند الجوينيء إذ يقول: (( ما يستفاد من 
اللفظ نوعان» أحدهما متلقى من المنطوق به المصرح بذكره؛ والثشاني: ما يستفاد 
من اللفظ وهو مسكوت عنه لا ذكر له على قضية التصريح))". 


وأما الغزالي فقد قسم دلالات النصوص على الأحكام الشرعية على 
خمسة أضرب: 
.١‏ دلالة الاقتضاء. 
؟. دلالة الإشارة. 
۳. دلالة الإيماء. 
.٤‏ مفهوم الموافقة. 
5. مفهوم المخالفة("). 


ومن بعده نجد المقدسي يقسم ما يقتبس من دلالات النصوص على خمسة 
أضرب: 
.١‏ دلالة الاقتضاء. 
؟. دلالة الإيماء. 
". دلالة التنبيه: ويقصد بها مفهوم الموافقة. 


)( الشيرازيء اللمع في أصول الفقه: ٠١‏ وما بعدها. 

الجويني» عبد الملك بن عبد الله بن يوسف (ت ٤١۸‏ ه))» البرهان في أصول الفقهء 
تحقيق: د. عبد العظيم «cual‏ طء دار الأنصارء القاهرت ۰۰٤۱ه:‏ ۲۹۸. 

ظ: الغزالي» أبي حامد محمد بن محمد (ت ٠٠١‏ ه))» المستصفى من علم أصول الفقهء 
طاء دار الفكرء بیروت»(د ت): ۰۲٦۳‏ والمنخول: ۲۸۹-١أ٠٠.‏ 














.٤‏ دليل الخطاب: ويقصد به مفهوم المخالفة. 

ولم يذكر الضرب الخامس('. 

ثم يطرح ابن الحاجب تقسيماً جديدا لدلألات النشيوص على الأحكام 
الشرعية بقوله: (( المنطوق والمفهوم: الدلالة منطوق وهو ما دل عليه اللفظ في 
محل النطق» والمفهوم بخلافه أي لا في محل النطقء والأول صريح: فإن وهو 
ما وضع اللفظ له وغير الصريح بخلافه وهو ما يلزم عنه. فأن قصد وتوقف 
الصدق أوالصحة العقلية أو الشرعية عليه فدلالة اقتضاء... وإن لم يتوقف 
واقترن بحكم لو لم يكن لتعليله كان بعيدأ فتنبيه وإيماء» وإن لم يقصد فدلالة 
إشارة» ثم المفهوم: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة»ء فالأول: أن يكون المسكوت 
موافقاً في الحكم ويسمى فحوى الخطاب ودليل الخطاب... ومفهوم المخالفة: أن 
يكون المسكوت عنه مخالفاً ويسمى دليل الخطاب))7". 

ولقد انعكس صدى هذا التقسيم في وقت مبكر لدى معظم الأصوليين - 
NEGUS ub iia = falta‏ 

وأما الامامية لم ينعكس صدى هذا التقسيم في وقت مبكر في دراساتهم 
Jib)‏ 


0 ظ: المقدسي» عبد الله بن أحمد الدمشقي (ت ١٠77ه)‏ روضة الناظرء تحقيق: د. عبد 
العزيز عبد الرحمن»› طا» جامعة محمد بن سعود» الرياضء» 648 ه: ۲/۱ وما 
بعدها. 

أبن الحاجب» عثمان بن عمر المالكي» مختصر المنتهى» ط الفحاله» مصر» (د ت): 
1oo‏ . 

ظ: الأمدي» سيف الدين علي بن محمد (ت 517١‏ ه)ء الإحكام في أصول الأحكام؛ طء 
دار الكتب العلميةء بيروت» (د WV‏ وما بعدهاء السبكي» تقي الدين علي بن عبد 
الكافي (ت كدلاه)ء ألإبهاج في شرح المنهاج: ۸/۱ العضدء عبد الرحمن بن أخمد 
الأيجي (كهلاهف)ء شرح العضد على مختصر المنتهى لابن الحاجب: .٠٠١۷-۲١١‏ 
الأضول» <b‏ دار الكتب العلمية» بيروت» :م1 za)‏ 7۱ الزرکشي»› البحجر المحيط: 
VA/Y‏ 














فنرى المحقق الحلي فقد بحث أقسام مفهوم المخالفة تحت مبحث الأوامرء 
فقال في مفهوم الشرط: (( المسألة التاسعة: الامر المقيد بالشرط منتف عند انتفاء 
الشرط ..... كقول القائل: اعط زيدا درهما ان اكرمك» جار مجرى قولنا: 
الشرط في (اعطائه) اكرامك))7". 

وقال في مفهوم العدد: (( المسألة الحادية عشر: تعليق الحكم على العدد لا 
يدل على نفي ما زاد عليه ولا ما نقص عنه؛ من حيث اللفظء بل باعتبار زائدء 
لإنّ الأعداد مختلفة فلم يجب اتفاقها في الحكم))7). 

وقال في مفهوم اللقب: (( المسألة الثانية عشر: الحكم المعلق على الاسم 
لا يدل على نفي حكم ما عداهء سواء كان خبراً كقوله: زيد في الدارء أو ايجابا 
كقوله: أكرم زيدا))0". 

وقال في مفهوم الوصف: (( المسألة الثالشة عشر: تعليق الحكم على 
الصفة لا يدل على نفيه عما عداها نظراً إلى اللفظ))7). 

ونجد العلامة الحلي قد تحدث على حجية مفهوم الموافقة في فصل 
القياسء وكذلك تحدث على حجية بعض اقسام مفهوم المخالفة تحت مبحث 
الأوافن ب قل في ين اقرط al of 8 pedal Cad‏ 
المشروط عدم عند عدم الشرط لان قضية الشرط ذلك))(. 

وقال في مفهوم الوصف: (( البحث السادس في: أن الامر المقيد بالصفة 
لايعدم بعدمها لانه لو دل تقييد الحكم بالوصف على نفيه عما عداهء لدل 
التخصيص بالاسمء على نفيه عما عداه))!". 


(') المحقق الحلي» معارج الأصول: /5» بتصرف يسير. 


(') المحقق الحلي» معارج الأصول: 59. 
)"( 


(¢) 


Vly ta 
.۷۰ م» ن:‎ 
.۲۷ ظ: العلامة الحلي» مبادى الوصول:‎ 
0) 
(0 


VA ن:‎ fa 


م ن: alae‏ 














وكذلك فعل الشيخ حسن العاملي» إذ تحدث في فصل القياس على حجية 
مفهوم الموافقة'» وبحث مفهوم الشرط والوصف والغاية تحت مبحث الأوامرء 
يقول في مفهوم الشرط: (( الحق أن تعليق الأمر بل مطلق الحكم على شرطء 
يدل على انتفائه عند انتفاء الشرط))(". 

ويقول كذلك في مفهوم الوصف: (( واختلفوا في اقتضاء التعليق على 
الصفة في نفي الحكم عند انتفائها))(". 

ويقول في مفهوم الغاية: (( والأصح أن التقيّد بالغاية يدل على مخالفة ما 
بعدها لما قبلها)). 

وفي حدود إطلاعي إن أول من أدخل تقسيم ابن الحاجب لدلالات 
وغيره التزامي» فإن قصد وتوقف صدق أو صحة عقلا أو شرعا فدلالة اقتضاء 
أو بدونه مع اقترانه بما لو لا التعليل لبعد تنبيه وإيماءء وإلا فدلالة إشارةء 
ولحن الخطاب» أو مخالفة فدليل الخطاب))(“. 

ولقد سار معظم الأصوليين من الإمامية بعد الشيخ البهائي على نحو هذا 


YAN tell العاملى» معالم‎ )( 
(") 
(") 
(5) 


م“ ن: VY‏ 

VV tone 

AV igh 

7 البهائي» الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين (ت٠٠٠٠ه)»‏ زبدة الأصولء تحقيق: فارس 
حسون كريم؛ ط» مدرسة ولي العصر (ع) العلمية» قم» OTN alive‏ 

التوني» عبد الله بن محمد الخراساني (ت ٠١١١‏ ه)» الوافية في أصول الفقه › طا 


مجمع الفكر الإسلامي» قم» ١٤١١‏ ه: ۲۲۸ وما بعدها؛ القمي» الميرزا أبو القاسم (ت 
(ayy)‏ القو انين المحكمة» La yas ob‏ (د ت): ۷ ومابعدهاء الأصفهاني» هداية 














اختلاف الاصوليين في دلالة الاقتضاء والايماء والاشارة 

إن صدى تقسيم ابن الحاجب لدلالات النصوص على الأحكام الشرعية 
وإن كان قد انعكس على الأصوليين - المتكلمين - إلا أن هذا الانعكاس كان 
و ا و ن اتاو حل 5 1 اور اا 
والإشارة» أهي ضمن دلالة المنطوق أم ضمن دلالة المفهوم؟ أم خارجة عنهما؟ 
لأنّ موضوعنا هو مفهوم النص عند الأصوليين يجدر بنا أن نوضح الحال في 
ذلك. 


فقد صرح البيضاوي Gb‏ دلالة الاقتضاء من المفهوم لا من المنطوقء» 
يقول: (( الخطاب إمّا أن يدل على الحكم بمنطوقه؛ فيحمل على الشرعي ثم 
العرفي ثم اللغوي ثم المجاز» أو بمفهومه. وهو إمّا أن يلزم عن مفرد يتوققف 
عليه عقلا أو شرعا مثل أرم وأعتق عبدك عني ويسمى اقتضاء))('ء وقد تباينت 


عبارات شراحه عند توضيحهم ذلك(" . 


المسترشدین: ٠۰٤/۲‏ وما بعدهاء الخراساني» الشيخ محمد كاظم الأخوند (ت 1575ه)ء 
كفاية الأصول ط »مؤسسة النشر الاسلاميء قمء (ددات): 504/7 وما بعدهاء الأصفهاني» 
أبو محمد رضا النجفي (ت 175717١ه)ء‏ وقاية الأذهان» طء مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء 
التراث» قم» ١١٤٠١ه:٠۹٤‏ وما بعدهاء الخوئي» محاضرات في أصول الفقه : ٠٤/١‏ وما 
بعدها؛ البهادلي» الشيخ احمد كاظم» مفتقاح الوصول الى علم الاصول» طا دار المؤرخ 
العربي»› بيروت» 571 ١د‏ ۲۰۰۲م:۱/٦٤۳.‏ 


البيضاوي» ناصر الدين عبد الله بن عمر (ت 545ه).؛ منهاج الوصول إلى علم الأصول 
مطبوع ضمن شرح الأبهاجء طاء دار الكتب العلمية؛ بيروتء. :5٠:ا١اههء tal IAs‏ 
۰۹/۱. 


ظ: الأسنوي» فخر الدين محمد بن عمر (ت ۷۷١‏ ه))» نهاية السؤل في شرح منهاج 
الأصول» b‏ « عالم الكتب» بيروت: ۳١ TT)‏ البدخشني» محمد بن حسن (ت 1۲ 
للآسنوي: ١/١5-51١5؛‏ السبكيء الأبهاج: .578/١‏ 














ولم يكتف الزركشي بالاقتضاءء وإنما أضاف إليه دلالة الإيماء ودلالة 
الإشارة معتمداً في ذلك على تعريف المفهوم بإنه: (( فهم من غير التصريح 
بالتعبير عنه))» وهذا المعنى شامل للاقتضاء والإيماء والإشارة فتكون هذه 
الدلالات من قبيل المفهوم لا المنطوقء لكنه أشار إلى إمكان جعلها واسطة بين 
المنطوق والمفهوم؛ ولهذا اعترف بها من أنكر المفهوم!"). 

ونجد الشيخ النائيني يستبعد أن تكون دلالة الاقتضاء والإيماء والإشارة 
من دلالة المنطوق ولا المفهوم» إذ يقول في ذلك: (( ولعل دلالة الاقتضاء ودلالة 
الإشارة والإيماء» كل ذلك يكون اللازم فيه من اللزوم بالمعنى الأعم» فلا يكون 
من الدلالة Gg... bball‏ قلنا بإنها من الدلالة اللفظية تكون خارجة عن 
المنطوق والمفهوم» ولا مانع من ثبوت الواسطة بين المنطوق والمفهوم))'. 

ونجد صدى هذا الكلام في تقسيم الشيخ المظفر لدلالات النصوص»› حيث 
قسمها على ثلاثة أقسام: 
أ. الدلالة المنطوقية: ويقصد بها مدلول ذات اللفظ بالدلالة المطابقية. 
ب.الدلالة المفهومية: ويقصد بها مدلول الجملة التركيبية اللازمة للمنطوق لزوما 
بين بالمعنى الأخص. 
ج.الدلالة السياقية: ويقصد بها أن سياق الكلام يدل على المعنى المفرد أو 
المركب أو اللفظ المقدر. 

نراه أدخل دلالة الاقتضاء والإيماء والإشارة في الدلالة السياقيةء يقول في 
ذلك: (( يبقى هناك من المدلولات ما لا يدخل في المفهوم ولا في المنطوق 
اضنطلاحا + كما إذا دل USI‏ بالدلالة Aad) UY)‏ على الفظ مقدره أو معنى مفسرد 
لبن مذكور ا في المتطسوق هيؤيحاء أو إذادل القلام على يان جنل لأزهسة 


الزركشي» البحر المحيط: ۷۹/۲. 


('" النائيني» الشيخ محمد حسين الغروي(١١٠٠٠ه)»‏ فوائد الاصولء بقلم الشيخ محمد علي 
EVA-£Y0/)‏ 














للمنطوق إلا أن اللزوم ليس على نمو اللزوم البين بالمعنى الأخصء فإن هذه كلها 
لا تسمى مفهوماً ولا منطوقاء IY‏ ماذا تسمى هذه الدلالة في هذه المقامات؟ نقول 
: الأنسب أن نسمي مثل هذه الدلالة - على وجه العموم - الدلالة السياقية))('. 

ويعد السيد مرتضى الحسيني هذه الدلالات من المفهوم. إذ يقول في ذلك: 
(( إن عد المدلول بدلالة الاقتضاء والايماء والاشارة من المنطوق ولو من غير 
صريحه مما لا وجه له » ولاسيما الاشارة التي صرحوا بانها غير مقصودة 
للمتكلم» .... فتقسيم المنطوق الى صريح وغير صريح. وإن مدلول الاقتضاء 
والايماء والاشارة من غير الصريح في غير محله. والمناسب عد الجميع أي 
الاقتضاء والايماء والاشارة من اقسام المفهوم))!"). 

واما السيد الخوئي فقد راى أن دلالة الاقتضاء والايماء والاشارة ليست 
من الدلالة اللفظية» بل اللزوم فيها يحتاج الى مقدمات خارجية وبعد ذلك فلا 
تدخل هذه الدلالات ضمن المنطوق ولا المفهومء يقول في ذلك: (( أن في كل 
مورد لم يحتج لزوم انفهام شئ لانفهام شئ آخر إلى ضم مقدمة أخرى فهو من 
اللزوم البين سواء أكان بالمعنى الاعم أم الاخص وفي كل مورد احتاج لزوم 
انفهام شئ لانفهام شئ آخر إلى ضمها فاللزوم لا يكون بينا أصلآء فما أفاده 
شيخنا الاستاذ (قده) من أن هذه الدلالات من اللازم البين بالمعنى الاعم في غير 
محله)) (. 

وبعد هذا نقول: قد اشترط الاصوليون في دلالة مفهوم النص أن تكون 
لازمة لدلالة منطوق النص على نحو اللزوم البين بالمعنى الاخصء وملازمة 
هذه الدلالات ليست على النحو؛ لذا استبعد أن تكون من دلالة مفهوم النصء» 
وأذهب مع القائلين بأنها من المنطوق غير الصريح. 


('! المظفرء الشيخ محمد رضا (ت 0158)» الصول الققه. ط ء دار التععارف» 
بيروت575١م-56.5م: .17565-1١6/١‏ 

الفيروزابادي» السيد مرتضى الحسيني (ت ١٠154ه).‏ عناية الأصول في شرح كفاية 
الأصول »ط۷» توزيع فيروز أبادي» قم» ١٠٠٤٠ه: .٠١۳/۲‏ 


الخوئي» محاضرت في اصول الفقه .٥٦/٠:‏ 














وأما لو قلنا بإنها خارجة عن دلالة منطوق النص ومفهومه فيكون 
خروجها عن كلامنا من باب أولى. 


المحخث الغالث 
تقسيم دلالات النصوص عند الأصوليين 

في أثناء الحديث عن الدلالة في علم المنطقء تبين أن المناطقة ينصب 
اهتمامهم على الدلالة الوضعية اللفظية» وذكرت أنهم يقسمونها على ثلاثة أقسام: 
دلالة المطابقة» ودلالة التضمنء ودلالة الالتزام. 

ويفهم من كلامهم عن أقسام الدلالة الوضعية اللفظية إن الدلالتين 
الأوليتين (المطابقة والتضمن) يدلان على المعنى من نص اللفظ بشكل مباشرء 
وأما الدلالة الثالثة (الالتزام) فلا تدل على المعنى من نص اللفظ بشكل مباشرء 














وإنما يشار إلى المعنى من نص اللفظ ب (اللزوم) الذي اشترطوا فيه أن يكون 
وأمّا الأصوليون فيهتمون كذلك بالدلالة الوضيية اللفظية:؛ ويقسمونها 


على أقسام لا تخرج من إطار تقسيم المناطقة» ولكن بأسلوب ينسجم مع مقاصدهم 
في استنباط الأحكام الشرعية. 


لذا نرى أن الاصوليين يعتدون في الدلالات الثلاث - دلالة المطابقة»ء 
ودلالة التضمنء ودلالة الالتزام- ولكن يختلفون من حيث تحقق اللفظية فيهاء فقد 
حكى الزركشي الخلاف» فقال محرراً موضع النزاع فيه: (( لا خلاف أن دلالة 
المطابقة لفظية))» ثم بين موضع النزاع بقوله: (( واختلفوا في التضمن 
والالتزام))ء ثم أجمل الخلاف في ثلاثة مذاهب: 


الاول: أنهما عقليان. 
الثاني: أنهما لفظيتان. 
الثالث: أن دلالة التضمن لفظية والالتزام عقلية. 


ووجه من ذهب إلى أنهما عقليتان: هو أنَ (( العقل يستقل باستعمال اللفظ 
فيهما))!". 


أما وجه من قال بالتفريق فقال بلفظية التضمن» وبعقلية الالتزام فهو(( لأن 
الجزء داخل فيما وضع له اللفظ بخلاف اللازم فإنه خارج عنه))!). 


(' الزركشي» البحر المحيط:۲/١۸٠.‏ 
AN‏ 
الزركشي» البحر المحيط:۲/١۸٠.‏ 


AVE oe O 














وعند التامل في كل قول ومأخذه يتبين أن المخالفين في هذه المسالة 
طرفان ووسطه وأن القول الراجح هو مذهب التفريقء لكنه يشكل عليه اعتبار 
الالتزام عقلية من كل وجه» ولهذا تفرع على هذا المذهب ما يجوز أن نعتبره 
قولا رابعاً في المسألة» وهو القول بأن دلالة الالتزام لفظية من وجه؛ وعقلية من 
وجه آخرء وإليه ذهب بعض الاصوليين!". 


رد لضيو لوق NG‏ اة اكا سةك اا اوا مالسي 


الأعم أم بالمعنى الأخص al‏ غير بين". 


المطلب الاول 
اتجاهات الاصوليين في دلالات النصوص 


ذكرت إن للأصوليين اتجاهان في تقسيم دلالات النصوص على الأحكام 
الشرعية هما: 
الأول: منهج الحنفية: 
إذ قسموا دلالات النصوص على الأحكام الشرعية على أربعة أقسام: 
.١‏ عبارة النص. 
؟. إشارة النص. 
*. دلالة النص. 
.٤‏ اقتضاء النص. 


('! ظ: الغزالي» المستصفى:٠/٠٠؛‏ الأامدي٬الأحكام:٠/۷٠؛‏ الخوئي» محاضرات في أصول 
الفقه: 55/1١‏ وما بعدها. 


(" ظ: العراقي» الشيخ آقا ضياء الدين (ت17717ه). نهاية الافكارء طء مؤسسة النشر 


الاسلامي» 8 SAY: f° ONT Teva‏ المظثفرء اصول الفقه:٠/٤٠٠؛‏ الخوئي»› 
محاضرات في أصول الفقه:١/55‏ وما بعدها. 














ووجه الحصر عندهم لدلالة النصوص على هذه الأقسام الأربعة: (( إِنّ 
الحكم البسقفك.مخ: النظم إنا كونه كاين والنظد فة واا ةتكون كاك 
والأول: أن. النظم مسوقا له فهو العبازة وإلا فهو الإشضارة» والشاتي: إن كان الحخكم 
د دا ON ol‏ ا رع قر iy LN‏ ر ت 
فاسدة))(. 
الثاني: منهج المتكلمين: 

سلك المتكلمون مسلكاً يختدف عن مساك الحنفية من حيث التأصيل 
ويلتقي معه في أغلب تقزيعاته كما سياتي موضمهاء إذ امقر تشتيم دلالات 
النصوص على الأحكام الشرعية عندهم على قسمين أساسين هما: منطوق النص 
ومفهوم النص. 


وقسموا منطوق النص غير الصريح على ثلاثة أقسام: 
.١‏ دلالة الاقتضاء. 
؟. دلالة الإيماء. 
۳. دلالة الإشارة. 


واستدلوا على انقسام منطوق النص غير الصريح على هذه الأقسام الثلاتة 
بإن المدلول عليه بالالتزام إما ان يكون مقصودا للمتكلم من اللفظء وإما أن لا 
يكون تقصوداء فإن al‏ يكن مقضودا فدلالة al‏ هله CLS eh BLA ge‏ 
مقصودا للمتكلم فذلك بحكم الاستقراء قسمان: 


)0 التفتازاني» سعد الدين عمر ابن مسعود (ت ۲ه( 2 التلويح على التوضيح»› ob‏ محمد 
علي صبيح» مصر › ref) sa YTV‏ 














أحدهما: إن يتوقف على المدلول صدق الكلام أو صحته عقلاً أو شرعاء فدلالة 
اللفظ لبه فن كلالة الاقتطباء: 


ثانيهما: ألا يتوقف عليه ذلك» فدلالة اللفظ عليه تسمى دلالة الإيماء(". 


۲. مفهوم المخالفة. 


الموازنة بين المنهجين: 


بعد هذا العرض لمسلكي الحنفية والمتكلمين في تقسيم دلالات النتصوص 
على الأحكام الشرعية يتبين لنا الآتي: 


أولاً: إن أقسام دلالات النصوص عند الحنفية أربعة وهي: 
gail syle .1‏ 
؟. إشارة النص. 
۳. دلالة النص. 
.٤‏ اقتضاء النص. 
في حين نجد أن دلالات النصوص عند المتكلمين ستة أقسام هي: 
.١‏ المنطوق الصريح. 


('' ظ: البحراني» الشيخ يوسف (ت 85١١ه).‏ الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ 
ط/مؤسسة النشر الإسلامي- قم 55/١:‏ وما بعدها؛ القميء القوانين المحكمة:215/8 
الاصفهاني» هداية المسترشدين:58-515/7١4؛‏ الخنء د. مصطفى سعيدء أثر الاختلاف 
في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاءء ط”؛ oY EY cay oy AIL yl Aas pe‏ 
zfs za) VAY‏ 














؟. دلالة الاقتضاء. 
۳. دلالة الإيماء. 
.٤‏ دلالة الإشارة. 
.٥‏ دلالة مفهوم الموافقة. 
5. دلالة مفهوم المخالفة. 

ثانياً: يتبين إن الفريقين وإن أختلفوا في المنهج عند التقسيم إلا إنهم وصلوا الى 
نتائج متقاربة» إذ نجد أن الدلالات عند الحنفية تلتقفي كلها مع دلالات النصوص 
عند الجمهور» سوى دلالتين من دلالات النصوص عند المتكلمين لا يقول بها 
الحنفية» وهما: دلالة الإيماء ودلالة مفهوم المخالفة؛ يقول عبد العزيز البخاري: 
(( واعلم أن عامة الأصوليين من أصحاب الشافعي - المتكلمين - قسّموا دلالة 
اللفظ إلى منطوق ومفهوم؛ وقالوا دلالة المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل 
النطلق» وجعلوا ها سعيكاده ضبارة وإشارة واقتضباء .عن ld «Sead (oie‏ | ذلالة 
المفهوم: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطقء ثم قسموا المفهوم إلى مفهوم 
موافقة» وهو أن يكون المسكوت عنه موافقاً في الحكم للمنطوق به؛ ويسمونه 
فحوى الخطاب أيضاء وهو الذي سيمناه: دلالة النصء وإلى مفهوم مخالفة؛ وهو 
أن يكون السكوث عنه مخالفا للمنطوق به في الحكم ويسمونه:دليل الخطاب: 
وهو المعبر عندنا بتخصيص الشيء بالذكر))!". 


)0 البخاري» عبد العزيز أحمد بن محمد (ت اه ). كشف الأسرار في شرح أصول 
البزوريء ط دار الكتب العلمية › بیروت» ۱۲۹۲٤‏ هھ ٤۱۹۷م: ٠١١/۲‏ وظ: صالح» 
تفسير النصوص: 5١8‏ وما بعدهاء الخن» أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف 
الفقهاء: 565 .١‏ 














ثالثا: إن دلالتي (الاقتضاء والإشارة) تلتقيان إسمأ ومحتوى عند الاتجاهين» لكن 
ما أسماه الجمهور (المنطوق الصريح) أسماه الحنفية (عبارة النص)» وما أسماه 
الجمهور (مفهوم الموافقة) فهو عند الحنفية (دلالة النص)(". 


المطلب الثاني 
منطوق النص 
المنطوق: لغة: مأخوذ من نطق ينطق نطقاً ومنطقاء وهو: (( التكلم 


بصوت وحروف تعرف بها المعاني))7"). 


() ظ: صالح؛ تفسير النصوص:8١5‏ وما بعدهاء الخنء أثر الاختلاف في القواعد الأصولية 
في اختلاف الفقهاء: ١٠٤٠ء‏ الكبيسيء د. بشير مهديء مفاهيم الالفاظ ودلالتها عند 
الاصوليين» اطروحة مقدمة الى مجلس كلية العلوم الاسلامية» جامعة بغداد)۱۹۹۱م: ۸. 

الفيروز آبادي» القاموس المحيط: /315» وابن منظورء لسان العرب: .٠٠٤/٠١‏ 














وعند الأصوليين هو مدلول نص اللفظء وليس نص اللفظ نفسه. 
النص: فقد تحدثنا عليه في المبحث الأول. 
واما مصطلح منطوق النص عند الاصوليين» فقد عرفوه بتعريفات 
متعددة منها: 
-١‏ (( ما دل عليه اللفظ في محل النطق))('. 


-١‏ (( حكم مذكورء أو حكم لمذكور))!". 


*- (( الذي يفهم من الألفاظ التي نطق بها المتكلم» ودلت بإوضاعها 
علیه))(. 


-٤‏ (( حكم دل عليه اللفظ في محل النطق))(). 


د- (( المعنى الذي يفهم من اللفظ بالمطابقة أو بالقرينة))(“. 
إلى غير هذه التعريفات التي تلتقفي جميعا على معنى واحدء وهو من 
زاوية مقصودهم بالبحث: (المدلول الذي يستفاد من النص من حيث النطق به). 
وينقسم منطوق النص على قسمين: منطوق صريح - عبارة النص - 
ومنطوق غير صريح. 


فمنطوق النص الصريح: هو دلالة اللفظ على الحم مسن طريق المطابقكة 
OY sesh a‏ 


)© ابن الحاجب» مختصر المنتهى: .٠۷١/۲‏ 

('" الخراساني» كفاية الأصول: .٠١٠‏ 

الأصفهاني» وقاية الأذهان:5٠5.‏ 

() المظفرء اصول الفقه: ١/7١٠؛‏ الفضليء دروس في اصول فقه الامامية:۸/۲٤۱؛‏ 
الكبيسي» د. حمد عبيد» أصول الأحكام» cb‏ دار الحكمة » بغداد : ه/ا؟. 

7 الخوئي» محاضرات في أصول الفقه: 4/5 5. 

)© ظ: البهائي» زبدة الأصول: »١58‏ التونيء الوافية في أصول الفقة:۲۲۸؛ الشوكاني» محمد 
بن علي بن محمد (ت 55١١ه).ء‏ أرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء طء 
دار الفكرء بيروت: 77١؛‏ الفيرواباديء عناية الأصول في شرح كفاية الأصول:57/7١.‏ 














واستشكل بعض الأصوليين من الامامية من إدخال التضمن في التعريفء 
وقصر تعريفه على المطابقة فقط("). 

وقد يعد سوق التطبيقات الفقهية لمنطوق النص الصريح- عبارة النص 
ا من او Gf dll yey ies SS GW‏ لكر والب اط رة جات 
0 أحكامهم بجلاء؛ ومع ذلك نذكر بعض الأمثلة على ذلك: 
ald.‏ تعالى: ولا تأكلوا ا لايس إلى الحكام لتأكلوا 
ad‏ مِن أموال cali‏ بالثم وأنتم تَعلَمُون)7) 

إذ يستفيد الفقهاء من منطوق هذا النص حرمة الرشوة التي تعطى إلى 
حكام السوء لقلب الحقائق وتزيين الباطل7" 
ب. قوله تعالى: (ويسألوتك oe‏ ا هُو أدَى فَاعتَْنُوا النََاءَ في 
المجيض ولا تقرَبُوهَ حتى OC ghee‏ 


إذ يستفيد الفقهاء من منطوق هذا النص وجوب اعتزال النساء في أثناء 
Phy gles ie (asa‏ 


ج. قوله تعالى: (وإن Bas‏ مَرْضى أو عَلَى سفر أو جاءَ أَحَد مِنكمْ من القائط أو 
ph ald Lie Vga | pid pa Lyi Alb pal pay‏ | بوج وهكم وأ ديكم 
pera eas ee eee fay Us Ade‏ 


Oey gi S88 ase! 


ظ: القمي» القوانين المحكمة:58١؛‏ النائيني» فوائد الأصول:١/ EVATEVO‏ مغنية» الشيخ 
محمد جواد» أصول الفقه في ثوبه الجديد» ط١/‏ دار العلم للملايين- بيروت 1516: .١57‏ 

البقرة: الآية .)٠۸۸(‏ 

(" ظ: الجصاصء أحكام القرآن:75/7١؛‏ الطبرسيء مجمع البیان: .۲٠-٠۹/۲‏ 

©) البقرة: الآية (57؟١١).‏ 

ظ: السيوري» كنز العرفان في فقه القرآن: ۸۹-۸۷. 

المائدة: الآية .)١(‏ 














إذ يستفيد الفقهاء من منطوق هذا النص أنّ المريض والمسافر يكون 
حكمهما التيمم بدلا من الوضوء أو الغسل؛ أما المريض لخوف حصول الضرر 
ولو كان الماء موجوداء وأما المسافر ففي حالة عدم وجود الماء("). 


وأما منطوق النص غير الصريح: فهو دلالة اللفظ على الحكم من طريق 
دلالة الالتزاء!"). 


وينقسم على ثلاثة أقسام هي: دلالة الاقتضاء والايماء والاشارة. 


المطلب الثالث 
دلالة الاقتضاء 


عقلا أوشرعاء مع كون المعنى مقصودا للمتكلم))(. 


)0 ظ: الطبرسي» مجمع البيان: "مه .Y‏ 
ظ: البهائي» زبدة الأصول: .٠٤۸‏ 
البهادلي» مفتاح الوصول:٠/۸٤٣بتصرف.‏ 














والذي يتبين من هذا أن دلالة الاقتضاء تتوقف على واحد من امور ثلاثشة 
وهي على النحو الآتي: 
أ. ما وجب تقديره لتوقف صدق الكلام عليه: كقوله (إصلى الله عليه وآله وسلم): 


((لاضرر ولاضرار))('. 
وإلاخبار عن عدم وجوده كذب ينزه عنه (صلى الله عليه وآله وسلم)؛ فلابد من 
تقدير يتوقف عليه صدق الكلام. 

والمقدر في هذا النص هو الأحكام أوالأثار الشرعية: فيكون المعنى: نفي 
الأحكام الضررية أو نفي الأثار التي تترتب عليها(". 
ب. ما وجب تقديره لتوقف صحة الكلام عليه شرعاً: كقوله تعالى: لحُرّمَت 
gst ie‏ 

فالذي يستفاد من هذا النص هو تحريم الأمهاتء والتحريم حكم شرعي لا 
يختص بالذوات» وإنما يختص بالتصرفات؛ فلا بد من تقدير ليستقيم المعنى. 
أمهاتكہ(). 


ج. ما وجب تقديره صحة الكلام عليه عقلاً: كقوله تعالى: (فليّذعٌ تاديه)('. 


(' رواه الكليني في فروع الكافي:79/. 


ظ: المظفر» اصول الفقه:٠/٠١٠؛‏ الحكيم» السيد محمد تقي» القواعد العامة في الفقه 
المقارن» ط١/المؤسسة‏ الدوليةء بیروت ۲۲٤۱ھ‏ ۰۱ OFAN‏ 


(YY) AY) Gye te Lull (") 


ظ: الطبرسي: مجمع البيان: 55/7؛ الفضليء دروس في اصول فقه الامامية:؟/557١.‏ 














الذي يُعلم أن سوال النادي ممتنع؛ فلا بد من تقدير محذوف ليصح الكلام 
عقلاء فيقدر هنا كلمة (أهل) فيكون المعنى - فليدع أهل ناديه. 

والذي يفهم من تعريف دلالة الاقتضاء عدم التفريق بين الاقتضاء 
والمحذوفء كالحذف الوارد في قوله تعالى: (وَاسأل القريَة اللي كنا فيهًا وَالْهِرَ 
التي CLS)‏ فتقدير المحذوف وهو لفظ (أهل) قبل القرية والعير من باب حذف 
المضاف وأقامه المضاف إليه مقامه» والمعنى على ذلك هو: وأسأل أهل القرية 
وأهل العيرء أي إن المقتضى يقدر في كل نص بما يناسبة )9( 


المطلب الرابح 
دلالة الإيماء 


وهي: (( دلالة عقلية التزامية للنص على أن حكمه معلل بعلة يدور معها 


5 وعدما))". 


العلق: الآية .)٠١(‏ 
)*( ظ: الطبرسي: مجمع البيان: ٠‏ ١ه"‏ المظفر» أصول الفقه: ١1/؟7١.‏ 
5 


(AY) aN \ ais 


J pal صدر الشريعة»› التوضيح: ۷/۱ المظفر›‎ VAY /o ظ: الطبرسي: مجمع البيان:‎ (٤) 
.١77/١ الفقه:‎ 


7 الزلمي» د. مصطفى ابراهيم»؛ أصول الفقه في نسيجه الجديد » ط١٠»‏ منشورات مكتب 
التفسير» اربيل؟ 5:7 1ه؟١١5م:5١5.‏ 














ودلالة الإيماء من دلالات النص التي ذكرها المتكلمون؛ أما الحنفية فلم 
La shes‏ من الدلالات» وهذا لا يعني إنهم لم يبحثوها مظلقاً بل بحوثها في باب 
الان و فا سا من اك ا 


ولهذه الدلالة تطبيقات كثيرة منها: 


أ esl‏ اا رووا (( موا ادا 
سه ةف )فلي قاد من هذا ال ( مدن أحيا أرضبا 
ميتة) فهنا أقترن تملك الارض بوصف الاحياءء فلو لم يكن الإحياء علة في 
التملك لكان ذكر هذا الوصف لامعتى له. 


ب. قوله (صلى الله عليه واله وسلم) وقد ستل عن بيع الرطب بالتمر:(( أينقص 
إذا يبس؟ قالوا: نعم» قال: لا يصسح))"ء فالذي نراه إن اقتران نقصان وزن 
الرطب بعد اليبس علة لمنع هذا البيع. 


ج. إذا قيل له (عليه السلام): صليت مع النجاسة فقال: أعد صلاتكء فإنه يفهم 
منه إن علة الاعادة هي النجاسة» فتجب الإعادة حينئذ في كل موضع تحققت فيه 
اا 


ظ: الكبيسي» مفاهيم الالفاظ: .٤۸‏ 


(' رواهاالكليني في فروع الكافي:۷۳۸؛ الطوسي» أبو جعفر محمد بن الحسن (ت٠٦٤ه)‏ 
في تهذيب الأحكام» ط مؤسسة الاعلمي» بيروت 5:”55:١اه-هه..”5‏ :141/۷“ أبو داود» 
سليمان بن الأشعث السجستاني (ت1715ه ) في السننء دار الفكر للطباعة والنشرء 


بيروت: “رمه . 


رواه أبن ماجه» أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت7175ه ). في السننء دار الفكر 
للطباعة النشرء بيروتء. برقم ٠۲٠١‏ االنوري» الميرزاحسين بن محمد تقي 
(ت١٠١١ه)؛ء‏ مستدرك الوسائل مؤسسة آل البيت لإحياء التراث» بيروت ١٤١۸‏ ه_ - 
AY ta) AAV‏ . 














المطلب الخامس 
دلالة الإشارة 


هي: (( دلالة عقلية التزامية للنص على حكم تابع لمنطوقه الصريح 
ولازم له))!". 


ونورد هنا بعض التطبيقات لدلالة الإشارة : 


ظ: البحراني» الحدائق الناضرة: ١/55؛‏ المظفرء اصول الفقه:١/77١.‏ 
الزلمي» اصول الفقه في نسيجه الجديد:؛ .5٠‏ 














أ.. قوله تعالى: (أحل لكم لَيْنَةَ الصّيّام الرّقث إِلَى نِسَائكم ... وكلوا وَاشربُوا حتى 
بين pst‏ الخيط الأَْيَضْ من الخيط الأمنود من القجر ثم أَتِمُوا الصَّيَام إلى 
OE gay‏ 

فالذي يستفاد من منطوق هذا النص الصريح: إن مباشرة الرجل لزوجته 
زوجته في ليل شهر رمضانء وأصبح جنبا لم يفسد صومه؛ لإنْ من جامع في 
آخر الليل» لا بد من تأخر غسله إلى النهارء فلو كان ذلك مما يفسد الصوم لما 


أبييح الجماع في آخر جزء من الليل!"). 


وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفي7".؛ والمالكية/ء والشافعية(“ء 
والحنابلة(. 


Tacs) cand,‏ إلى فف ضح صو الوقي [ذ) ترك Naas Sak‏ كى 


يطلع الق : 


ب. قوله تعالى: (قَسَئَلُوا أهل الذكر إن كَنَتَم Cg AS Y‏ فالذي يستفاد من 
منطوق هذا النص الصريح: وجوب السؤال من أهل العلمء ويفهم بدلالة الاشارة 
وجوب إعداد العلماء؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب(". 


البقرة: الآية .)٠١۸(‏ 

الامدي» الأحكام:٠/٤٠.‏ 

الجصاص: أحكام القر آن:۲/٠۷.‏ 

( أبن رشدء أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد (وت555ه ). بداية المجتهد ونهاية المقتصدء 
طء دار الكتب العلمية» بیروت › ۲۰۰۳م : .۲۸٤/۱‏ 

)© ال يرازي» راهيم بن علي بن يوسف: المهم ثب طاء مص egal) (gle‏ 
مص ۹510١۳‏ :ا/ ۲2 : 

)© المقدسي» المغني: .٠٥/٣‏ 

('" ظ: الطوسيء تهذيب الأحكام: ٤/۷٠۷ومابعدهاء‏ النجفي»› جواهر الكلام: .7175/١5‏ 


9) النحل:"5. 














ج. قوله (صلى الله عليه واله وسلم): ((إن من السحت ثمن الكلب))(". 


فالذي يستفاد من منطوق هذا النص الصريح: إن من المال الحرام تمن 
الكلب» ولكنه يمكن الاستفادة بدلالة الإشارة على انعقاد بيع الكلب". 


المطلب السادس 
مفهوم النص 


المفهوم: لغة: مشتق من الفهم؛ والفهْمٌ .هو معرفتك الشيء بالقلب» تقول: 
فهمّه فهما وفهما وفهامة: عَلِمَهه وفهمئت الشيء عقلته وعرفته"). 


ويطلق المفهوم في اصطلاح المختصين بدراسة المفهوم على معان هي : 


(') المظفرء اصول الفقه:١/75١.‏ 


رواها الشيخ الصدوق» محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي (ت١۳۸ء)»‏ في من لا 
يحضره الفقيه» <b‏ مؤسسة الاعلمي » بيروت 5515اها EVA eiaY ss O-‏ البخاري؛ محمد 
بن إسماعيل» صحيح البخاري؛ ط » دار بن كثير» بيروت ۷ sa‏ ا 


صالح» تفسير النصوص: .٤۸١‏ 


ظ: إين منظورء لسان العرب: ١١مادة‏ (فهم)۹/۱۲٥٠.‏ 














-١‏ ما يشمل كل معرفة وعلم» سواء أكان العلم تصورياً أم تصديقياء وسواء 
أكان حصوله بدلالة» أم بغير دلالة» كمعرفة العالم بذاته؛ وكالمعارف الأولية مثل 
الواحد نصف الاثنين» وهذه المعرفة الحاصلة بالدلاالة سواء أكانت عقلية الدلالة 
أم طبيعية أم وضعية»ء والوضعية هذه سواء أكانت لفظية كالإشارة والعلامة 
وغيرهماء واللفظية سواء أكانت مطابقية أم تضمنية أم التزامية؛ حقيقية أم 


مجازية» وسواء أكان مفردا اللفظ الدال أم جملة. 


-١‏ ما يفهم من اللفظ فحسبء؛ وهو بهذا المعنى مختص بمداليل الألفاظ فقطء 
سواء أكانت دلالة اللفظ مطابقية أم تضمنية أم التزامية» حقيقية أم مجازية ء دلالة 


مفرد al‏ دلالة مركب. 


۳ ما يقابل منطوق النص» والمنطوق - كما مر الحديث عنه - هو: مايشمل 
الحاصل من الدلالة الصريحة وغير الصريحة المتمثلة في دلالة الاقتضاءء 
والإيماء» والإشارة» وعليه يكون المفهوم هو: ما دل عليه النص على نحو مغاير 
tay ca ava‏ وكير الريك ر اعيا ا ۰ 

والمعنى الثالث هو المقصود عند الأصوليين» يقول السيد الخوئي: (( قد 
يطلق المفهوم ويراد منه كل معنى يفهم من اللفظ فحسب سواء أكان من المفاهيم 
الافرادية أم التركيبية» وقد يطلق على مطلق ما يفهم من الشئ سواء أكان ذلك 
الشئ لفظا أم كان غيره كالاشارة أو الكتابة أو نحو ذلك» وغير خفي أن هذين 
الاطلاقين خارجان عن محل الكلامء إذ أنه في المفهوم المقابل للمنطوق دون ما 
فهم من الشئ مطلقاً))7". 


وأما النص فقد تحدثنا عليه لغة واصطلاحاً في المبحث الاول. 


ظ: المظفر» أصول الفقه: ١/١١٠ء‏ الخوئى» محاضرات فى أصول الفقه: ه/4ه, 
البهادلي» مفتاح الوصول:١/5601.‏ 


الخوئي» محاضرات في أصول الفقه: .٠ ٤/١‏ 














ومفهوم النص: مصطلح خاص عند الاصوليين» وجاء التعبير به على 
halo Sa al‏ (( رمن امل الق اق ر م عار ن يق 
الحكم بالشرط كما يدل على ثبوت الحكم عند وجود الشرط يدل على نفيه عند 
عدم الشرطء وعندنا تعليق الحكم بالشرط لا يدل على عدم الحكم عند عدم 
الشرط؛ لأن مفهوم النص ليس بحجة ولأنه يجوز أن يكون الحكم ثابتا قبل وجود 
الشرط بعلة أخرى))!". 

وذكره المحقق الحلى فقال: (( فالشيخ -«الطوسيي + أتما ضبان إلى 
الاحتياط أستظهاراً لا قطعأء ثم إنه علّل إيجاب نزح الماء في الكافر بإنه لا دليل 
غلى مقدر» وحن نقول: الدليل موجودء لان لفظ الانسان إذا كان متناولا للمسلم 
والكافر» يجري مجرى النطق بهماء فإذا وجب في موته سبعون لم يجب في 
ره ر all GY‏ رة تم لف ردق قفي ارركم هي 
(gait‏ 

yl 4 Gt pg) Ad AY Lea‏ الحمنة التركيية اللازنة 
لمنطوق النص لزوماً بيناً بالمعنى الاخصء يقول الشيخ النائيني: (( المراد من 
cially Ziel BI) Aah ZS pe taal gle Cds Lin ga tap gill‏ 
(gad‏ 


لذلك جاءت تعريفات الاصوليين لمة اذ هذا الاساسء» وقد 
ر صو 3 س؛ و 
عرفوه بتعريفات متعددة منها. 


)0 السرخسيء محمد بن CH deal‏ 9 سهل(5.0:ه)2ء المبسوط طء دار plo‏ ¢ بيروت» (د 
ت):۹/۷٤.‏ 


المحقق الحلي؛ المعتبر:٠٠.‏ 


النائيني» فوائد الاصول: ۲۷/۲. 














.١‏ (( ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق))('. 

؟. (( حكم غير مذكور أو حكم لغير مذكور))!". 

". (( المعنى الذي يفهم من الالفاظ من غير ان تدل باوضاعهاعليه))7". 

4. (( حكم دل عليه اللفظ لا في محل النطق))7). 

ويمكننا القول إن مفهوم النص عند الأصوليين هو: ( المدلول الذي 
يستفاد من النص لا من حيث النطضق به. بل لكونه لازما للنص لزوما بيَنا 
بالمعنى الأخص). 


دلالته وإن كانت التزامية إلا إن اللزوم فيها لزوماً بيتناً بالمعنى الأعم» أو غير 


Org 


ويخرج مباحث الضد ومقدمة الواجب وأجتماع الامر والنهي أيضا؛ لان 
اللزوم فيها on oe‏ 


ابن الحاجب» مختصر المنتهى: 7/١7١؛‏ البهائيء زبدة الاصول:44١؛‏ البحرانيء الحدائق 
الناضرة: ١/5ه؛‏ القمي» القوانين المحكمة:/ا > ١؛‏ الاصفهاني» هداية المسترشدين:؟/7١5.‏ 


('" الخراساني» كفاية الأصول:؟170/7. 

7 الأصفهانيء وقاية الاذهان:5٠5.‏ 

المظفر»ء أصول الفقه: .٠١١/١‏ 

النائيني» فوائد الأصول: .٤١٥/١‏ 

الخوئي» محاضرات في أصول الفقه: .٠٥/١‏ 


5V a ™) 














وينقسم مفهوم النص على: 


أ. مفهوم الموافقة: وهو ما كان المسكوت عنه موافقاً لمنطوق النصء سواء 
أكان أولياً بالحكم أم مساويا cal‏ وسيكون موضوع حديثنا في الباب الاول. 


ب. مفهوم المخالفة: وهو ما كان المسكوت عنه مخالفاً لمنطوق النص» 
وسيكون موضوع حديثنا بإذن الله تعالى في الباب الثاني. 


الباب الأول 





























لنسل ار 


تعريف مفهوم الموافقة واقسامه 


ويحتوي هذا الفصل على المباحث الآتية : 
المبحث الأول: تعريف مفهوهم الموافقة. 


المبحث الثاني: أقسام مفهوم الموافقة. 














المبحث الأول 
تعريف مفهوم الموافقة 

يتكون مصطلح مفهوم الموافقة من مفردتين هما: (المفهوم) و(الموافقة). 

أما المفهوم فقد تحدثت عنه في مدخل الدراسة(". 

وأمًا الموافقة؛ لعة: يقول ابن فارسن: (( يات اواو والفاء:وما يثلثهيتا): 
(وفق) الواو والفاء والقاف: كلمة تدل على ملاءمة الشيئين» منه الوفق: الموافققةء 
a,‏ ا eg‏ اننتوو a‏ قينا 
متوافقين))!". 

رمن هذا جاءعت قميقه بالمقؤوى الموافق» ا کک ال كرت aa Se GH gy‏ 
ا 


الأمرين معاء أي سواء أكان حكم المسكوت فيه أولى من حكم المذكورء أم 
VON‏ 


ويرى بعض الاصوليين إن هذا المصطلح قاصر على ما يكون حكم 
المسكوت فيه أولى من حكم المذكورء وأمّا كون حكم المسكوت مساويا لحكم 


)0 ظ: 0١‏ ومابعدها. 


('" ظ: المحلي» جلال الدين محمد بن احمد(ت٤٦۸)»‏ شرح جمع الجوامع ؛ط؟؛. مصطفى 
الحلبي» مصر ١١٠١ء‏ ۱۹۳۷م : ۲١١/١‏ البهائي» زبدة الأصول: ١١٠٠ء‏ العاملي» معالم 
الدين: ٠٠١‏ الأصفهاني» هداية المسترشدين: 419/7؛: صالحء تفسير النصوص: 2519/١‏ 
الفضليء دروس في أصول فقه الإمامية: ؟/55١.‏ 














المذكور فلا يطلق عليه ( مفهوم الموافقة) وإنما له تسميات أخرى - كالمفهوم 
المساوي» أو القياس الجلي'. 


وقبل الولوج في تعريف مفهوم الموافقة أود الإشارة إلى المصطلحات 
التي ترادفه» ثم الإشارة إلى السبب الذي دعاني إلى اختيار هذا المصطلح» ثم بعد 
ذلك نعرف مفهوم الموافقة. 


المصطلحات التي ترادف مفهوم الموافقة 
.١‏ دلالة النص: 
أما المعنى اللغوي فقد تحدثت عنه في مدخل الدراسة (). 


الحنفية» وهو مرادف مفهوم الموافقة في شموله للمسكوت عنه سواء أكان أولى 
بالحكم مق Vad Lyglise aly Shall‏ 


؟. فحوى الخطاب: 


ويتكوان هذا المصطلح من مفردتين هما: (الفحوى) و(الخطظاب) وهما 
clall )) som gl col Ssh tes gall I‏ والحاء والخرف الفعشل كلمة واحدة متها 
al rl‏ يقال: فح قدركء فأمّا فحوى الكلام فهو ما ظهّر للفهم من 
مَطاوي الكلام ظهور رائحة الفحاء من القدرء كفهم الضتّرب من الأف))0©). 


(') ظ: الفضليء دروس في أصول فقه الإمامية: ٠١١/۲‏ الكبيسيء مفاهيم الالفاظ:5/8. 

( نار ما ذه 

('" ابن أمير الحاج» محمد بن محمد بن محمد (ت ۸۷۹) التقرير والتحبير» ط دار الكتب 
العلميةء بيروت» ١١٤٠١ه ca VAY‏ الزحيليء د. وهبة»ء أصول الفقه الإسلامي»ء طاء 
دار الفكرء دمشق .۳٥۳/۱ : م۱۹۸٦)۰۱ ٤۰٩‏ 

ابن فارس» معجم مقايس اللغة:٤/۸۲٠.‏ 














ب- الخطاب : يقول ابن فارس: (( الخاء والطاء والباء: الكلامٌ بين اثشين» يقال 
خاطبة يُخاطبه خطاباًء والخطبة من ذلك)) (). 

والخطاب: هو الكلام الذي قصد به مواجهة الغير " 

وأمّا عن مصطلح (فحوى الخطاب) عند الإصوليين: فيرى بعضهم إن 
هذا المصطلح يرادف مصطلح (مفهوم الموافقة)(". في حين خصه بعضهم 
الآخر بما كان الحكم في المسكوت عنه أولى من المنطوق به( 
۳. لحن الخطاب: 

ويتكون هذا الممصطلح من مفردتين هما (اللحن) و(الخطاب)» وقد 

تحدثنا عن الخطاب فيما سبق» ونتحدث الآن عن معنى اللحن لع 


فقد ذكر ابن فارس في باب: (( اللام والحاء والنون له بناءان يدل 
أحدهما على إمالة شيءِ من جهته»› Ss ay‏ الآخر على الفطنة gies ts‏ 
CANN Che‏ سك الحاء فإمالة الكلام عن جهته الصحيحة في العربية؛ يقال لحن 
لحتاء وهذا عندنا من الكلام المولّدء BY‏ الأحن مُحْتثْ لم يكن في العرب العاربة 
الذين تكلّموا بطباعهم الستليمة» ومن هذا en‏ هو a‏ وشو يكوا 
بالألحان؛ وذلك أنه إذا قرأ كذلك أزال اوهو ا gl aes‏ 
ولان فى د مه till ot SLE col_inay OLS ogy Sb ig SIN Lind ainy‏ 
(لتَعْرقنهُمْ في لَدن القول)'» وهذا هو الكلام المُوَرَى به المُرَالٌ عن جهة 
اواو Dil‏ الآخر اللكقة ويف الفطنة» قال حو ا لا 


os ()‏ فارس» معجم مقايس اللغة: 51/0 \ 
ظ: المرتضىء الذريعة إلى أصول الشريعة: ١/5؛‏ المحقق الحلي» المعارج:57. 


ظ: البهائي» زبدة الأصول: ١٠٠؛‏ العاملي» معالم الدين: ١٠ء‏ اللكنوي» فواتح الرحموت: 
0 القميء القوانين المحكمة:١7١؛‏ الأصفهانيء وقاية الأذهان: .5١7‏ 

ظ: الشيرازيء اللمع: ٠١‏ الأصفهاني» هداية المسترشدين: 419/7» AS A‏ إرشاد 
الفحول: .١178‏ 


0 سورة محمد:الاية ١‏ ؟, 














وهو لحن ولاحن؛ وفي الحديث: ( لعل بتعضكم أن يكون أل حَنَ بخْجته من 


O(a 


وأما مصطلح ( لحن الخطاب) عند الأصوليين: فيرى بعض الأصوليين 
إن مصطلح (لحن الخطاب) مرادف لمصطلح (مفهوم الموافقة)"» وقصره 
بعضهم الآخر على المفهوم المساوي". 


المخالفة(. 


ومن الاصوليين من اطلق مصطلح ( لحن الخطاب) واراد به دلالة 
الاقتضاءء فقد قسم المحقق الحليّ الخطاب إلى ثلاثة أقسامء فقال: (( الأول: لحن 
الخطاب كقوله تعالى: اضرب بعصّاك الحجر فانقجرت»)»: أراد فضربء الثاني: 
فحوى الخطاب: وهو مادل عليه التنبيه كقوله تعالى: (قلاً تَقُل نَهُمَا أف). 
الثالث: دليل الخطاب: وهو تعليق الحكم على احد وصفي الحقيقة كقوله (صلى 
الله عليه واله وسلم): ( في سائمة الغنم الزكا))(“. 


رواه الكليني في فروع الكافي: 577 ١؛‏ الطوسي في التهذيب:55*/5١١.‏ 
)0 ابن فارس» معجم مقايس اللغة:٠/۹۳١٠.‏ 


ظ: الآمدي» الإحكام: */57»: العاملي» معالم الدين: ٠٠٠١‏ البهمائي» زبدة الأصول:15.0١ء‏ 
اللكنوي» فواتح الرحموت: ٤0۹/١‏ الأصفهانيء وقاية الأذهان:7١5.‏ 


)"( ظ: الشيرازي» اللمع: «o‏ المحلي» شرح جمع الجوامع: ۷/۱ الأصفهاني» هداية 
المسترشدين: ٠٤۱۹/١‏ الشوكاني: إرشاد الفحول: .٠١۸‏ 


ظ: الأسنوي» نهاية السؤل: .٠٠٤١/١‏ 
' رواه الطوسي في تهذيب الأحكام: 7/١‏ ١؟؛‏ أبو داود في السنن: .504/١‏ 


)© المحقق الحلي» المعتبر» ط١/‏ مؤسسة سيد الشهداءء قم: ."١‏ 














وعرف الشهيد الأول لحن الخطاب بقوله: (( وهو ما اسنتفيد من المعنى 
ضرورة» مثل قوله تعالى: أن اضرب بعصّاك البخر فانقفلق»: أي: فضرب 
فانفلق))7). 


وتجدر الإشارة الى إن ما ذهب إليه بعض الأصوليين من أن مصطلح 
(فحوى الخطاب) خاص بما كان المسكوت عنه أولى من المنطوق به وإن 
مصطلح ( لحن الخطاب) خاص بما كان المسكوت عنه مساوياً للمنطوق به فإته 
لا ترادف بين هذه المصطلحات؛ إذ سيكون مصطلح (لحن الخطظاب) قسم من 
أقسام مفهوم الموافقة لا جميع أقسامه. وكذلك الحال فيما يخص مصطلح (فحوى 
الخطاب)» فمفهوم الموافقة يعمهما ولا يختص Legals‏ 

لذلك نرى الأنسب منها عنواناً لهذا الباب هو مصطلح ( مقفهوم 
الموافقة)؛ لإنه مصطلح متفق عليه عند جميع الأصوليين كما تقدم بيان ذلك. 


وبعد الوقوف على بعض المصطلحات التي ترادف مفهوم الموافقةء نأتي 
الآن إلى تعريفه باعتباره مركباً أضافياً عند الأصوليين» فنقول: 

إن تعريفات مفهوم الموافقة عند الأصوليين على اتجاهين هما: 
الأول: تعريفات تثبت لغويته» وشمول دلالته للمساوي. 


الثاني: تعريفات تثبت أولويته(". 


)© الشهيد الأول: أبو عبد الله شمس الدين محمد (ت 45لاه)ء ذكرى الشيعة في أحكام 
الشريعة ط١/‏ مؤسسة أهل البيت (ع) لإحياء التراث- قم 15١5١ه:‏ ١/9ه-54.‏ 

ظ:الشوكاني» إرشاد الفحعول: 78١؛‏ الفض ليء دروس في فقه الامامية:؟/55١؛‏ 
الخراساني» تحكيم المباني: ١/555؛‏ الكبيسيء مفاهيم الالفاظ: ."0١‏ 

7 ظ : الكبيسيء مفاهيم الالفاظ: .5١‏ 














فمن تعريفات الاتجاه الأول : 
ما عرفه الأصوليون من الإماميّة بإنه: (( ما كان الحكم فيه موافقاً للحكم 
في المنطوق إيجاباً (ag)‏ 


وعرفه التفتازاني من الحنفية بإنه: (( دلالة اللفظ على الحكم في شيء 
يوجد فيه معنى يفهم كل من يعرف اللغة أن الحكم في المنطوق لأجل ذلك 


المعنى))!". 
وعرفه ابن الحاجب من المالكية بقوله: (( إن يكون المسكوت موافقاً في 
الحكم للمنطوق))". 


وكذلك من اصولي الشافعية عرفه الآمدي بقوله: (( ما يكون مدلول اللفظ 
في محل المسكوت موافقا لمدلوله في محل النطق))“. 


ومن تعريفات الاتجاه الثاني : 


ما عرفه العلامة الحلي من الامامية بقوله: (( كون المعنى المسكوت 
اولى بالحكم من المنصوص عليه))(“. 


('' ظ: المفيد» التذكرة: 8"؛ التونيء الوافية:5794»البحرانيء الحدائق الناضرة: ١/هه,‏ 
الأصفهانيء هداية المسترشدين: 1/7١4؛‏ النائيني؛ فوائد الأصول:١/555؛‏ أجود 
التقريرات» بقلم السيد ابو القاسم الخوئي › ط١/‏ منشورات مصطفوي- قم: 2418/١‏ 
الأصفهاني» وقاية الاذهان:5٠‏ 4»المظفرء أصول الفقه:١/9١٠؛‏ مغنية. أصول الفقه: ۳١٤٠ء‏ 
السبزواري» السيد عبد الأعلى بن السيد علي رضا (ت ٠٤١٤١‏ ه)» تهمذيب الأصول» ط/ 
الآداب- النجف الأشرف ۱۳۹۹ه-۱۹۷۹م:٠/٠١٠.‏ 

التفتازاني» التلويح على التوضيح: .٠١١/١‏ 


( أبن الحاجب» مختصر المنتهى: .٠۷١/۲‏ 
9 الآمتی اا ١/١‏ 


)© العلامة الحلي» مبادى الاصول:۷٠۲.‏ 














وعرفه أبن اللحام من الحنابلة بقوله: (( هو أن يكون المسكوت عنه 
موافقا فى الحكم للمنطوق وأولى منه))!". 

وعرفه أبن المرتضى من الزيدية بقوله: (( كوون LBB gs AS gS call‏ 
للمنطوق بل وأَشَدُ مُتَاسبَّة منه))0". 


('" أبن اللحام» علاء الدين علي بن محمد (ت07/ه). القواعد والفوائد الأصوليةء تحقيق 
محمد حامد الفقي.»ط/مطبعة السنة المحمدية-مصر.ه7” 1اه- YAY za) ۹٥٩‏ 


gf ©‏ المرتضىء أحمد بن يحيى (ت ١٤۸ه)»‏ البحر الزاخر الجامع لمذاهب الأمصارء ط 
مؤسسة الرسالة - بيروت» ٤ھ‏ _- 1 ام: ١‏ بتصرف. 














المبحث الثاني 
أقسام مفهوم الموافقة 
إذا عرفنا إن المقصود بمفهوم الموافققة هو: أن يكون المسكوت عنه 
GLb cay glottal lady‏ الأضيولبين قد ذكزوا أى المسكرت حنه على سمي : 
الأول: أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من منطوق النص. 
الثاني: أن يكون المسكوت عنه مساويا لحكم منطوق النص. 
ومن أمظلة مااكان. المسكوث عنه أولى بالحكم مسن متطسوق النصن» قوله 
تعالى: ( و نضع الموزين القِسط لوم القيمة فلا تظلم نفس شيئا و إن كان 
مثقال حبّة مّنْ خرادل أَتينا بها و كفى بتا حسبين)'. 
عليهاء ويستفاد من مفهوم النص الموافق: أن ما زاد على الحبة فأنه يجازى 
عليها من باب أولى/". 
ومن امثلة قوله تعالى:( ومن أهل الكتب مَن إن تأَمَنْة بقنطار يُوَدَهِ 
ليك و ye ae‏ إن تَأْمَنْهُ بديتار لا ta) og)‏ إلا ما ذفنت عله قائماً لك باتهم 
قالوا ليْس علينا فى الأمَيينَ سبيل و يَقولون على الله الكذب و هُم يَعْلمُون76". 


)0 سورة الانبياء: .(£Y)‏ 
ظ: الخراساني» السيد عبد الجواد علم الهدى» تحكيم المباني في أصول الفقة» طاء مؤسسة 
آل الرسول لإحياء التراث- قم (د ت):١/47‏ ؟ 


)"( سورة ال عمران: (Ye)‏ 














قل الت الل من طحق الى( قرا ماعل اققاب 
يتصف بالأمانة» الى حد أنه لو أئتمن على قنطار فإنه يؤديه. ويفهم منه أنّ هذا 
الفريق لو كان ما أنتمن عليه أقل من القنطار فإئة يؤدية من ماب اولئ: 

ويدل النصف الثاني من منطوق النص؛ أن فريقاً آخر .من أهل الكتاب 
أنفسهم يتصف بالخيانة» حتى أنه لوأئتمن على دنيار فإنه لايؤديه الى من ائتمنهء 
ويفهم منه: إن هذا الفريق الذي لا يؤدي أمانة الدنيارء لو أئتمن على ماهو أكثر 
من دينارء لا يؤديه إلى من أتتمنه عليه من طريق أولى(". 

ومن أمثلة ما كان المسكوت عنه مساوياً لحكم منطوق ‘gait‏ قوله 


تعالى: ال PA eee ae‏ 
جُتاح عَلَيْهِمَا أن يَتَرَاجَعَا إن ظَنَا أن Lady‏ حُدُود Ogaay‏ 


فلما كان الطلاق يبيح للمرأة المطلقة أن تعود إلى زوجها الأولء فكذلك 
الحكم في الفسخ والخلع؛ لأنها في معنى الطلاق فتأخذ حكمه(". 


ومن أمثلته ما ورد في مضمرة أبي بصير إذ قال: سألته عن رجل 
صلى فلم يدر أفي الثالثة أم في الرابعة ؟ قال (عليه السلام): (( فما ذهب وهمه 
إليه أن رأى أنه في الثالثة وفي قلبه من الرابعة بني سلم بينه وبين نفسه ثم صلى 
ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب))7). 


(') ظ: elle‏ تفسير النصوص: 545. 
3 البقرة: .77٠١‏ 
(" الكبيسيء مفاهيم الالفاظ: 4 77. 


() رواه الشيخ محمد بن الحسن الحُر العاملي (ت »)01١١5‏ في وسائل الشيعة الى تحصيل 
مسائل الشريعة» ط٤»‏ دار احياء التراث العربي» بيروت 105١‏ :: 1 














فإنَ منطوق النص وإن جاء في مخاطبة الرجل الذي شك في صلاته؛ لكنه 
يدل بمفهوم النصّ الموافق: أن كل من شلك في صلاته بين الثلاث والأربع يفعل 
مثل ذلك» وهذا ما يعبر عنه بعض المتأخرين من أص ولي الإمامية بإلغاء 
الخو 

وإذا تبين هذا نقول: قد جرى خلاف بين الاصوليين في النسبة بين 
منطوق النص والمفهوم الموافق» أيشترط في المسكوت عنه أن يكون أولى 
بالحكم من منطوق النصء أم لا يشترط ذلكء الاصوليون في ذلك على رأيين 
هما: 


الراي الاول: يشترط في المسكوت عنه أن يكون أولى بالحكم من منطوق 
النصٌ» وإليه ذهب العلامة الحلي» إذ يقول: (( لأنّ شرط هذا - مفهوم الموافققة 
- كون المعنى المسكوت عنه أولى بالحكم من المنصوص عليه))". 


وإلى مثل هذا ذهب ابن الحاجب إذ يقول: (( مفهوم الموافقة... كتحريم 


في غيره أولى» ويعرف بمعرفة المعنى وهو أشد مناسبة في المسكوت))0(". 


aad,‏ اليه الجويني» إذ يقول في ذلك: (( ومن قال بالمفهوم: حصر 
مفهوم الموافقة في إشعار الأدنى في قصد المتكلم بالأعلى))7). 


ونسبه الى الشافعيّ إذ يقول: (( والشافعي قائل به - أي المفهومء وقد 
فصله في الرسالة أحسن تفصيل... إلى أن قال : أما مفهوم الموافقة فهو مايدل 


() ظ: الحكيم» مستمسك العروة الوثقى: .5480/١١‏ 
العلامة الحليء مبادئ الوصول: 1١1؟718-5.‏ 
)"( أبن الحاجب» مختصر المنتهى مع شرح العضد: AVIS‏ 


الجويني» البرهان في أصول الفقه: .٠٥١/١‏ 














على أن الحكم في المسكوت عنه موافق للحكم في المنطوق به من جهة 


الأولى))('. 
غير أن الصفي الهندي قد نفى هذه النسبة عن الشافعي» ورآى إنه أكد 
الأولوية لكنه لم يشترطهاا". 


وقد نقل الصفيّ الهنديّ هذا الرأي عن الأكشرين7"؛, وقد أستدلوا على 
ذلك إن المسكوت إذا كان أولى بالحكم مسن المنطوق: فإنه يمكنن قهم اتشاها 
بالحكم جزماًء لبعد أن يكون هناك احتمال للتعبد في ثبوت الحكم المنطوق نظراً 
dag)‏ السكرت غه بالك من المنطواق: 

أما إذا كان النسكوت غه مساويا للحكم في hp ial‏ فإن اختصال: التغيد 
في ثبوت الحكم في المنطوق قائم» وعليه لا يمكن فهم اتحادهما بالحكم من 
النص» فإذا الحق المسكوت بالمنطوق مع قيام هذا الاحتمال كان الالحاق بطريق 
القياس لا بطريق المفهوم. 


)( الجويني» البرهان في أصول الفقه: .٤٤۹/١‏ 


ظ:الهندي» صفي الدين محمد بن عبد الرحيم (ت ۷٠١‏ ه))» نهاية الوصول إلى دراية 
الأصول تحقيق د. صالح بن سليمان؛ طء المكتبة التجارية؛ مكة المكرمة 5١5١ه‏ : 
0" الكبيسيء مفاهيم الالفاظ:75. 


('" ظ: الهندي» نهاية الوصول: ۳۳٠/١‏ الشوكاني» إرشاد الفحول: .٠١۸‏ 


)*( صالح» تفسير النصوص: .٠٠١‏ 














الراي الثاني: عدم أشتراط الأولوية في المسكوت عنه»ء وإلى هذا ذهب جمهور 
الإمامية'ء والحنفية"» والغزالي"ء والرازي/ من الشافعية» وهو اختيار 
الشوكاني(“. 

وأستلوا على لك ان مق المعلوء قطعا أنه قد يفيه قوت حقو 
المنطوق للمسكوت عنه مع عدم أولويته بالحكم» لفهم المناط لغة دون حاجة الى 
إنعام نظر. 

وأشاركهم القول إن إهدار هذا النحو من الدلالة مما لاوجه له؛ لإنه بعد 
ثبوت حكم المنطوق للمسكوت عنه لفهم المناط لغةء يجدر اعتبار هذه الدلالة لا 
إهدارها. 


ظ: التونيء الوافية:574؛ البحرانيء الحدائق الناضرة:57؛ الأصفهاني؛ هداية 
المسترشدين:51/7١5؛‏ النائيني »فوائد الأصول: ١/555؛‏ و أجود التقريرات: ١/43/8؛‏ 
مغنية» أصول الفقه: ”5 »١‏ البهادلي» مفتاح الوصول:١/751.‏ 


)( ظ: أمير باد شاه» تسير التحرير: ۱/. 
7 ظ: الغزالي» المستصفى: 191/7. 


طه العلواني» (YL‏ مؤسسة الرسالة؛ بيروت» ۲ ه:. 


)© الشوكاني» إرشاد الفحول: .٠١۸‏ 


ظ: اميرباده شاةء تيسير التحرير: ١/٤۹؛‏ صالح» تفسير النصوص: .٠٠١‏ 














al للصل‎ 


طرائق ثبوت مفهوم الموافقة وحجيته 


ويحتوي هذا الفصل على المباحث الآتية: 
المبحث الأول: طرائق ثبوت مفهوم الموافقة 


المبحث الثاني: حجية مفهوم الموافقة. 














المبحث الأول 
طرائق ثبوت مفهوم الموافقة 


بعد إن أطلعنا على تعريف مفهوم الموافقة؛ وقبل الحديث عن حجيته» 
علينا أن نتحدث عن طريق الوصول إليه؛ لإنّ أختلاف الاصوليين في حجيته 
إنما هو في طريق دلالته» فإذا كان طريق الوصول إليه هو الدلالة اللفظية. 
فتصبح حجيته من صغريات حجية الظهورء وإذا كان طريق الوصول إليه هو 
الدلالة القياسية» فتصبح حجيته من حجية القياس» يقول الشيخ حسن العاملي: (( 
ذهب العلامة رحمه الله في التهذيب وكثير من الاصوليين: إلى أن تعدية الحكم 
في تحريم التأفيف إلى أنواع الاذى الزائد عنه من باب القياس» وسموه بالقياس 
الجلي» وأنكر ذلك المحقق رحمه الله وجمع من الناس» واختلفوا في وجه التعدية» 
فقيل: إنه دلالة مفهومه وفحواه عليه))7"). 


والقائلون بإنّ دلالة مفهوم الموافقه قياسيه على أتجاه واحدء وأما القائلون 
بإنّ دلالة مفهوم الموافقه لفظية» فهم على ثلاثة أتجاهاتء فيتعصل لنا في هذا 
الموضوع أربعة أتجاهات هي: 


الاتجاه الاول: إن دلالة المفهوم لفظية عرفية 


ويراد بها: إنّ أهل العرف قد نقلوا محل الحكم - متعلقه ‏ من معناه 
اللغوي الى المعنى العرفي» فالتأفيف في قوله تعالى: (قَلا تقل لَهُمَا أف). قد نقل 
من معناه اللغوي الى معنى عرفي جديد وهو الإيذاء» يقول الشيخ صاحب 
المعالم: (( وقال قوم: إنه منقول عن وضعه اللغوي إلى المنع من أنواع الاذىء 
وهو صريح كلام المحقق رحمه الله))!". 


العاملي» معالم الدين: .77١‏ 


TT. ن:‎ Sa (") 














الاتجاه الثاني: إن دلالة المفهوم لفظية مجازية 


الجوامع: (( قال الغزالي والآمدي فهمت من السياق والقرائن وهي مجازيّة من 
Ges!) GU!‏ على الأعم))('. 


ففي قوله تعالى: ( إِنّ الذين يأكلون أمول اليَتَمى Ley) Let‏ يَأكلون فى 

بُطونِهم نارا وسيصلون سعيرا». لفظة (الاكل) أطلقت وأريد بها كل اتلاف 
لأموالهم بدون مبرر شرعي(". 

الاتجاه الثالث: إن دلاله المفهوم لفظية التزامية 


ويراد بها: إن دلالة المفهوم تحصل من طريق الفهم من اللفظ في غير 
محل النطق» فالنهي عن التافيف في قوله تعالى : (قلاً تَقَل لَهُمَا أف).: إذا كان 
يدل بالمطابقة على تحريم التافيف» فإنه يدل بالالتزام على تحريم الضرب والشتم 
بجامع المعنى العام بينهما وهو الايذاء". 


وذهب إلى هذا الرأي أكثر OL)‏ والحنفية7", 
والما ارس 5 


والحنابلة"» وبعض الشافعية“ء وبعض الزيدية. 


Y/Y taal gall ean السبكي»‎ )'( 

7 ظ: الزلمي» اصول الفقه في نسيجه الجديدء:47/8. 

7 ظ: السرخسيء أصول الفقه: »551/١‏ البهادلي» مفتاح الوصول: .555/١‏ 

ظ: العاملي» معالم الدين: ٠۲٠١‏ الأصفهاني» هداية المسترشدين: .4١9/7‏ 

ظ: السرخسي» أصول الفقه: ٠۲٤١/١‏ البخاريء كشف الأسرار: .77/١‏ صدر الشريعة» 
التوضيح مع التلويح: ٠١۲/١‏ اللكنوي» فواتح الرحموت: 08/١‏ 5. 

ظ: الباجي» أحكام الفصول: ۰۹٠٠ء‏ أبن الحاجب» مختصر المنتهى: 177/7. 

ظ: المقدسي» روضة الناظر: ۸٠ء‏ أبن اللحام» القواعد والفوائد: ۲۸۷ء. 

ظ: الشيرازي» اللمع: ٠٠١‏ الغزالي» المستصفى: ٠۹٠/۲‏ الأمديء الإحكام: .1۷/٣‏ 

ظ: ابن المرتضىء» البحر الزخار: ٠۹١/١‏ الشوكاني» إرشاد الفحول: .٠١۸‏ 














الاتجاه الرابج: إن دلاله المفهوم قياسية 
ذهب بعض الأصوليين الى إن دلالة مفهوم الموافقة قياسية»ء ففي قوله 
علة مؤثرة» والتحريم حكم» ولا معنى للقياس الجلي إلا ذلك('. 
ads‏ إليه بعض الامامية'ء وأكثر الشافعية'ء وبعض الزيدية!"). 


يلاحظ على الأتجاه الأول: بان النقل العرفي خلاف الأصلء ويصار إليه 
ضرورة ولا ضرورة هنا. 


وأما الأتجاه الثاني: فقد تتبع بنعض الباحثين هذه النسبة فوجدوها غير 
اة و كذلك مفاده فإنه )) لا تجوز فيه» فالفظ مستعمل في معناه 


الحقيقي والقرينة غير صارفة عن إرادته))!". 


alle th !'(‏ تفسير النصوص: 5354؛ الفضليء دروس في أصول فقه الإمامية: ؟/58١؛‏ 
البهادلي» مفتاح الوصول:١//5؟.‏ 

(') ظ: العلامة الحلي؛ مبادئ الوصول: ,5١8-71١1‏ المظفرء أصول الفقه: ؟/175١.‏ 

('" ظ: الشيرازيء التبصرة في أصول الفقه» تحقيق د. محمد حسن هيتوء دار الفكر» دمشق 
0 ه = :9۸ 1م: YY‏ اللمع: Vo‏ 

ظ: ابن المرتضىء» البحر الزخار: ٠۹١/١‏ الشوكاني: إرشاد الفحول: .٠١۸‏ 

)© الغزالي» شفاء العليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليلء ط »ء الإرشادء بغدادء 
هء ۱۹۸۲م:٥٥‏ » الكبيسي» مفاهيم الالفاظ:۷۹. 

)© ظ: العبادي» أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن (ت 455ه ). الآيات البينات على شرح 
جمع الجوامع . ط » المطبعة الكبرى › مصر ۲۸۹١ه:‏ ١/١؛‏ الكبيسي» مفاهيم 
الالفاظ: ۸١‏ وما بعدها. 

جمال الدين» د. مصطفى» البحث النحوي عند الأصوليين» ط١/‏ دار الهادي - 


بیروت ۲۷٦:‏ بتصرف. 














وإذا سقط هذان الأتجاهان عن الاعتبار فلم ييق إلا الأتجاهين الاخيرين» 
وهما الدلالة اللفظية الالتزامية والدلالة القياسية. 


وقد ذهب غير واحد من الاصوليين إن الخلاف بينهما لفظفيء يقول الشيخ 
حسن العاملي: ((فالحق ما ذكره بعض المحققين: من أن النزاع ههنا لفظي لا 
طائل تحته))('. 

pull‏ في ذلك إن العلة المنصوصة في القياس الجلي تتنوّع على نوعين 
lea‏ 
أ. علة منصوصة عامة؛ لها شمولية لاوسع من حكم منطوق النص؛» وبتعبير 
اخر: إنّ الحكم في الأصل ليس لخصوص موض وعه. وإنما لكل موضوع ثبتتت 
له العلة. 
ب علة متصوصنة خاضنة» لا شحهولية كيين الموخموع المذكرن ي موق 
ا 

فالنو ع الأول هو محور مفهوم الموافقة؛ لإنّ الحكم وجه لفرد من أفراد 
الموضوع ومنه يسري الى سائر الأفراد. 

وأما النوع الثاني فهو محور القياسء لإنّ الحكم في النص يسري من 
موضوعه الى موضوع أخر لعلة جامعة بيهما (). 

أقول: إذا اتضح إن المراد بالدلالة القياسية في هذا المورد: العلة العامة 
المنصوص عليهاء فإنها من مصاديق الدلالة اللفظيةء فكل عالم باللفة يدرك من 


(') العاملي» معالم الدين : .۲١٠١‏ 


(') ظ: النائيني» اجود التقريرات:١/418؛‏ المظفرء اصول الفقه:77/7١؛‏ السيستانيء الرافد 
في علم الأاصول:٥۷؛‏ الفضلي» دروس في اصول فقه الامامية:٠/١٠٠.‏ 














(( والصحيح أن يقال: ان منصوص العلة وقياس الاولوية هما حجة:. ولكن لا 
إستثناءاً من الفياس» لإنهما في الحقيقة ليساامن نوع القياس بل همامن نوع 
الظواهرء فحجيتهما من باب حجية الظهور))('. 


(') المظفرء أصول الفقه: .١175/7‏ 














المبحث الثاني 
شجية مذهوم المواففة 
إن الحديث عن الحجية من أهم مباحث علم أصول الفقه»ء يقول الشيخ 
المظفر: (( لا شك في أن هذا المقصد - مباحث الحجة - هو غاية الغايات من 
مباحث علم أصول الفقه))("). 


بل نجد أن بعض الأصوليين قد جعل موضوع علم الأصول هو: 
الحجة في الفقه7)؛ ذلك لأنّ الغاية القصوى للفقيه هي معرفة الحجج الشرعية أو 
العقلية » سواء أكانت حجة شرعية للحكم الشرعي أم حجة للوظيفة كما في مورد 
الأصول العملية. 


ومما لا يخفى على أحد إن البحث في حجية مفهوم النص يكون في 
مرحلتين: 
الأولى: البحث عن حجية ظواهر النصوص الشرعية؛ لأن دلالة مفهوم النص - 
الموافق أو المخالف - من ظواهر النصوص الشرعية؛ وهذه المرحلة تشكل 
كبرى القياس المنطقي للاستدلال بمفهوم النص - الموافق أو المخالف-(". 
الثانية: البحث عن حجية مفهوم النص - الموافق أو المخالف - › ويكون البحث 
في هذه المرحلة عن ظهور مفهوم النص أو عدم ظهوره › فإذا ثبت ظهور 


المظفرء أصول الفقه: ۷/۲. 

السبحاني» الشيخ جعفر» الوسيط في أصول الفقه» طا/ الاعتماد- قم -۳۸/١ :۱٤١١‏ 
4 

('" ظ: الأصفهاني» وقاية الاذهان: »4١‏ المظفرء أصول الفقه: ؟/177ء مغنية؛, علم اصول 


الفقه:٤٤١»‏ الخوئي»› محاضرات في اصول الفقه:ه/9ه, البهادلي» مفكاح الوصول: 
١‏ لاه" 














مفهوم النص نطبق عليه حجية الظهور ونعمل به عندئذء وتشكل هذه المرحلة 
صغرى القياس المنطقي للاستدلال بمفهوم النص - الموافق أو المخالف-'. 


المطلب الأول 


حجية الظهور 


)0 ظ: المظثفرء أصول الفقه: ۰۲/۱ )6 الخوئي»› محاضرات في اصول الفققه:ه/5ه, 
الفضليء دروس في أصول فقه الإمامية: .١ 59/١‏ 














١.الغاية‏ من دراسة حجية الظهور: 

يرمي الأصوليون من بحث حجية الظهور إلى استخلاص قاعدة عامة 
تطبق على ظواهر النصوص الشرعية - القرآن الكريم والسُنة المطهرة - فقهيا 
لاستنباط الحكم الشرعي في ضوئها. 

وإذا أردنا أن نستعمل لغة هذا العلم نقول: إن الغاية من إثبات حجية 
الظهورء هي تنقيح كبرى تصدق على صغرياتها من ظواهر الألفاظ. 

وإلى هذا يشير السيد محمد باقر الصدر بقوله: (( معنى حجية الظهور 
اتخاذه أساساً لتفسير الدليل اللفظي على ضوئه))7) 

وتعرف أيضا ب (أصالة الظهور)؛ (( لأنها تجعل الظهور هو الأصل 
لتفسير الدليل اللفظي))7") 


؟. الموضوع الذي تبحث فيه هذه الظاهرة: 


محل هذه القاعدة من موضوعات علم أصول الفقه هو موضوع ظواهر 
دلالات النصوص الشرعية - القرآن الكريم والسنة المطهرة -». يقول الشيخ 
المظفر: (( إن البحث عن حجية الظواهر من توابع البحث عن الكتاب والسنة » 
أعني أن الظواهر ليست دليلا قائماً بنفسه في مقابل الكتاب والسنة » بل إنما 
تحتاج إلى إثبات حجيتها لغرض الأخذ بالكتاب والسنة؛ فهي من متممات 


(') الصدرء السيد الشهيد محمد باقرء المعالم الجديدة» ط١/‏ مؤسسة الهدى الدولية؛ sa EY)‏ 
YY)‏ 


ie)‏ كار 














حجيتهاء إذ من الواضح أنه لا مجال للأخذ يهما من دون أن تكون ظواهرها 


حجة))('. 
ay.‏ تعريف الظهور : 


لكي نعرف معنى الظهور لابد لنا أن نعرف مدى دلالة اللفظ على معناهء 
وهذا يقتضينا أن نقسم دلالات النصوص - هنا- على الأقسام الآتية: 


أ- الدلالة القطعية. 
ب- الدلالة الظنية. 
ج- الدلالة الاحتمالية. 
ذلك أن اللفظ بحسب دلالته لغوياً على معناه ينقسم على قسمين: 
أ- ما يدل على معنى واحد: 
وأصطلح عليه الأصوليون بإن سموه (النص). 
وعرفوه ب( ما لا يحتمل إلا معنى واحداء أو لا يحتمل التأويل)!". 


ومن أمثلته قوله تعالى: «(يوصيكم الله فِي أولادكم للذكر مِثْل CE) Bs‏ 
قإنَ pL OS‏ قوق انين فَلَهْنَ نلا ما ترك وإن كانت واجدة قَنَهَا النضف 
hae aa We ay J‏ إن كان LS Ab‏ 


المظفر» أصول الفقه: .٠١۷/۲‏ 
ظ: الشيرازي» اللمع في أصول الفقه: ٠١١‏ العلامة الحلي» مبادئ الوصول: VE‏ 


.١١ النساء:‎ sy? 














فهذه الآية الكريمة من حيث دلالتها على أن حصة الولد الذكر ضعف 
حصة الأنثى في الميراث مما لا تحتمل إلا معنى واحدا لا غير. 


وكذلك هي بالنسبة إلى بيان ميراث البنتين فصاعداً من غير أن يشاركهن 
ولد للميت قلهن الظثان. 


dl) A BR Seg ee Bas,‏ كه وك هنب کل م 


الأبوين مع وجود أولاد للميت'. 


ب- ما یدل على أکثر من معنى: 
ويقسم باعتبار تنوع المعنى المدلول عليه على قسمين: 


الأول : أن يكون المعنى المدلول عليه واضحا لا يحتاج في حمل اللفظ عليه إلى 
تأويل» 


وسماه الأصوليون (الظاهر)؛ لأنه المعنى الواضح من إطلاق اللفظ. 


المتكلم تكون دلالته ظنية» لأنها الراجحة بالنسبة إلى الدلالة على المعنى الآخر 
المحتمل. 


اللفظ إليه إلى مؤونة تأويل. 


وسمي في بعض الكتب الأصولية (المؤول) لافتقاره في فهمه من إخلاق 
اللفظ إلى التأويل. 


ولآن .صرف اللفظ في الدلالة يفتقفر إلى التأويل يون موجوحا فيا 
يختص بالمعنى الظاهر الراجح» فتكون دلالته - على هذا - احتمالية'. 


ظ: الطبرسي» مجمع البيان في تفسير القرآن: .۲٠/۳‏ 














ويمكن التمثيل لهذين النوعين بقوله تعالى: (فَمَنْ شهد مِنكم الشههر 
فَليَصْمه ومن كان مَريضًا أو علَى سر فَعِدَةَ من أَيَامِ أخر يُرِيدُ الله بكم البسْر 
ولا يريد بكم OC nal)‏ 

فالآية الكريمة - من غير تقدير لفظ أجنبي عنها- قد رتبت القضاء إفعدة 
من بام اکر على مركن ل gue‏ ها نما يل بحت اف علب أن 
أن قوله تعالى من شهد منكم الشهر - أي حضر- فليصمه؛ يدل على أن 
المسافر لا يصح منه الصومء وهذا هو المعنى الظاهر من النص وقد عمل بهذا 


ويحتمل فيها معنى آخر وهو: إن المسافر يختدف عن المريضء فإنه إن 
أفطر وجب عليه القضاء وأن لم يفطر جاز له الصوم ولا قضاءء فهو مخيّر في 


غير أن المعنى يتوقف على تقدير لفظ من خارج الآيةء وهو (من كان 
مريضا أو على سفر) فأفطرء والتقرير خلاف الظاهر؛ لأن الأصل عدمه 
والمعنى يتم بغيره» وهذا هو المعنى المؤول من النص وقد عمل بهذا بعض 
الفقهاء(). 


:. مدى دلالة الظهور: 


الفضلي» دروس في أصول فقه الإمامية: .519/١‏ 
('" سورة البقرة: .٠۸١‏ 


ظ: السيد محمدالعاملي» مدارك الاحكام:71//1١؛‏ الحكيم؛ مستمسك العروة 
الوثقى:؟١/5١51»‏ البهادلي» مفتاح الوصول: 717/7 . 


ظ: الجصاص» أحكام القرآن:٠/۳۲٤»‏ الطبرسي» مجمع البيان في تفسير القرآن: .١١/7‏ 














قد عرفنا في أثناء تقسيمنا دلالات النصوص على الأقسام التلاثةء» ومن 
تعريفنا لمعنى الظهورء أن دلالة (الظاهر) دلالة ظنية؛ لأن معناه راجحا ء 


والرجحان يعني الظن - كما هو معلوم- . 
5. الدليل على حجية الظهور: 

إن دلالة الظهور لم تبلغ مستوى القطع لتكون حجة بذاتها ؛ ذلك أن 
أقصى ما تبلغه هو درجة الظن » والظن ليس فيه كشف عن الواقع › فقد يصيب 
الواقع وقد يخطئه» لذلك استدل الأصوليون عليه بالاتي: 
أ- سيرة العقلاء: 

إذ أن الأخذ بالظهور اللفظي من الظواهر الاجتماعية العامة التي دأبت 
المجتمعات البشرية جميعاً على الاعتماد عليها في ترتيب الآثار الاجتماعية كافة 
وغيرها. 

تقول انيد مح باقر الصتر: (( وقرت Lode by ull ohm‏ نهنا تبك 
فيه لأنه محسوس بالوجدان؛ ويعلم بعدم كونها سيرة حادثة بعد عصر 
(من المشوغ المقسن) الكاقلق عن التقريو والأتضساء شحرها تون هذه السيرة 
دليلاً على حجية الظهور))١".‏ 


ب- سيرة المتشرعة: 


كان أئمة أهل البيت (عليهم السلام) وأتباعهم يتعاملون مع ظهور الألفاظ 
في الشرعيات كما يتعامل معها سائر الناس في مختلف شؤونهم. 


وهو تطبيق لما مضت عليه سيرة العقلاء» وفي الوقت نفسه هو إقرار 
لهام شرل السيد a aed) lg‏ لق 4 عى الاعتينان عبن 


)0 الصدرء دروس في علم الأصول: 3 . 














الظواهر في المحاورات والمخاصمات والاحتجاجات ويستنكرون على من تخلف 
عن ذلك › وهذا من أهم الأصول النظامية المحاورية بحيث يستدل به لا عليه» 
وقد جرت عادة الشرائع الإلهية عليه أيضاً فبها يكون تبليغ الأحكام» وعليها يدور 
نظام المعادء ولو اختل ذلك لاختل النظام؛ فحق عنوان البحث أن يكون هكذا: 
يمتنع عادة عدم اعتبار الظواهرء فحجية الظواهر كحجية الخبر الموثوق به الذي 
هو من الأصول العقلائية أيضاً))١".‏ 


المطلب الثاني 


ظهور مفهوم الموافقة 


(') السبزواريء تهذيب الأصول: ؟51/7. 














ما يرد من كلام عن حجية مفهوم النص - الموافق أو المخالف - أو 
عدمهاء فإنما يقصد به ظهوره أم عدم ظهوره. وإلا فبعد ظهوره والتسليم به لا 
معنى للنقاش في حجيته بعد ثبوت حجية ظواهر النصوص الشرعية. 


إذا اتضح هذا فالقول بحجية مفهوم الموافقة يعني ثبوت الظهور في الدليل 
الدال عليه» مما اتفق عليها جمهور الأصوليين7". 


aaah gall 


وتتبع بعض الاصوليين هذه النسبة فوجد الصحيح إنّ بعض الظاهرية قد 
ذهب et a‏ 


واستدل المثبتون لمفهوم الموافقة: بإنه من المحاورات الظاهرة في 
معانيهال”'» يقول الامدي: (( ودليل كونه حجة أنه إذا قال السيد لعبده. لا تعط 
زيدا حبة» ولا تقل له أف» ولا تظلمه بذرة» ولا تعبس فى وجهه فإنه يتبادر إلى 


الفهم من ذلك امتناع إعطاء ما فوق الحبة:؛ وامتناع الشتم والضربء وامتناع 


ظ: الشوكاني» إرشاد الفحول: »١74‏ مغنيةء علم أصول الفقه: 57 .١‏ 

ظ: ابن رشدء بداية المجتهد:١/4١؛‏ الشوكاني» إرشاد الفحول: ٩۱۷۹ء‏ ابن بدران» عبد 
القادر بن مصطفى الدمشقي» نزهة الخاطر العاطر في شرح روضة الناظر وجنة المناظرء 
طء دار الكتب العامية» بيروت:7/١١7,‏ مغنية» علم أصول الفقه: VEY‏ 

('" ظ: أبن عبد البرء ابو عمر يوسف بن عبدالله النمري القرطبيء جامع بيان العلم وفضلهء 
طء المنيرية» مصر:75/7؛ السمعاني, أبو المظفر منصور بن محمد (ت 585ه) قواطع 
الأدلة في أصول الفقه ط » مطبعة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة:۷۷؛ الكبيسي» مفاهيم 
الالفاظ: " 5 ومابعدها. 

() ظ: مغنية» علم أصول الفقه: ١١٤٠ء‏ البهمادلي» مفقاح الوصول:٠/۸١»‏ الخن» أثر 
الاختلاف في القواعدالاصولية:٠١٠ء‏ الفضلي» دروس في فقه الامامية:٠/١١٠.‏ 














الظلم بالدينار وما زادء وامتناع أذيته بما فوق التعبيس من هجر الكلام 
وغيره))7". 

واما النافون للأخذ بمفهوم الموافقة:؛ فإننا نجد إنّ ابن حزم يتصدر 
اصحاب هذا الاتجاهء وقد أرجع السبب في عدم اخذه بمفهوم الموافقة إلى أمرين: 


الأول: إن الأخذ بمفهوم الموافقة هو نوع من الأخذ بالقياس» لما كان القياس غير 
جائز في أحكام الله تعالى فكذلك المفهوم. 

الثاني: إن النصوص هي التي تحكمنا فما وجدناه أخذنا به ووقفنا عنده لا نتعداهء 
يقول أبن حزم: ((وأن المرجوع إليه في كل ما جرى هذا المجرى نصوصء أو 
إجماع متيقن أو ضرورة المشاهدة بالحواس والعقل فقط فإن لم نجد نصاً ولا 
إجماعاً ولا ضرورة اقتصرنا على ما جاء به النص ووقفنا حيث وقف ولا 


مزيد))!". 
ويمكن مناقشته بالآاتي: 


-١‏ إن رفضه للقياس غير مسلم» فقد أجمع الأصوليون على حجية القياس 
منصوص العلة» وقد ذهب بعض الاصوليين إلى حجية القياس مستنبط العلة؛» وقد 
أقاموا الأدلة على إثباته» وليس هنا مجال إيرادهاء حيث وردت في مباحث 
القياس(). 


الامدي» الاحكام:۷٠.‏ 


الجديدة» بيروت ١١٠٤٠١ه‏ — ١۹۸١م: ٦۲-٦١/١۷‏ ؛ وملخص إبطال القياس والرأي 
والاستحسان والتقليد والتعليل» والنبذ في أصول الفقه الظاهري: OVO)‏ 


الحكيم» الأصول العامة للفقه المقارن: .٠٠٠‏ 














-١‏ إن جعله (مفهوم الموافقة) Le gi‏ من أنواع القياس» غير مسلم به أيضا؛ ذلك 
أن أغلب القائلين بالمفهوم يقولون: إنه مأخوذ من طريق اللغة لاامن طريق 
القياس» وقد قال به من لم يقل بالقياسء حتى الذين أطلقوا عليه أسم القياسء. 
يرون فيه قياساً Mule‏ 


)0 أبو الخطاب» محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني (ت ۰ )0( التمهيد في أصول 
الفقه» تحقيق د. محمد أبو عمشة., ط١/‏ دار المدني -السعودية» ۱٤١٩١‏ ه_- 9868 ١م:‏ 
۲ مغنية» علم أصول الفقه: 57 »١ 55-١‏ الكبيسيء Ve tN) applic‏ 














a) 


أثر مفهوم الموافقة عند الأصوليين والفقهاء 


ويحتوي هذا الفصل على المباحث الاتية : 
المبحث الأول: أثر مفهوم الموافقة عند الأصوليين. 


المبحث الثاني: أثر مفهوم الموافقة في التطبيقات الفقهية 














المبحث الأول 
أثر مفهوم الموافقة عند الأصوليين 
ووتيخ ا الح هدة مطائية : 
المطلب الأول 


مفهوم الموافقة ومفهوم العام 


العام: لغة: مشتق من ال(عموم)» وهو يعني الشمولء يقال: عمهم بالعطية 
- أي شملهم بها جميعهم؛ وقد تستعمل في الكشرة المقاربة للشنمول تنزيلا لها 
منزلة الكمول» يقال: مطن عام زر خضب عام د أي عم الأماكن كلها أو كقيوا 
متها( 
وقد عرف الأصوليون العام بتعريفات كثيرة» وإليك بعضا منها : 


.١‏ هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحدا"؛ وهذا التعريف 
قد يعطي (العام) خصوصيته بالألفاظ دون المعاني. 


؟. ما تناول أفراداً متفقة الحدود على سبيل الشمو ل( وهذا التعريف قابل 
لشمول العام للألفاظ والمعاني» إذ عبر ب(ما)ء وهي يمكن أن تفسر ب (لفظ) 


ظ: الفيروز آبادي» القاموس المحيط: 55/4 ١؛‏ ابن منظورء لسان العرب: .477/١7‏ 


7 ظ: الرازي» المحصول: ۹/۲٠؛‏ المحقق الحلي» المعارج : ١8/؛‏ العلامة الحليء مبادئ 
الوصول: ١٠7٠؛‏ المظفرء أصول الفقه: .١75/١‏ 
)"( النسفي» ابو البركات بن احمد ) (ev)‏ » كنف الأسرارفي شرح المنارءءطاءالاميرية» 


بولاق» مصر ۱۳۱۹ء .۸٤/۱:‏ 














فيكون العام من عوارض الألفاظ فقط» ويمكن أن نفسر ب (أمر) وعندها يكون 
العام شاملا للألفاظ والمعاني7). 


أقول: إن تعريفات الاصوليين لا تختدف في أن العام هو اللفظ الشامل 
لجميع الأفراد التي يصدق عليها معناه من غير حصر كلفظ الانسانء فانه يدل 
على جميع الافراد التي يصدق عليها معناه وهو الحيوان الناطق من غير حصر 
في افراد محدودة؛ لكنَ الاختلاف يكمن في أفراد العام أهي الألفاظ أم هي 
المعاني؟ فإن تعريفاتهم ابتنت على خلافهم في كون العام وصفاً للفظ أو وصفا 
الي روصا لها شا 

فقد انفق الأصوليوق. على أن العضوم وضقاً للفظ حقيق :1( أما صاقف 
المعاني بالعموم» فللأصوليين فيها ثلاثة أقوال: 


القول الأول: إن المعاني لها عموم؛ وهذا مذهب من قال: إنه يجوز 
تخصيص العلة وإن تخصيصها دليل على عمومهاء وإنها ليست لفظاً بل هي 
معنى عام يثبت حكمها في المنصوص عليه وغيره» فكل من جوز العموم بها 
وهي ليست لفظا جوز ذلك في سائر المعاني» وإلى هذا القول ذهب جمهور 
OO yaad gual‏ 


(') ظ: ابن نجيم» فتح الغفار في شرح المنار: ۸٤/١‏ الكبيسي» مفاهيم الالفاظ:١٠٠٠.‏ 


)© ظ: الطوسيء العدة في أصول الفقه: ١/٤۷؛‏ الأسنوي» نهاية السوؤل: ١/۷٠؛‏ اللكنوي» فواتح 
الرحموت: ١/۸١٠؛‏ الأصفهاني» هداية المسترشدين: .٠١٠١/١‏ 


ظ: الطوسيء العدة في أصول الفقه: ١/7754؛‏ السمرقندي, ميزان الأصول: ١/١۸٠؛‏ ابن 
الحاجب» مختصر المنتهى: ¥/\ ۰ الأسنوي» نهاية السؤل: ¥/ gov‏ المحلي» شرح جمع 
الجوامع: °۱|/۱. 














قول أبي الحسين البصري'ء والسيد المرتضى"» والغزالي"» وظاهر 
المحقق أ والعلامة الحلي“» والشوكانيء والشيخ البهائي“. 

القول الثالث: إن استعمال اللفظ في عموم المعاني مشترك» وهو مذهب 
الشيخ المفيدا“. 


ويوصف به اللفظ من باب تسمية الدال باسم المدلول. 


والدليل على ذلك: إن العموم حقيقة في شمول أمر لمتعدد» وكما أن 
الألفاظ يصح فيها العموم باعتبار شمولها لمعان متعددة بحسب الوضع. فك ذلك 
المعاني يصح فيها العموم؛ إذ أن المعنى قد يشمل معاني متعددة يتحقق في كل 
منهاء ومن ذلك: المطر والخصب» وهما معنيان» وقد يشمل كل منهماويعم» 
فيقال: مطر عام» وخصب عام» أي شامل لجميع البلادء وكذلك يقال: عم الأمير 
بالعطاء» و تقول: حاجة عامة» وعلة عامة» ومفهوم Male‏ 


() خلء البصري» المعتمد: .٠١۹۳/١‏ 

ظ: المرتضىء» الذريعة إلى أصول الشريعة : .٠٠٠‏ 
(7 ل: الغزالي» المستصفى: ."٠١/۲‏ 

.۸٠-۸١ المحقق الحلي» المعارج:‎ a 

)© ظ: العلامة الحلي» مبادئ الوصول: .١7١‏ 

)4 الشوكاني» إرشاد الفحول: .١١7‏ 

Js (”)‏ البهائي» زبدة الأصول: .١77‏ 


ظ: المفيدء التذكرة في أصول الفقه: .٠١‏ 
)© ظ: ابن الحاجب» مختصر المنتهى: ١/٠١٠؛‏ الأسنوي» نهاية LOVIN Saal‏ 














وإذا تبين هذا نقول: إن لمفهوم النص الموافق معنىء فالضرب والشتم 
والحبس وغيرها معان يشملها (الأذى)» وهو المفهوم الموافق من قوله تعالى: 
(قلا تقل لَهُمَا أف ولا تَنْهَرْهُمَا»؛ وإذا كان معنى فإنه يفيد العموم. 


يقول الشيخ الطوسي: (( ويلحق بهذا الباب فحوى الخطاب ودليل 
الخطاب في انهما يفيدان العموم من جهة المعنىء الا ترى أنّ قوله تعالى: (فلا 
Gil Cal Us‏ ولا تَنْهِرْهُمَا)» يجرى مجرى قوله ولا تؤذهماء وكذلك قوله: لإولا 
يظلمون فتيلا) يفهم منه انهم لا يظلمون القناطير فهو وان لم يفد ذلك لفظا فقد 
افاد ذلك معنى على ابلغ الوجوه)) ء وإلى هذا ذهب جمهور الأصوليين". 

وذهب البعض إلى أنه لا عموم للمفهوم» ويمكن أن نقسمهم على 

اتجاهين: 
الاتجاه الأول: ينطلق من أن المفهوم معنىء والعموم من عوارض الألفاظء 
وقد ذهب إلى هذا الاتجاه كل من يرى أن العموم من عوارض الألفاظ. 
الاتجاه الثاني: ينطلق من أن المفهوم كالمقتضىء فكما أن المقتضى لا عموم له 
فكذلك المفهوء(". 


وأرى أن الراجح ما ذهب إليه القائلون بأن لمفهوم النص عموماء بعد بيان 
GY‏ افر من خو اركن الافاظ والعاي. 


المطلب الثاني 


مفهوم الموافقة والتخصيص 


(') الطوسيء العدة في أصول الفقه: .۲۸٤/١‏ 

ظ: الرازي» المحصول: ١/570؛‏ السبكيء الإبهاج في شرح المنهاج: ؟7/7١٠؛‏ ابن 
اللحام» المختصر: ١١ء‏ الفتقوحي» شرح الكوكب المنير: ”/3١٠؛‏ أميربادشاه؛ء تسير 
التحرير:٠/٠٠؛‏ الشوكاني» إرشاد الفحول:٠١٠.‏ 

('" ظ: الغزالي» المستصفى:۲/٠٠؛‏ الآمدي» الأحكام: ۳۷/۲؛ العضد» شرح مختصر 
المنتهى: ٠٠١/١‏ الخنء اثر اختلاف الفقهاء في القواعد الاصولية:4 .١5‏ 














gas‏ ا يقال: خصه بالشنيء ET‏ وخصوصية؛» فضله 


لف ا 


والتخضيصن: اصطلاحا: فقد عرف به (( فصر العا على بعض 
أفراده))("). 


وإذا تبين هذا فقد اتفق الأصوليون على جواز التخصيص العام بمفهوم 
الموافقة» وهو مفهوم الأولوية أو مفهوم المساواة عندما تكون علة الحكم في 
المنطوق منصوصة وهي موجودة في المسكوت عنه. 


ومنشأ اتفاقهم على التخصيص بمفهوم الموافقة؛ لكونه من نوع الدلالة 
الالتزاميةء وإن الكلام ظاهر فيهاء ومن َم فهي دليل شرعي يخصص دليلا 
شرعياً آخرء يقول الشيخ القمي: (( إختلفوا في جواز تخصيص العام بمفهوم 
المخالفة بعد إتفاقهم على جوازه في مفهوم الموافقة))(". 


ففي آية القصاص ورد قوله تعالى: (وكتبنًا عَلَيْهِمْ فيها أن النقس 
بالتفس والعيْنَ بالْعيْن والأنف بالأتف والأذْن aly Gly QALY,‏ وَالْجْروحَ 
قِصاص فمن gb Gite‏ كقارَة لَه ومن لَمْ يَحكُمْ بها أنزل الله قأوقك هُمْ 
الظَالمُون)7')؛ فمنطوق النص عام يشمل كل معتد على آخرء فيجوز للمعتدى 
عليه أن يقتص منه. 


غير أن قوله تعالى: قلا تقل لَهُمَا أف (Loa ig Vg‏ يدل بمفهوم 
الأرلرية غلى تحر يم ضرت الوالنين: وإيذاتهما مطلقا .وهة] المفهسوم بخصضيص آية 
القصاص بغير الوالدين » فلو اعتدى الأب على ولده وجرحه - ولم يرد دليل 


ظ: الفيروزآبادي» القاموس المحيط: ؟/7١5.‏ 


(') ظ: السبكي» جمع الجوامع: ۲/٠؛‏ الفضلي» دروس في أصول فقه الإمامية: 7؟/١71.‏ 
القمي» القوانين المحكمة:٤٠٠.‏ 
المائدة: الآية (55). 


)60 الإسراء: من الآية (YY)‏ 














على نفي القصاص عنه - فآية تحريم التأفيف تدل بالأولوية على عدم جواز 
افتضاضن ألو لكد.فنرة sail g‏ 


المطلب الثالث 
مفهوم الموافقه والنسخ 


(') ظ: الجصاصء أحكام القرآن: ١/44١؛‏ الآمديء الإحكام: ؟/474؛ الفتوحيء محمد بن 
احمد بن عبد العزيز (ت۹۷۲ه)» شرح الكوكب المنير» تحقيق د. محمد الزحيليء ط › 
دار الفكرء دمشق PUT ral dAe — al ine‏ المظفر» أصول الفقه: ١/١٤٠؛ Agee‏ 
أصول الفقه: .١85‏ 














النسخ: لغة: يستعمل على وجهين: أحدهما: بمعنى الإزالة؛» كما يقال: 
نسخت الشمس الظل ونسخت الريح آثارهم. 


والآخر: بمعنى النقل؛ كما يقال: نسخت الكتاب(). 


وأما النسخ في الاصطلاح: فقد عرفه السيد المرتضى بإنه: ((مادل 
على أن مثل الحكم الثابت بالخطاب زائل في المستقبل» على وجه لولاه لكان 


بعد أن تبين إنّ مفهوم الموافقة حكم ثابت بالخطاب عند جمهور 
الأصوليين؛ لذلك فقد أتفقوا على أن مفهوم الموافقة يكون ناس خا( يقول السيد 
المرتضى: (( فأما فحوى القول»ء فغير ممتنع نسخه» والنسخ به» لانه جار في فهم 
المراد به مجرى الصريح» فما جاز في الصريح» جاز فيه))(. 


وأستدل القائلون بجواز النسخ بمفهوم الموافقة: أنه لما كان دليلاً شرعيا 
كمنطوق النصء وأن منطوق النص يجوز النسخ به فك ذلك يجوز النسخ بمفهوم 
النص الموافق» يقول المحقق الحلي: (( هل يدخل النسخ فحوى الخطاب؟ الحق: 
نعم» لانه دليل شرعي» فجاز رفع الحكم الثابت به» كغيره من الادلة))(“. 


وأما نسخ مفهوم الموافقةء فقد مر في كلام السيد المرتضى إذ قال إنه: 


عي نع نسخه. 


ظ: الفيرو زآبادي» القاموس المحيط: ١/٠۲۸؛‏ ابن منظور» لسان العرب: 51/9. 

المرتضىء» الذريعة إلى أصول الشريعة: .٤٠١/١‏ 

ظ: المرتضى» الذريعة إلى أصول الشريعة: ١/۸٥٠؛‏ المقدسي › روضة الناظر: ٦٤؛‏ 
البدخشي» مناهج العقول في شرح منهاج الوصول: ۱۸۸/۲؛ ابن اللحام» علاء الدين علي 
بن محمد (ت۳٠۸ه)ء‏ المختصر في اصول الفقه»ء تحقيق د. محمد مظهر بقاء طء دار 
الفکر» دمشق ۰۰٤۹۸۰۰۰۱١م:‏ ۹١٠؛‏ أبن المرتضى» البحر الزخار: .٠۷۳١/١‏ 

المرتضىء» الذريعة إلى أصول الشريعة: .٠٥۸/١‏ 

المحقق الحلي» معارج الاصول:۷١٠.‏ 














والبحث في نسخ مفهوم الموافقة يستدعي البحث في نسخ أصله لما 
بينهما من ارتباط؛ لإنّ مفهوم النص لابد أن يعتمد على منطوق النصء فمنطوق 
النص هو الأصل الذي يستمد منه مفهوم النص الحكمء فتحريم التأفيف هو 
الأصلء وتحريم الضرب هو الفحوى؛ لذلك نرى المحقق الحلي يجمع في كلامه 
بين منطوق النص ومفهوم النص الموافق إذ يقول: (( يجوز رفع المنطوق 
والفحوى» ورفع الفحوى دون المنطوق» إذا تعلقت به مصلحة وان كان فيه بعد» 
وهل يجوز رفع المنطوق به دون مادلت عليه الفحوى ؟ هذا جائزء وأنكر ذلك 
قوم» وزعموا أن الفحوى انما علمت تبعاً للصريح فإذا رفع الاصل تبعه 
الفرع))!". 


ويتبن من هذا النص أيضا إن الصور المفترضه في نسخ مفهوم الموافقة 
ثلاث هي: 
الصورة الاولى: نسخ المنطوق والمفهوم الموافق معا. 

فلو قال: ( لا تعط زيدا درهما) فأن المفهوم الموافق لا يجوز إعطاؤه 
أكثر من درهمء فلو قال بعد ذلك: ) bee!‏ زيداً درهماً وأكثر من الدرهم) فقد نسخ 
a one gl ee‏ اعمط تمادو ec egal) LA) oa‏ 
(وأكثر من الدرهم) . 
الصورة الثانية: نسخ المفهوم الموافق دون المنطوق . 

فيجوز أن يرد نص يبيح ضرب الوالدين فيكون ناسخا لفحوى (فلا تقل 
لَهُمَا أف» مع بقاء التأفيف محرماً. 


(' المحقق الحلي» معارج الاصول: .115-١15‏ 


7 ظ: المرتضىء الذريعة إلى أصول الشريعة: ١/451-4548؛‏ المحقق الحليء معارج 
الأصول: :لال ه/ا١؛‏ الهندي»› نهاية الوصول: 7/۱ الزرکشي»› البحر المحيط: 
٠۲‏ أبن المرتضىء» البحر الزخار: ١/7١؛‏ الكبيسيء مفاهيم الالفاظ:7/857. 














وهذا ما ذهب إليه الشيخ الطوسيء إذ يقول: (( هل يجوز أن ينسخ ما 
يقتضيه فحوى الخطاب مع ثبوت صريحه ؟ كأن ينسخ ضرب الوالدين ويبقى 
تحریم قوله لهما اف» قیل له لا یمتنع))('. 

وذهب إليه الحنفيةء وأكثر المتكلمين"ء وأجازه القاضي عبد الجبار 

aah asi في‎ 

واشترط أبن المرتضى من الزيدية لجواز نسخ الفحوى دون الأصل (( 
أن لا يكون في الفحوى معنى الأولى؛ فان كان فيها معنى الأولى فلا يجوز))7). 

وذهب بعض الاصوليين الى عدم جواز نسخ المفهوم الموافق دون 
المنطوقء فقد ذكر الشيخ الطوسي: (( من الناس من منع من ذلك وقال: لا يجوز 
ان يثبت صريحه ويرتفع فحواه؛ لان ذلك مناقضة ويستحيل في العرف» لانه لا 
يجوز أن يقال: ( فلان لا يظلم مثقال ذرة ) وهو يظلم القناطيرء أو (فلان 
لا يأكل رغيفا ) ثم يقول: (هو يأكل مائة رطل )» فإذا كان كذلك فدخول النسخ 
في ذلك لا يصح))!". 
الصورة الثالثة: نسخ المنطوق وبقاء المفهوم الموافق. 

وهذا ما ذهب إليه السيد المرتضىء إذ يقول (( وأما نسخ الصريح دون 
الفحوى» فيجب أن يرتب القول فيه على ما نبينه فأنه لايحسن أن يقول: (لاتقل 


)*( اللكنويء فواتح الرحموت: 817/7 . 

AY/Y ظ: الآمدي» الإحكام: ۳/١١٠؛ المحلي» شرح جمع الجوامع:‎ wy) 
.475/١ البصري» المعتمد:‎ 

أبن المرتضى» البحر الزخار: .٠١۷۳/١‏ 


)© الطوسي» العدة في أصول الفقه: ٤٠١-٠٤١/۲‏ ه٠.‏ 














(GI يقول: (لاتضربهما وإن قلت لهما:‎ a . + لكر‎ (Gs cd “Lag 
(alls ويتبعه الاصغرء ولايجوز عكس‎ « pS)! فيجوز نسخ‎ 


مادلت عليه الفحوى ؟ هذا جائز))7". 


من الشافعية(). 


وذهب بعض الاصوليين إلى عدم جواز نسخ المنطوق وبقاء المفهوم 
الموافق» يقول المحقق الحلي: (( وأنكر ذلك قوم» وزعموا أن الفحوى انما علمت 
تبعا للصريح فإذا رفع الاصل تبعه الفرع))7؛). 


ومثال ذلك: إن يرد نص يبيح التأفيف» فيكون هذا النص ناسخا لأمرين: 
(النص) وهو التأفيف» و (الفحوى) وهو الأذى من ضرب وشتر“. 


(') المرتضىء» الذريعة إلى أصول الشريعة: .٠٥۸/١‏ 

('' المحقق الحلي» معارج الاصول: .115-١15‏ 

© ظ: الهنديء نهاية الوصول: ١/574؛‏ التلمسانيء أبو عبد الله محمد بن أحمد (ت 
١ه‏ )ء مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصولء تحقيق عبد الوهاب عبد 
اللطيف» ط ء دار الكتب العلمية- بيروت؛ ۱٤۰۳‏ ه- ۱۹۸۳م: .٠٠١‏ 

المحقق الحلي» المعارج: .٠١١‏ 

)°( ظ: الكبيسي» مفاهيم الالفاظ: ۲۸۷. 














المبحث الرابع 


مفهوم الموافقة وتعارض الأدلة 
تنقسم العلاقة بين الأدلة على علاقة تخالف تنتهي إلى توافقء أوعلاقة 
تعارض قد تنتهي إلى الترجيح أو التعادل. 


وهذه العلاقات قد نشأت في جانب منها - وهي علاقة التخالف - نشأة 
تلقائية فتحولت إلى ظاهرة » وفي جانبها الآخر - وهي علاقة التعارض - نشأت 
فشاة ged Alb ye‏ إلى مشكلة تقر التمناس الحل لهالا. 


ويتضح مما تقدم إن هناك موضوعين هما: 


أ. ظاهرة التخالف بين الأدلة التي تنتهي بوساطة ما اصطلح عليه الأصوليون - 
بالجمع الدلالي العرفي = إلى التوافق» ويسمي السيد محمد باقر الصدر هذه 
الظاهرة بالتعارض غير المستقر7(). 


ومن مصاديق هذه الظاهرة: 
.١‏ العام والخاص. 
؟. المطلق والمقيد. 
". الناسخ والمنسوخ. 
5. الحاكم والمحكوم. 
5. الوارد والمورد. 


ظ: الفضلي» دروس في أصول فقه الإمامية: 457/7 وما بعدها. 


0 الصدرء بحوث في علم الأصول: . 














. الأدلة المتكفلة لبيان أحكام الموضوعات بعناوينها الأوليةء مع الأدلة المتكفلة 
لبيان أحكام الموضوعات بعناوينها الثانوية. 

وهكذا الحال في كل ما كان أحد الدليلين قرينة على التصرف في الآخرء 
كما في الظاهر مع النص أو الأظهرء فلا تعارض في جميع الحالات التي يرى 


أهل العرف أن أحد الدليلين بيان للآخرء ويرون أن الجمع بين الدليلين خير من 
إسقاطهما أو إسقاط أحدهما(). 


ب. مشكلة التعارض بين الأدلة التي ألتمس لها الأصوليون الحل بوساطة 
التراجيح أن تفاضلتاء أو الإسقاط أو التخير إن تعادلتا. 
ويسمّي السيد محمد باقر الصدر هذه العلاقة بالتعارض المستقر". 


عارضه أي جانبه وعدل Maze‏ 


وفي الاصطلاح: فقد عرفه الشيخ الأخوند بقوله: (( تنافي الدليلين أو 
الأدلة بحسب الدلالة ومقام الإثات على وجه التناقض أو التضاد حقيقة أو 
(Lea ye‏ 

وعرفه غيره من الأصوليين: ب (( التمانع بين الأدلة الشرعية مطلقاء 
بحيث يقتضي أحدهما عدم ما يقتضيه الآخر))(“. 
الخرساني» كفاية الأصول: ۲/١۳۷۹-۳۷؛‏ المظفر» أصول الفقه: ۱۸۸/١‏ وما بعدها؛ 

الصدرء بحوث في علم الأصول: ١55/17‏ وما بعدها. 

()ظ: الصدرء بحوث في علم الأصول: 47/7. 
ظ: الفيروزآبادي» القاموس المحیط: .٠٤۸/۲‏ 
O)‏ الخراساني» كفاية الأصول: .٠۷٠/۲‏ 


)© القمي» القوانين المحكمة: .٠۲٠/۲‏ 














ومن أجل تحديد مصداق التعارض عند الأصوليين في ضوء هذين 
فاضا اا 
شروط التعارض: 

-١‏ إن يكون المتعارضان دليلين شرعيين تثبت بالدليل حجية كل منهما لو لم 
بعارضنه الدليل aI‏ 

-١‏ إن يكون التنافي بين الدليلين بوصفهما دليلين» أي باعتبار ما يدلان عليه 
من حكم » كأن يدل أحدهما على الوجوب والآخر على التحريم؛ فأمصل 
التنافي بين المدلولين» ويوصف الدليلان بالتنافي لما بين مدلوليهما من 
تناف. 

*- إن لا يكون أحد الدليلين قطعياً دون الآخر؛ لأن القطع بأحد الدليلين بنفي 
حجية الآخر. 

5- إن يكون التنافي بين الدليلين من جهة التشريع ؛ فلو كان التنافي بين 
الدليلين من جهة الامتثال مع إمكان صدوره من جهة المشرع فلا 
تعارض. 

ه- إن لا يكون أحد الدليلين بياناً للآخر في نظر Jal‏ العرف» وهو ما عبرنا 
عنه بعلاقة التخالف بين الأدلة(). 
ومن تحقق جميع الشروط للتعارضء وتحقق التعارض بتحقق جميع 

شروطه. فالاتجاه المتعين هو: البحث عما يرجح أحد الدليلين المتعارضين على 


الآخر. 


)( ظ: المظفر»ء أصول الفقه: ۲/١۸٠-۱۸۸؛‏ البهمادلي» مفتاح الوصول الى علم الاصول: 
ا 














وإذا لم يجد ما يرجح أحدهما على معارضه؛. يصير إلى ما تقضيه الأدلة 
J de tll‏ العقلية من شناقظ الدليليق المتغارضين أو Napisy pdt‏ 


الفرع الأول :التعارض بين منطوق النص ومفهوم النص الموافق 


لم يلتق الأصوليون - متكلمون وأحناف - على ترتيب موحد لدلالات 
النصوص» الا انهم اتفقوا على إن دلالة منطوق النص - عبارة النص - مقدمة 
د die eal‏ 


والدليل على إن منطوق النص مقدم على غيره. أن دلالته بالمطابقة 
أوالتضمنء وما عداه بالالتزام» والمطابقة والتضمن مقدمتان على الالتزاء!). 
الفرع الثاني :التعارض بين اقتضاءالنص و مفهوم الموافقة 
يذهب المتكلمون إلى تقديم دلالة الاقتضاء على مفهوم الموافقة؛ وذلك 
أن الاقتصاء ميتطوق» والعوافة مفوة *والمتطوق مقهم» وايطيا فمأن.هننا 
يعترض الاقتضاء من المبطلات أقل مما يعترض المفهوء!". 


أما الحنفية فيرون العكس» إذ يقدمون مفهوم الموافقة على الاقتضاء؛ لأن 
الثابت بالموافقة ثابت لغة بلا ضرورة» والثابت بالاقتضاء ثابت ضرورة (( لإنّْ 


نجيم» فتح الغقار: ¥/ roy‏ المظفر» أصول الفقه: ۲ وما بعدها؛ الفضلي» دروس في 
أصول فقه الإمامية: 551/7 وما بعدها. 


ظ: السرخسيء أصول الفقه: ١/775؛‏ الآمديء الأحكام: 5/١77؛‏ ابن نجيم: فتح الغفار: 
4/۲ البهادلي» مفتاح الوصول:١/0٠6‏ ”,2 الكبيسي» مفاهيم الالفاظ: ۲۹۸. 


ظ: الآمدي» الأحكام: 4/١77؛‏ المحليء شرح جمع الجوامع: 5578/7؛ الشوكاني» إرشاد 
الفحول: | لكبيسي» مفاهيم الالفاظ: ۲۹۸. 














النص يوجبه - الموافقة - باعتبار المعنى لغة» والمقتضى ليس من موجباته لغة 
٠‏ وإنما يثبت شرعاً للحاجة إلى إثبات الحكم به))7". 


أقول: ما ذكروه من تعارض لا يدخل تحت عنوان تعارض الأدلة ؛ لما 
عرفناه عن التعارض وشروطه إنما يتحقق في دلالة الأدلة الشرعية » لا في 
الأدلة بذواتهاء ولما عرفناه عن الترجيح من تعريفيه - إن الترجيح لا يجري إلا 
على الدليلين المتعارضين. 

وبعبارة أخرى: إنما يتحقق التعارض إذا كذبت كل من الحجتين دلالة 
الحجة الأخرى؛ بحيث لا يمكن الجمع بينهما جمعاً lay Liye‏ من الأحوال. 


وما ذكره من انه لا تعارض فيه في مصطلح الأصوليين» وإنما بالإمكان 
أن تدرج في علاقة التخالف فتكون من باب تقديم الأظهر على الظاهر/". 


(') ظ: السرخسي» أصول الفقه: sV £A/)‏ ابن نجيم» فتح الغفار: ۲ خسرو » محمد بن 
ps (AACE) 5 ghd‏ )3 الأصول شرح مرقاة الوصول» «VL‏ دار الطباعة العامرة 
YYE cal VPe4‏ 


('" ظ: البهادلي» مفتاح الوصول:٠/١٠٠.‏ 














المبحث الثاني 
أخر مفهوم الموافقة في التطبيقات الفقهية 


بعد أن عرضت لأهم المباحث في مفهوم النص الموافق» نذكر بعض 
التطبيقات الفقهية لنرى مدى استعمال الفقهاء لهذه القاعدة الأصولية» ولا يعني 
بهذه التطبيقات إن المسألة المطروحة ليس لها دليل إلا مفهوم الموافقة بل قد 
يكون لها أدلة أخرى؛ وعليه فالمفهوم بصورة عامة لا يخلو من أحد أمور ثلاثة: 
الأول: إن يكون هو الدليل الوحيد في المسألة» فتبنى عليه وحده عند القائلين به. 
الثاني: إن يكون مفهوم النص هو الدليل الأساس في المسألة» وتكون هناك أدلة 
أخرى عاضدة له. 
الثالث: إن تكون هناك أدلة تأسيسية لحكم المسألة؛ والمفهوم دليل إضافي عاضد 
لها. 

وفي هذه الأحوال كلها يكون المفهوم ذا أثر مهم في الاستدلال»ء أما كونه 
زس فار راضخ راء حك آل خر أم لتعضده. 

وأما كونه عاضدا للأدلة الأخرى» فهذا يعني أنه رفع من مكانة القضية 
المستدل عليهاء وربما جعلها - لوجوده - ترجح على غيرها عند التعارضء إذا 
أتضح هذا فنشرع الان في التطبيقات. 


التطبيق ١1ل‏ 














منطوق النص: عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله (عليه 
وسألته عن الثوب يصيبه البول؟ قال: اغسله مرتين))(". 


مفهوم النص الموافق: إذا كان الجسد والشوب يطهرانٌ من البول بصب 
الماد لديم عرفو :قاذ تخا شر eg call‏ هران تعب العا كلها 
مر تين كذلك. 


الأحكام: العدد من شروط تطهير النجاسات بالماء القليل عند الفقهماء 
وقد أختلف الفقهاء في تكرار الغسل على أقوال هي: 


فذهب الحنفية إلى إشتراط الغسل ثلاثاً في النجاسة غير المرئية كالبول 
وأثر لعاب الكلب ونحوهماء وأستدلوا بقوله (صلى الله عليه وال وسلم): (( إذا 
استيقظ أحدكم من نومه» فليغسل يده ثلاثاً قبل أن يدخلها في (AY‏ فقد أمر 
(صلى الله عليه واله وسلم) بالغسل ثلاثاء وإن كان هناك شيء غير مرئي» وأما 
إن كانت النجاسة مرئية كالدم ونحوه» فطهارتها زوال عينها ولو بمرة على 
الصحيح» إلا أن يبقى من أثرهاء كلون أو ريح» ما يشق إزالته»ء فلا يضر بقاؤه 
ريغل إلى أن يضفو a cant tte cola‏ قرله (صلى A, dole si)‏ 
وسلم): للحائض إن لم يخر ج أثر الدم: (( يكفيك الماء» ولا يضرك أثره))". 


('" رواها الكليني في فروع الكافي:٤؛‏ الطوسي في التهذيب:٠/١١٠.‏ 


(') رواها ابن ماجه في السنن:١/79١.‏ 


)( ظ: ابن الهمام» محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد (ت ١5/ه).‏ فتح القدير في شرح 
الهداية» ط ١ء‏ الكبرى الاميرية » مصر5١15ه:١/55١؛‏ ابن عابدين» محمد علاء الدين 
بن محمد أمين (ت05٠1ه‏ )رد المحتار على الدر المختارء ط”. مصطفى الحلبي» 
مصر ۰۱۳۸۰ :1-> .۳١‏ 














يذهب ASL‏ إلى GY Lid Guus py sre be lf are‏ المفيوم 


من الأمر بإزالة النجاسة إزالة عينهاء وأما العدد المشترط في غسل الإناء سبعا 
من ولوغ الكلب» فهو عبادة لا لنجاسة("). 


وذهب الشافعية والحنابلة إلى إنّ ما نجس بملاقاة شيء ‏ من لعاب أو 
نول مساك وات alg‏ الحافة ]11 قنك ر فسخ كنب أن كتزيسن: 
وما تولد منهماء أو من أحدهما من حيوان طاهرء يغسل سبع مرات إحداهن 
بالتراب الطاهرء ولو غبار رملء لقوله ( صلَى الله عليه واله وسلم): (( يغسل 
الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مراتء أولاهن أو أخراهن بالتراب))7"). 

وأما نجاسة غير الكلب والخنزير فتطهر عند الشافعية إن كانت النجاسة 
مرئية بمجرد إزالة عينها وطعمها ولونها وراتحتهاء وإذا كانت غير مرئية فيكفي 


جري الماء عليها مرة واوو 


وتطهر عند الحنابلة بسبع مرات منقية دون تراب» لقول ابن عمر: 
((أمرنا أن نغسل الأنجاس سبعا))» فينصرف إلى أمره (صلى الله عليه واله 
وسلم)» وقد أمر به في نجاسة الكلبء فيلعق به سائر النجاساتء والحكم لا 
يختص بمورد النصء بدليل إلحاق البدن والثوب به(. 

وفصل فقهاء الامامية في اشتراط تكرار الغسل على أساس نوعية 
النجاسة؛ فبعد أن أتفقوا على وجوب غسل المتنجس ببول غير الرضيع مرتين» 
أختلفوا في حكم تكرار الغسل للمتنجس بغير البول على مذهبين هما: 


)0 ظ: إين رشدهء بداية المجتهد:١/37.‏ 
phe jill ol gy‏ فی السنن+1/ 161 
7" ظ: النووي» يحيى بن شرف» المجموع في شرح المهذب» ط/ الإمام- مصر:١/1848.‏ 


)4( ل: المقدسي» المغني: ۱/. 














3 الإكتفاء بالغسل مرة وأحدة وذهب إليه جمهور فقهاء الامامية؛ مستدلین غلك 
Yaa guaill SUL ells‏ 
الموافق للرواية التي ذكرتها في بداية التطبيق!". 

ويلاحظ على هذا: إن الرواية الآمرة بالتعدد إنما وردت في الثوب 
والبدن» ولا يمكننا التعدي إلى غيرها من الاشياء المتنجسه إلا بدعوى دلالة 
الرواية على العموم بإلغاء خصوصيتى الثوب والجسدء وهذا مما لا سبيل aad}‏ 
التطبيق 17ل 

منطوق النص: سئل الامام الحسن (عليه السلام) عن حد الغائط؟ فقال: 
((لا تستقبل الريح ولا تستدبرها))!). 

مفهوم النص الموافق: إذا كان حكم أس تققبال أو أستدبار الريح في حالة 


التغوط هو الكراهةء فإن حكم أستقبال أو أسندبار الريح في حالة التبول هو 
الكراقة ‘Las‏ 


)0 ظ: النراقي» الشيخ أحمد بن محمد مهدي( ت٥٤‏ ۱۲ه)» مستنند الشيعة في أحكام 
التشريعة؛ ط١/‏ مؤسسة أهل البيت لإحياء التراث؛ مش ها المقدسةة» 
٥‏ ومابعدها. 


ظ: الكركي» نور الدين ابو الحسسن علي بن الحسين»ء جامع المقاصد في شرح القواعدء 
ط١/‏ مؤسسة أهل البيت لإحياء التراث» مشهد المقدسة 5٠0/8‏ ١1ه:١/77١.‏ 


('" ظ: الخوئي» السيد ابو القاسم الموسوي الطهارةء ط"/ دار الهاديء قم المقدسة؛» ١٠5١ه:7/9‏ "وما 
بعدها. 


رواه الحر العاملي في الوسائل: .۲٠۳/١‏ 














الأحكام: كره الفقهاء حين التخلي الجلوس في الشوارع. والمشارع 
وتحت الاشجار المثمرة» ومواطن النزال» واستقبال الشمس والقمر بفرجه. وكذا 
استقبال الريح أو إستدبارها حال التغوط والتبول(". 

وأستدل بعض الفقهاء على كراهة إستقبال الريح أو إستدبارها حال 
التبول» بإن مورد الرواية وإنَ كان هو الغائط إلا أنه يمكن فهم حكم البول منه 
بناء على ان المراد منه المعنى اللغوي الذي ذكروه المفسرون في دلالة قوله 
تعالى:( أو جاءَ of gh) wos apical) gl a Ltn Qa yt Sie Sal‏ 
المفسدة في استقبال الريح واستدبارها بالبول أشد.ء فيندرج من باب مفهوم 
الموافقة(). 
التطبيق -1 


منطوق النص: ورد عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قال: ((الطلاق 
أن يقول لها اعتدي أو يقول: أنت طالق))0. 


مفهوم النص الموافق: إذا كان الطلاق يقع بقوله : (اعتدي) مع النية؛ 
فإنه يقع بغيره من الكنايات التي هي أوضح معنى من قوله: (اعتدي). 


(')ظ: السيد محمدالعاملي» مدارك الاحكام:١/1517؛‏ الحص كفيء محمد بن علي (ت 
4ه)الدر المختار في شرح تنوير الأبصار ء ط ء دار الفكر »ء بيروت:7١51/١-‏ 
۸ الشيرازي» المهذب:5/١»‏ المقدسيء المغني:57١1/١58-1١؛‏ الزحيليء د. وهبة:؛ الفقه 
الإسلامي وأدلته» ط۳» دار إحسان » WOU VY Ve Gleb‏ 


0( سورة ٤۳ te lull‏ . 
)"( ظ: الطبرسي» مجمع البيان:؟/ .A ٠‏ 
ظ: البحراني» الحدائق الناضرة:؟5/7/. 


)© رواه الكليني في فروع الكافي: ؟17. 














الأحكام: يلزم لوقوع الطلاق صحيحاً الصيغة اللفظية:؛ واللفظ إما صريح 
وإما كناية: 

الطلاق الصريح: وفي تفسيره أقوال: 
-١‏ قول الإمامية: وهو صيغة خاصة فقط وهي: أنت طالق اوفلانة طالق أو هي 
طالق» فلو قال طالق» أو المطلقة» أو طلقت» أو الطلاقء أو من المطلقات وما 
إلى ذلك لم يكن شيئاً حتى لو نوى الطلاق ؛ لأن هيئة طالق لم تتحقق('. 
۲- قول الحنفية: وهو اللفظ الذي ظهر المراد منه وغلب استعماله عرفاً في 
الطلاق» كالألفاظ المشتقة من كلمة (الطلاق) مشل أنت طالقء ومطلقة وطلقتك 
وعليّ الطلاق» ومنه قول الرجل: (أنت علي حرام؛ أو حرمتكء أو محرمة)؛ لأنه 
وأن كان في الأصل كنايةء فقد غلب استعماله بين الناس في الطلاقء فصار من 
asd day uel Slat)‏ 
۳- قول المالكية: الكناية الظاهرة لها حكم الصريح» وهي التي جرت العادة أن 
يطلق بها في الشرع أو في اللغة كلفظ التسريح والفراق» وكقوله: أنت بائن أو 
بتة أو بتلة وما أشبه ذلك(). 
-٤‏ قول الشافعية والظاهرية: وهو أن صريح الطلاق ثلاثة ألفاظ: الطلاق 
والفراق والتسريح» لورودها في القرآن الكريم» قال تعالى: (الطلاق مَرّتان 
“gf ag ay Ll‏ تريح yh gS cal) sa La (gL daly‏ 


ظ: المحقق الحلي» شرائع الإسلام» ط١/‏ الآداب- النجف الأشرف 1589١ه:‏ 17/9. 
ظ: ابن الهمام» فتح القدير: ۲٠-۲١/۳٣‏ 
ظ: أبن رشد» بداية المجتهد: .٠٠١-۷٤/۲‏ 


5( البقرة: (۹). 














GS EEG GL) lls Thy (Lay ey‏ الله كلا من سَعيِه)("؛ وقال تعالى: 
QSL Gillet)‏ وأسرحكنّ سَرَاحًا Oya‏ 

يقع الطلاق باللفظ الصريح بلا حاجة إلى قصد ولا دالة حال؛ فلو قال 
الرجل لزوجته: أنت طالقء وقع الطلاقء ولا يلتفت لإدعائه أنه لا يريد 
الطلاق(. 
طلاق الكناية: 

هو كل لفظ يحتمل الطلاق وغيره ولم يتعارفه الناس في إرادة الطلاق 
عند من اشترط ذلك» مثل قول الرجل لزوجه: ألحقي بأهلك» أذهبيء» أخرجيء 
سبيلك كما يخلى البعير في الصحراءء وزمامه على غاربه»ء ونحوها من الألفاظ 
التي لم توضع للطلاق» وإنما فهم الطلاق منها بالقرينة أو دلالة الحال: وهي 
حالة مذاكرة الطلاق» أو الغضب. 
حكم طلاق الكناية: 

ذهب بعض الإمامية» والمالكيةء والشافعية" إلى أن الكنايية لايقع 
بها الطلاق إلا بالقصدء وذهب الحنفيةء والحنابلة إلى عدم وقوع طلاق 
الكناية إلا بالقصد أو بدلالة الحال على أن الطلاق هو المراد. 


)© سورة البقرة:(۳۲٠).‏ 

(' سورة النساء: )+ (VY‏ 

(YA) rola 7 

ظ: أبن رشدء بداية المجتهد: 20-14/7؛ المحقق الحليء شرائع الإسلام: 17/9 ابن 
الهمامء فتح القدير: .7١-5 ٠/79‏ 

7 ظ: البحراني» الحدائق الناضرة: .٠۲٠٠-۱۹۷/۲۰‏ 

0 ظ: أبن رشدهء بداية المجتهد: ؟/5/. 

7 ظ: الرملي» محمد بن أبي العباس بن حمزة (ت 05١٠٠ه)‏ نهاية المحتاج إلى شرح 
المنهاج» ط/مصطفى الحلبي - مصرء 151١1ه-‏ 19198م:157/77. 

') ظ: الحصكفيء الدر المختار في شرح تنوير الأبصار: 515/7. 














وقد أختلف الفقهاء في مشروعية إيقاع الطلاق بالكناية» فذهب جمهور 
الإمامية إلى عدم مشروعية ذلك"ء مستدلين عليه بما رواه الصدوق في الصحيح 
عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (( سألته 
عن رجل قال لامرأته: أنت مني خلية أو برية أو بتة أو بائن أو حرامء فقال: 
ليس بشيء))1". 


وذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابللة إلى مشروعية الطلاق 
بالكناية!:)» ووافقهم الشهيد الثاني من الإمامية في جملة من الكنايات الظاهرة مثل 
قوله: أنت مطلقة:؛ أو طلقتكء أومن المطلقاتء أو مسرحة؛ أو سرحتك» أو 
مفارقة أو فارقتك إلى غير ذلك من الكنايات التي هي أوضح معنى من قوله 
(اعتدي) التي وردت في بعض الروايات»ء منها في الصحيح أوالحسن عن أبي 
جعفر الباقر (عليه السلام) قال: ( الطلاق للعدة أن يطلق الرجل امرأته عند كل 
طهرء ويرسل إليها أن اعتدي فإن فلاناً قد طلقك))ء وفي الموشق عن أبي عبد 
الله (عليه السلام) قال: ( يرسل إليها فيقول الرسول: اعتدي فأن فلانا قد 


)( ,23 المقدسي» المغني: ااا 


ظ: المحقق السبزواريء كفاية الأحكامء ط١/‏ مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسةء 
T/T sal eyy‏ 


0 رواه الصدوق في الفقيه: ا 


ظ: أبن رشد. بداية المجتهد: 725-154/7؛ المقدسيء المغني: 7/7١1؛‏ الرمليء نهاية 
المحتاج ا 


(') رواها الكليني في فروع الكافي: 7؟17. 














فارقك)'ء فإذا دل على وقوع الطلاق بقوله (اعتدي)» فأنه يدل بالمفهوم الموافق 
على وقوعه بجميع هذه الألفاظ وما في معناها!"). 


ونوقش بإن قوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن قيس أو حسنته: 
(يرسل إليها أن اعتدي فأن فلاناً قد طلقك) ظاهر في أن هذه الرسالة إخبار عن 
طلاق سابقء» وأمر لها بالاعتداد منه» لا أن اعتدي هي صيقة الطلاق وكذا في 
رواية عبد الله بن سنان7". 


والذي يراه الباحث: قد وردت روايات تذكر كلمة (اعتدي) وليس فيها 
هذا التعليل الذي ذكر ومنها الرواية التي ذكرتها في بداية التطبيق وروايات 
أخرى سنذكر بعضاً منهاء وبناءاً على ذلك نقول: كلمة (اعتدي) من الصيغ التي 
وردت الروايات التي تدل على مشروعية الطلاق بهاء ولكن لا يمكن الاسنفادة 
منها لمشروعية الطلاق بالكنايات الأخرىء فقد ورد في الصحيح عن محمد بن 
مسلم: (( أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قال لامرأته: أنت علي حرام 
أو بائنة أو بنه أو برية أو خليةء قال: هذا كله ليس بشيء.ء انما الطلاق أن يقول 
لها قبل العدة بعد ما تطهر من حيض ها قبل أن يجامعها: أنت طالق أو اعتديء 
يريد بذلك الطلاق» ويشهد على ذلك رجلين عدلين))(. 


التطبيق -4- 


A 

('" ظ: الشهيد الثاني» مسالك الإفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام» طا/ مؤسسة المصارف 
الإسلامية- قم» ۳١٤١ه: .۷٠/۹‏ 

البحراني» الحدائق الناظرة : .٠۲٠٠-۱۹۷/۲۰‏ 


رواها الكليني في فروع الكافي: ؟17. 














“as aaa one A تعالى في حق الأسوين‎ 5 val 


ر ر 3 0 


مفهوم النص الموافق: لما حرم الله تعالى أن يقول الابن لوالديه كلمة 
(أف) دل على تحريم أنواع الأذى كالضرب والشتم من باب أولى. 


Cag 


أما أبن حزم الظاهري فلا يستمد ذلك من المفهوم"'؛ لأنه لا يقول بهه» 
وإتما من أدلة أخرى منها قوله تعالى : (واخفض' لَهُمَا جاح الذل مِن 
Glee gee Gey (A‏ النصوص الأخرى الواردة في حق الأبوين» كقوله 
(صلى الله عليه وآله وسلم) : لرجل جاء إليه يبايعه على الهجرة والجهاد يبتغي 
الأجر من الله » فقال له (صلى الله عليه واله وسلم): ((ههل من والديك احد حي؟ 
قال: نعم» بل كلاهماء قال: فتبتغي الأجر من الله ؟ قال: نعمء قال: فارجع إلى 
والديك فإحسن صحبتهما))() 


الك 3% —-@-— 


م 


)0 سورة الإسراء: ۳. 


| ظ: أبن حزم» الأحكام: /اإلاه-58. 


0 سورة الإسراء: )£¥(. 


ظ: البخاري في صحيحه 5077١١:‏ ء مسلم في صحيحه : 17/١‏ »؛ احمد في المسند : 
۲ هءالحر العاملي في الوسائل : 77١ - 7١5/١5‏ . 














منطوق النص: ورد عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قال: (( صم 
لرؤية الهلال» وأفطر لرؤيته؛ وإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه 
فأمضه))('. 


مفهوم النص الموافق: إذا كان هلال شهر رمضان يثبت بشاهدين 
عدلين» فثبوته بالشياع المفيد للظن أولى. 


الأحكام: ذكر الفقهاء طرقاً لمعرفة بداية الشهر العربيء وهي على 
نوهي ها يفي العلم لدى النكلف يدخرل القهر: وما شه القن على لتخو 
tee‏ 


فذكروا مما يفيد العلم بدخول الشهر لدى المكلف: 
-١‏ الرؤية: وهي أن يباشر المكلف رؤية الهلال بنفسه» فيشاهده بعينه. 
۲- التواتر: وهو أن يتكاثف تتابع نقل خبر الرؤية إلى المكلف. 


*- الشياع: وهو أن ينتشر خبر الرؤية بين الناس انتشارا واسعاء يحصل منه 
لدى المكلف العلم بدخول الشهر يقينا. 


ات العدة» وهي فكب GEOG‏ يونا من الشون السايق: 
وذكروا مما يفيد الظن بدخول الشهر لدى المكلف: 
-١‏ البينة: ويراد بها البينة الشرعية وهي شهادة رجلين عدلين برؤية الهلال. 


؟- شهادة العدل الواحد. 


)© رواه الحر العاملي في الوسائل: .٠۸۳/۷‏ 














-٣‏ حكم الحاكم: ويراد بالحاكم - هنا- الفقيه العدل › وبالحكم : القرار الصادر 
منه بلفظ (حكمت) أو ما في معناه ؛ ذلك أن ثبوت الهلال عند الفقيه العادل لا 
يرقى إلى مستوى لزوم أن يأخذ الجميع به من قبل الجميع إلا إذا حكم به. 


5 - الشياع المفيد للظن: وهو أقل مستوى من الشياع السابق المفيد للعلم؛ لوجود 
طرف الاحتمال - هنا - بعدم ثبوت الهلال في مقابل طرف الظن بثبوت الهلال 
المستفاد من الشياع'. 


ولقد اختلف الفقهاء في ثبوت الهلال بالشياع المفيد للظضن» فذهب المحقق 
الحلي والشهيد الثاني من الإمامية إلى ثبوت الهلال بالشياع المفيد للظن» مستدلين 
على ذلك بزيادة الظن الحاصل من الشياع على ما يحصل من الظن بقول العدلين 
لتحقق الأولوية المعتبرة في مفهوم الموافقة(). 

وذهب جمهور الإمامية والحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم 
ثبوت الهلال بالشياع المفيد للظن؛ لأنَ ثبوت الهملال بالشياع للظن يتوقف على 
كون الحكم بقبول شهادة العدلين معللاً بإفادتهما الظن ليتعدى إلى ما يحصل به 
ذلك وتتحقق به الأولوية التي ذكرت» وليس في النص ما يدل على هذا التعليل» 
وإنما هو مستنبط فلا عبرة به» مع أن اللازم من اعتباره الاكتفاء بالظن بالقرائن 
إذا ساوى الظن الحاصل بشهادة العدلين أو كان أقوى منه فهو باطل» وهذا هو 
الراجح(. 


التطبيق 0" 


ظ: الفضلي» د. عبد الهادي» مبادئ علم الفقه» ط/مؤسسة أم القرى- بيروت: ؟/45-89. 
('" ظ: المحقق الحلي» التذكرة: ۲۷٠/١‏ الشهيد الثاني» مسالك الإفهام: VAY)‏ 


('" ظ: النجفي» جواهر الكلام : 2357/١5‏ المحقق النراقيء المستند : .590/٠١‏ 














منطوق النص: روي عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) في رجل 
أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة فقال: (( إن كان استكرهها فعليه كفارتان» 
وأن كان طاوعته فعليه كفارة» وعليها كفارة))('. 


مفهوم النص: إذا وجب على الرجل الذي أتى زوجته وهي مكرهة 
كفارتان» فوجوبهما على من أتى أمرة غير زوجته أولى إذا كان مستكرهاً لها. 


الأحكام: الجماع من المفظرات للصائمء لقوله تعالى: (أجل لكم َة 
الصيّام الرّقث إلى نسائكم ..... حتى ee Ga) BAN AS) GS‏ الخيط الأسود 
OC Sa Or‏ 

وقد أوجب الفقهاء على الرجل إذا أتى زوجته في شهر رمضان متعمدا 
الكفارة» وأستدلوا على ذلك بما روي إنّ رجلا جاء إلى رسول الله ( صلى الله 
عليه وآله وسلم) فقال: هلكت يا رسول اللهء قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على 
امرأتي في شهر رمضانء فقال: هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال: لاء قال: فهل 
تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لاء قال: فهل تجد ما تطعم به ستين 
مسكيناً؟ قال: لا. 

ثم جلس فأتى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بفرق فيه تمرء فقال: 
تصدق بهذا فقال: على أفقر مني؟ فما بين لا بتيها أهل بيت أحوج إليه مناقال: 
فضحك النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) حتى بدت أنيابه» ثم قال: اذهب فأطعمه 
أهلك(). 


رواها الكليني في فروع الكافي: .٠٠١‏ 


( البقرة: من الآية (YAY)‏ 
( رواها الكليني في فروع الكافي:۹٤»‏ الترمذي في السنن: ۱۰۲/۳ أبو داود: 994/9 
أحمد في المسند: .150-1١515/١١‏ 














وأختلف الفقهاء في وجوب الكفارة على الزوجة:؛ فقد ذهب الإمامي/". 
والحنفية!» والمالكية("؛ إلى وجوب الكفارة عليها إن طاوعت الرجل» وعلى 
الرجل كفارتان إِنْ أكرههاء وأستدل الامامية على ذلك بالرواية التي ذكرتها في 
بداية التطبيق. 

وأستدل الحنفية والمالكية إلى وجوب الكفارة على الزوجة بإنها قد أتت 
بجنابة على الصوم كالرجل تماما فعليها الحكم نفسه الذي على الرجل لتساويهما 
في الجناية مستدلين في ذلك على المفهوم الموافق. 

ولوجوب الكفارة على الزوجة عند الشافعية أربعة أقوال: 
الأول لس US Lede‏ 3 
الثاني: أن عليهما كفارة واحدة. 
الثالث: أن على كل منهما كفارة ويتحملها الزوج. 
الرابع: على الزوجة الكفارة ولا يتحملها الزوج/). 


وذهب الحنابلة في رواية إلى وجوب الكفارة على الزوجة عدم العذر 
كالنوم والإكراه والنسيان!). 

وذهب الظاهرية إلى عدم وجوب الكفارة على الزوجة»؛ وأستدلوا على 
Ub call‏ ظاهر النص قد جاء في بيان حكم الرجل المجامع ولم يتعرض للمرأة 
ولو أراد ذلك النبي (صلى الله عليه واله وسلم) لبينه". 


(') ظ: المحقق الحلي » شرائع الاسلام:١/505.‏ 

ظ: أبن الهمامء فتح القدير:55/7. 

ظ: الخرشي» محمد» فتح الجليل على مختصر العلامة خليل» ط »› دار صادرء 
بيروت:١755/7.‏ 

ظ: أبن الهمام» فتح القدير : ٠۷٠/۲‏ الخرشي على مختصر الخليل: 757/7. 

)© ظ: النووي» المجموع: 717/5. 

)© ظ: المقدسي» المغني:٠/٠٠٠.‏ 

ظ: أبن حزمء المحلى: .155-١/85/5‏ 














وألحق بعض فقهاء الامامية'ء والمالكية وجوب تحمل الرجل الكفارة 
عن غير زوجته لو وطئى في شهر رمضان متعمداً. 

وأستدلوا على ذلك بمفهوم الموافقة» إذ تحمل الكفارة عن الزوجة تغليظ 
في الحكم والعقوبة» وهما في الوطئ المحرم أولى. 
التطبيق 1 

منطوق النص: صحيحة على بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه 


السلام) عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة:؛ قال: (( إن كان على 
وجه جهالة في الحج أعادء وعليه بدنة))7". 


مفهوم النص الموافق: إذا دلت هذه الرواية على بطلان الحج بترك 
الطو اقل .جهلة: قيطلافه يفوك الطواف متا بكرن أولن: 

الاحكام: يقسم الفقهاء الطواف الواجب بالأصل على قسمين: 
أ. واجب ركن» وهو طواف الزيارة ‏ الإفاضة ‏ الذي هو طواف العمرة 
وطواف (Veal)‏ 


ب. واجب غير ركن» وهو طواف النساء عند الأمامية”ء أوطواف الوداع عند 
الحنفية'ء والشافعية'ء والحنابلة(". 


('" ظ: الاردبيلي» مجمع الفائدة والبرهان: ١/١١٠؛‏ الشهيد «SLA‏ مسالك الافهام:*/ه؟؛ 
البحراني» الحدائق الناضرة: SVN Is‏ 
(') ظ: الشرح الكبير:١/571.‏ 


7 رواه الطوسي في التهذيب 20 ATA‏ الاستبصار۲: ۲۲۸. 


() ظ: أبن رشدء بداية المجتهد:١/5”7؛‏ المحقق الحليء شرائع الاسلام:7/7 ؛ الشربيني» 
مغني المحتاج» 2 . 


ظ: المحقق الحلي» شرائع الاسلام:٠/٦۷.‏ 














ورتب الفقهاء على هذا التقسيم» إن الحج أو العمرة يبطلان بترك طواف 
Male GIS of pan 3 gL 5M‏ بوحويةة أم AS fl sects Lille‏ 


وأستدلوا على ذلك بقوله تعالى: (وليطوق وا بالبيّت اليئ واستدل 
بعض فقهاء الامامية على ذلك بالرواية التي ذكرتها في بداية التطبيق منطوقا 
زوه فون لوو ا بل لے بطلا ماك الال ,رجرب الكمانة Ate‏ 
لقوله ( عليه السلام): (( إنّ كان على وجه جهالة في الحج أعادء وعليه بدنة)). 

ويستفاد من مفهوم النص الموافق بطلان مناسك المتعمد من باب 
و 
التطبيق 1 

منطوق النص: موثقة عمار الساباطى عن أبي عبد الله (عليه السلام) 
في حديث طويل قال: وسئل عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير قال: 
(( ينزح كلها إذا تغير لونه أو طعمه ‏ ثم قال - الامام (عليه السلام)- GL‏ 
غلب عليه الماء فلينزح يوما إلى الليل ثم يقام عليهما قوم يتراوحون اثنين اثنين 
فينزحون يوما إلى الليل وقد طهرت)). 


ظ: الكاسانيء البدائع»؟/717١.‏ 

0( ظ: المهذب في شرح المجموع:۸/١٠.‏ 

ظ: المقدسي» المغني:٠/٠۷‏ . 

.)۹( سورة الحج: من الآية‎ (٤( 

)°( ظ: السيد محمدالعاملي» مدارك الاحکام:۹/۸١٠.‏ 


رواها الشيخ الطوسي في الاستبصار .٠۸/١‏ 














مفهوم النص: إذا كان أربعة يتراوحون فينزحون البئر يوما الى الليل» 
فإجزاء الزائد على الاربعة من باب أولى. 


الثلاثة ‏ الطعم أواللون أوالرائحة ‏ بوقوع النجاسة فيه؛ ويتسالمون أيضا على 
أنه يطهر بالنزح منه حتى يزول التغير. 

وإذا لم تغيّر النجاسة أحد أوصافه؛ فكيفية التطهير تتنوّع إلى نوعين 
هما: 


أ. إذا كانت النجاسة مما ورد لها حكم خاص في تطهير ماء البثئر منها عن 
ب. إذا كانت النجاسة مما لم يرد فيه حكم خاصء وقد أختلف الفقهاء في تقديره 
على ثلاثة أقوال هي: 
.١‏ نزح أربعين دلوا. 
gla GEE cb‏ 

وفي حالة تعذر نزح جميع الماء من البئر لاستمرارية نبعه وعدم قدرة 
النازح الواحد على ذلك» ينتقل الى التراوح» وهو أن يقوم بعملية النزح أربعة 


رجالء كل أثنين يريحان الآخرين مدة يوم كامل» يبدأونه من طلوع الشمس الى 
غروبها من دون توقف النزح طوال المدة المذكورة'. 


ظ: العلامة الحليء» المختلف:١/١7١؛‏ السيد محمدالعاملي» مدارك الاحكام: ١/57؛‏ 
الزيعئليء» تبيين الحقائق: 258/١‏ النوويء» المجموع:١‏ /۸4 الشريبني»› مغني 
المحتاج: 257/١‏ المقدسي» المغني: ۱/. 














وا كن ا ا ga) Sts Sas) IS‏ ننه حون ah SAN‏ 
الى الليل» فإجزاء الزائد على الاربعة من باب مفهوم الموافقة أولىء وقيده الشهيد 
الأول بما اذا لم يحصل بطو بسبب الكثرة(". 


('" ظ: الشهيد الاول» ذكرى الشيعة:٠۹؛‏ المحقق السبزواري» ذخيرة المعاد:7/؟7١؛‏ السيد 
محمد العاملي» مدارك الاحكام: 5/١‏ 5. 














الباب الثاني 

















لنسل || 


تعريف مفهوم المخالفة و شروط الأخذ به 
واقسامه 
ويحتوي هذا الفصل على المباحث الاتية 
المبحث الأول: تعريف مفهوم المخالفة. 
الملبحث الثاني: شروط الأخذ بمفهوم المخالفة. 


المبحث الثالث: أقسام مفهوم المخالفة. 














المبحث الأول 
تعريف مفهوم المخالفة 

يتكون مصطلح مفهوم المخالفة من مفردتين هما: (المفهوم) و(المخالفة) 

المفهوم: أما المفهوم فقد تحدثت عنه في مدخل الدراسة. 

والمخالفة: مصدر خالف يخالف وأصله خلف يخلفء والخلفة بكسر الخاء 
مق الأككلاف»: وشو التردد» و الخظلف مةد Maze GE) ace‏ 

وقبل الولوج في تعريف مفهوم المخالفة أود الإشارة إلى المصطلحات 
التي ترادفه. 
المصطلحات التي ترادف مفهوم ال مخالفة 
.١‏ دليل الخطاب: 


الدليل: لغة: المرشد والهادى» يقال: aly‏ الطوزيق: أى أرشذه ! 
= ™ ر ع 
VY gual‏ 


الخطاب: فقد تحدثت عنه في بداية مفهوم الموافقة. 


وأما مصطلح (دليل الخطاب) عند الاصوليين: فهو إطلاق خاص عندهمء 
الا ففخ السمكن أن Lisl yo ang‏ لمتطوق النصى OV‏ 


)© ظ: الفيروز آبادي» القاموس المحيط:*/41١-45١؛‏ ابن منظورء لسان العرب:49/4- 
AY‏ 

ظ: الفیروز آبادي» القاموس المحيط: */848"؛ ابن منظورء لسان العرب: .744/١١‏ 

() ظ: المرتضىء الذريعة:١/187؛‏ الطوسيء العدة: 57/7؛ المحقق الحليء معارج 
الاصول:3؛4؛ العاملي: معالم الدين:57١؛‏ الفقوحيء. شرح الكوكب المنير:584/9: 














وقد سُمّي مفهوم المخالفة ب ( دليل الخطاب)؛ (( لأنّ Gee Abb‏ جنس 
(agi us Uda Sf oad‏ 
؟. المخصوص بالذكر: 
(المخصوص بالذكر)» فقد اطلق الشيخ عبد العزيز البخاري على مفهوم 
المخالفة مصطلح (المخصوص بالذكر) ناسب هذه الثسمية إلى الحنفية اذ يقول: 
((... ويسمونه دليل الخطاب» وهو المعبر عندنا بتخصيص الشيء بالذكر))!". 


وبعد الوقوف على بعض المصطلحات التي ترادف مفهوم المخالفةء نأتي 
الآن إلى تعريفه باعتباره مركباً أضافياً عند الأصوليين» فنقول: 

سبق القول إنّ المسكوت عنه إما أن يوافق منطوق النص في الحكم فهو 
مفهوم الموافقة» وإما أن يخالف منطوق النص في الحكم فهو مفهوم المخالفة(". 

ولذلك سمّي المسكوت عنه في الحالة الاولى بمفهوم الموافقة؛ لإنّ الحكم 
فيه قد وافق الحكم المنطوق به. 


وقد سمّي المسكوت عنه في الحالة الثانية بمفهوم المخالفة؛ لإنّ الحكم فيه 
قد خالف الحكم المنطوق به في الإيجاب والسلبء بمعنى إن كان منطوق النصّ 
بجا sede GIS‏ انض ا دورن كان متطوق انمض يجليا تناع Ci ag pda‏ 
Med‏ 


أميربادشاه» تيسير التحرير:٠/۹۸‏ ؛ الشوكاني» إرشاد الفحول:175١؛‏ الاصفهانيء هداية 
المسترشدين:۳/٦١»‏ الفيروز ابادي» ale Agee) 10/V: J geal lic‏ أصول الفقه: .٠٤١‏ 
)© الزركشي» البحر المحيط:٤/٤١٠.‏ 
البخاري» كشف الأسرار: .٠٠۳/۲‏ 


.٥٣ ظ:‎ (") 














ولم يخرج الاصوليون عن هذا المعنى في تعريفهم لمفهوم المخالفة» فمن 
تعريفاتهم له: 
.١‏ (( أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق في الحكم))!". 
؟. (( ما كان الحكم فيه مخالفاً للمنطوق في الإيجاب أو السلب))0". 
“. (( ما كان الحكم فيه مخالفا في النسخ للحكم الموجود في المنطوق))7". 
قيد السنخ عند الاصوليين: 
يرى المتاخرون من أصولي الامامية إنّ مخالفة المسكوت عنه لمنطوق 
النص تكون في السنخ ‏ مطلق الحكم ‏ » فإذا علق حكم في منطوق النص على 
شرط أو وصف أو غير ذلكء فإن انتفاء هذا القيد يستدعي انتفاء الحكم المعلق 
على هذا القيد و كذلك الحكم غير المعلق» يقول ضياء الدين العراقي: (( لابد 
للقائل بالمفهوم في كل قضية شرطية أو وصفية أوغائية أو غيرها من اثبات 
بالاطلاق أو من جهة القرائن الخارجية» كى يستفاد المفهوم بضم ظهور عقد 
الوضع في القضية في دخل الخصوصية:؛ والا فبدون اثبات هذه الجهة لا يكاد 
العلة))(. 


ونتاءا علق Sal) add Gd ld‏ الذي ينتقي بانتقاء قيدة الشامن يون 
خارجا عن طبيعة الموضوع. يقول السيد السبزواري: (( لا ريب أنّ شخص 
)0( البخاري» كشف الأسرار: ¥/ YoY‏ 
(' مغنية» علم أصول الفقه: VEY‏ 
المظفر» أصول الفقه:١/١١١.‏ 


العراقي» نهاية الأفكار: .71١5/7‏ 














الحكم المتقوم بالموضوع في المنطوق ينتفي بانتفائه قهراًء ولا ينبغي أن يكون 
ذلك مورد النزاع؛ ولذا اتققوا على أنه لا مفهوم في الوصاياء والأقاريرء 
والأوقاف» إذ ليس المنشأ فيها إلا شخص الحكم المتقوم بموضوع خاصء فليس 
ذلك كله من المفهوم في شيء أبداً))١".‏ 


المبحث الثالث 


السبزواري» تهذيب الأصول: .٠٠١/١‏ 














شروط الأخذ يمفهوم المخالفة 


ونم يعطن Cra peel)‏ شووظا الكقة سيوم المقالفة»وتجد أن هده 
الشروط منها ما يعود إلى منطوق النص» ومنها ما يعود إلى مفهوم النصُ 


المخالف. 
المطلب الأول 
الشروط التي تعود إلى منطوق النص 


-١‏ إن يكون لموضوع الحكم في منطوق النص حالتان» يمكن تعلق الإثبات 
بإحدى الحالتين» والنفي في الحالة الأخرى مع بقاء الموضوع» كقولك: إن أحسن 
إليك زيد فأحسن إليه» فزيد موجود في حال إحسانه وإساءته؛. ويمكن أن يكون 
لهذا المنطوق مفهوم مخالف» وهو: إن لم يحسن إليك فلا يجب الإحسان إليه. 


ا ل گان Gai‏ اهن اس اه ا۷راة نلا مو اة 
ومكالها: ae‏ ا ae‏ ەا 
فلا تسلّم ate‏ 

دا ينفراع مفرع. الغالبابوضايط هذا yy Ss of) Api‏ الورصمفه اذى وفع 
به التقييد غالباً على تلك الحقيقة وموجوداً معها في أكشر صورهاء فإذا لم يكن 
موجوداً معها في أكثر صورهاء فهو المفهوم الذي هو حجّة))١".‏ 

قم حراج مخرج الغاك لآ نهو لله ويال سا شرع ce HN op ka‏ 

قوله تعالى: (وَرَبَائبُكُمُ ob AU‏ حُجْوركم)7) 


ظ: الاصفهاني» وقاية الأذهان: ١٠٠؛‏ المظفرء أصول الفقه: ١/١٠٠؛‏ مغنيةء علم أصول 
الفقه: 55 .١‏ 

9 القرافي: أحمد بن إدريس (ت5175ه). الفروق» ط/عالم الكتب. بيروت: ؟/8". 

(YY) AY) Gye te Lull (") 














فالربيبة: وهي بنت الزوجة من رجل آخر محرمة على الزوج» سواء 
كانت في حجره أم في غير حجره . هذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء عدا 
الظاهرية(). 


SY‏ کن جرا عن gall a ple oth Ae ijn‏ جرا عن سول سال قلا 
مفهوم له؛ مثال ذلك ما روى أن الأمام الصادق(عليه السلام) سئل عن طهارة 
ماء البحرء فقال: (هو الطهور ماؤه» الحل ميتته)» فإن هذا النص لا مفهوم له 
في غير ماء البحر؛ لأنه وقع جواباً عن طهارة ماء البحر خاصة0). 


(aid LH gis yp ألا يكون بياناً للواقع: كمافي قوله تعالى:‎ -٤ 
مُضاعَقة)0). فإِنَ قوله تعالى: ( أضعافاً مضاعفة) لا يدل على إباحة الربا إذا لم‎ 
يكن كذلك؛ وإنما كان لبيان الواقع الذي عليه المجتمع انذاك0".‎ 


ظ: الآمدي» الأحكام: /37؛ ابن الحاجب» مختصر المنتهى: 177/7؛ التلمسانيء مفتاح 
الوصول: ”1؛ الزركشيء البحر المحيط: 85/7؛ ابن اللحامء القواعد والفوائد: ٠55؛‏ 
التوني» الوافية في أصول الفقه: ۲۳۳؛ الشوكانيء إرشاد الفحول: ١۸٠؛‏ مغنيةء علم 
أصول الفقه: 55١؛‏ المظفرء أصول الفقه: ١/5١١؛‏ الزحيليء اصول الفقه:٠/٣۷٠‏ 
الكبيسي؛ مفاهيم الالفاظ:7/8١١.‏ 


("" رواها الحر العاملي قي وسائل الشيعة:١/514.‏ 


ظ: الآمدي» الأحكام: ”/44؛ ابن الحاجب» مختصر المنتهى: 177/7؛ التلمسانيء مفتاح 
الوصول: 47؛ ابن اللحام» القواعد والفوائد: ١51؛‏ المحليء شرح جمع الجوامع: 55/١‏ ؟؛ 
ملا خسروء مرآة الأصول: 75”"؛ التونيء الوافية في أصول الفقه: 577؛ الخنء اثر 
الاختلاف في القواعد الاصولية: ٠۸٠؛‏ البهادلي» مفتاح الوصول: .٠۷١/١‏ 


)5( آل عمران: (Fs)‏ 


)°( ظ: الزركشي» البحر المحيط: sAV/¥‏ الفقوحيء» شرح الكوككب المنير: 4/۳ التوني» 
الوافية: *7؛ صالحء تفسير النصوص:1720؛ الخن: اشر الاختلاف في القواعد الاصولية: 
٠‏ البهادلي» مفتاح الوصول: ١/١5720؛‏ الزلمي» اصول الفقه في نسيجه الجديد: 577. 














لأمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق تلاث))'ء فقيد الإيمان 
لتفخيم الأمر» وأنه لا يليق بمن كان موعن 

5- إن يذكر القيد مستقلاً: فإذ كان غير مستقل - تبعاً ‏ فلا مفهوم له كقوله 
تعالى: (ولا تَبَاشيرُوهن وأَنَتَمْ ع اكِفونَ في المَسَاجد)(7". فقوله في المساجد لا 
Alp sede‏ المعتكدف تهوم عليه المباشزة مطلقا على رأي :مق لا يشنترظط 
الاعتكاف في المسجد. 

-V‏ ا كرن مرق اض ك اواو اه ا عفرل دتا وت كرا 
La‏ طریًا)() فقوله طریاء لا یدل علی منع اکل ما لیس طریا. 

۸- ألا يكون القيد ذكراً للمدح أو الذم: فإذا قلنا: ( أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم)» أو( بسم الله الرحمن الرحيم) فلا مفهوم له؛ لعلم المخاطب Maa:‏ 


وو اھا این ماح فی اشن : 4161/6 الميرة | النورى فى اسنرف ع يقر 
رو هي يرر ري في J‏ 


)1 ظ: مغنيةء علم أأصول الفقه: ۸٤٠؛‏ الزحيلي» اصول الفقه:٠/۳۷۳؛‏ صالح» تفسير 
النصوص:٠۷٠؛‏ الكبيسي» مفاهيم الالفاظ: .٠١۳‏ 


(VAY) AY البقرة: من‎ 7 


ظ: الطبرسي» مجمع البيان: ١/۸؛‏ الشوكاني» ارشاد الفحول: ۷١٠؛‏ صالح» تفسير 
النصوص:175؛ الخنء اثر الاختلاف في القواعد الاصولية: .١8١‏ 


النحل: من الآية .)٠٤(‏ 


٠۸١ ظ: صالح» تفسير النصوص:٠1۷؛ الخن» اثر الاختلاف في القواعد الاصولية:‎ O) 
.۷۰/۱ البهادلي» مفتاح الوصول:‎ 

7 ظ: ابن ملك؛ عز الدين عبد اللطيف بن عبد العزيزء شرح المنار ء ط»ء دار السعادة 
العثمانية 5©١51١ه:‏ ١/5548؛‏ مغنية» علم أصول الفقه: .١55‏ 














المطلب الثاني 
الشروط التي تعود الى المسكوت عنه 


-١‏ ألا يكون المسكوت عنه قد عارضه منطوق النصء كما في قوله تعالى: 
(وحلئل أَبْتَائكمُ الَذِينَ Gye‏ أصلبكم)7", فإن الآية تدل على حرمة نكاح زوجات 
الابناء من النسب حرمة مؤبدة» ولكن قيد (الّذِينَ مِن أص لبكم» لا مفهوم له» فقد 
عارضه قوله ( صلى الله عليه واله وسلم): (( يحرم من الرضاع ما يحرم من 
(quel‏ فكما أن زوجات الأبناء يحرم على والدهم تزوجهنَ بعد الطلاق أو 
وفاة الأبن» كذلك الحكم بالنسبة لزوجات أبناء الرضاء(". 


-١‏ ألا يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق بهء كما في قوله تعالى: 
Guill al Gp‏ آمنوا لِيَستََذنَُمُ الذين ملكت أَيْمَانكُمْ والذين َم يبوا الُم مِنكم 
ثلاث مَرَاتِ من قَبْل صلاة القجر وحينَ تضَغون as yay Kg Gas ASL‏ 
صلاة العشاء ثلاث عورات asl‏ لَيْس pile‏ ولا عَلَيْهِمْ جَنَاح بَعْدَهْنَ طَوافون 
عَلَيكُمْ بَعْضْكُمْ Gg Ws Gaby le‏ الله تكم الآيات ay se sete Ai‏ 
فالمفهوم المخالف في a‏ الآية أن غير الذين ملكت أيمانكم وغير الذين لم يبلغوا 
الحلم» يجوز لهم الدخول من غير استئذان» لكن سياق الآية لا يساعد على ذلكء 


)0 البقرة: من الآية .)٠١۸(‏ 
رواها احمد في المسند:٦/٠٠٠.‏ 


)"( ظ: الطبرسي» مجمع البيان : V/Y‏ الزرکشي»› البحر المحيط: sAY/¥‏ ؛ د. محمد اديب 
ellie‏ تفسير النصوص: .5177/١‏ 


) النور: الآية (58). 














وإنما يدل على أنه لمَا كان الغلمان والأطفال لا حق لهم الدخول في هذه 
الأوقات» فأن غيرهم لا يحق لهم الدخول إلا باستئذان من باب أولى'. 


ظ: الطبرسي» مجمع البيان في تفسير القرآن: 147/7؟؛ السايسء تفسير آيات الأحكام: 
7 ؛ صر الشريعة؛ التوضيح: ,.151/١‏ الزركشيء البحر المحيط: 877/7؛ ابن 
اللحام» القواعد والفوائد: ١۹٠؛‏ ملا خسروء مرآة الأصول: ٠۲١‏ القمي» القوانين 
المحكمة: ۱۸١‏ الكبيسي» مفاهيم الالفاظ:۷١٠.‏ 














المبحث الرابج 
أقسام مفهوم المخالفة 


قا مفهوم المخالفة من تقييد موضوع الحكم.ء أو تقييد متعلق 
الموضوع» أومتعلق متعلقه بقيد يفهم من التقييد به أن الموضوع محكوم بنقيض 
حكم منطوق النص إذا زال عنه هذا القيد. 


فالموضوع المقيّد بشرط كقوله تعالى: (وإن طَلَقَتَمُوهْنَ مِن قَبْل أن 
iy Gk put‏ فرضتم هن قريضة قنصف ما فرَضتم )ء فإ قوله: (ين قل 
أن (a pa‏ قيد معتبر في حكم منطوق النص وهو( صف ما فرَضنتم )» 
فالمهر بعد الطلاق وقبل الدخول يتشطرء نصفه يرجع للزوج لأنه غير متمتع 
بالزوجة» وتستحق الزوجة النصف الآخر تعويضاً عن الضرر المعنوي الذي 
أضابها بسيب الللاق» :هذا هو منطوق التنصن» أما عقيو النصن البخ الف فهو 
وجوت كل الجر ,المي ا خضل الطلاق ينض الدهول 1 
وإذا ما علمنا أن منشأ مفهوم المخالفة هو تقييد موضوع الحكم أو ما 
يتعلق به» علمنا أن هذا المفهوم ينقسم على أقسام كثيرة بمقدار أنواع القيود التي 
تلحق موضوعات الأحكام» فقد أوصلها بعض الاصوليين كالأمدي والشوكاني 
إلى عشرة اقسام!"؛ بل أوصلها الشيخ جعفر الكبير الملقب بكاشف الغطاء إلى 


عشرين قسماً). 


البقرة: من الآية .)٠١۷(‏ 
('' ظ: الطبرسيء مجمع البيان: ١/١٠٠؛‏ الجصاص» أحكام القرآن: AN]‏ 


.٠۸١-٠۸١ الفحول:‎ SLE) eS gill VHT ظ: الأمدي» الأحكام:‎ 7 


ظ: كاشف الغطاءء الشيخ جعفر بن خضر (۲۲۸١ه)»‏ كشف الغطاء»ء ط › انتشارات 


مهدوي» اصفهان: ۳۲-۳۱. 














ولدى تتبع هذه الأقسام نصل إلى تقسيمات تفوق العشرينء إذا ما جمع 
المختلف فيهاء فمثلاً الأمدي و الشوكاني يقسمانه إلى عشرة أقسام كما ذكرناء 
غير أن بعض الأقسام التي ذكرها الأمدي لم يذكرها الشوكاني» في حين ذكر 
أقساما أخرى لم يذكرها الأمدي» وهكذا الحال مع الشيخ جعفر كاشف الغطاءء 
فحين الجمع بينهم نجد أن الأقسام أكثر من عشرين. 


وإليك تصور أجمالي لهذه الاقسام على النحو الاتي: 


ps ge مفهوم الشرط: كقوله تعالى: (وإن كن أولات حمل فَأَنفِقُوا‎ .١ 
يَضَغن حَملهن)'ء فالحكم في منطوق النص هو وج وب الإنفاق على المطلقات‎ 
ذوات الحمل» ومفهوم النص المخالف هو عدم وجوب الإنفاق عليهن ان لم يكن‎ 
A veer ee 

”. مفهوم الوصف: كقوله تعالى: (ومَن لم ينتطع مِنكم طُولاً أن يَتكِح 
المُخْصنات الْمُؤْمِنات ghd (Get Aa gall AL gb ye ASH caste Ue yd‏ تقيد 
الفتيات اللائي يجوز الزواج بهن من الإماء بالمؤمنات؛ يدل بمفهوم النص 
المخالف على عدم جواز الزواج بالأمة الكتابية(. 


)© الطلاق: من الآية (5). 

ظ: الطبرسيء مجمع البيان: ١٠/5"؛‏ الامديء الاحكام:”/١2؛‏ التونيء الوافية: 85١؛‏ 
كاشف الغطاءء كشف الغطاء: ١"؛‏ القميء القوانين المحكمة:١7١؛‏ الشوكاني؛ ارشاد 
الفحول:٠/١٤؛‏ الخوئي» محاضرات في اصول الفقه:ه//ا5. 


5 النساء: من الآية (5؟). 


ظ: الطبرسي» مجمع البيان في تفسير القرآن: “/54؛ الامديء الاحكام:؟/١2؛‏ التوني؛ 
الوافية: 185؛ كاشف الغطاءء كشف الغطاء: ١"؛‏ القميء القوانين المحكمة:١7١؛‏ 
الشوكاني» ارشاد الفحول:”/57؛ الخوئي» محاضرات في اصول الفقه:5ه/58. 














". مفهوم الغاية: كقوله تعالى: (وكلوا واشربُوا حتى ag Ly AN ast Cyt‏ 

LAAN Gye‏ الأسود مِنَ القجر)(ء فمنطوق النص هو إباحة الأكل والشرب في 

ليالي شهر رمضانء وغاية هذه الإباحة ونهايتها إلى مابعد الفجر» وهو تبين 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجرء ومفهوم النص المخالف هو عدم 
إباحة الأكل والشرب للصائم حينما تنتهي غاية الحلية ونهايتها وهي تبين الفجر 
(ac gle‏ 

و . 


؛. مفهوم الاستثناء: كقوله تعالى: (لا AY Gan‏ الجر بالسُوء مِن القول إلا 
مَنْ ظَلِم6(", فمنطوق النص هو حرمة الجهر بالسوء من القول» ومفهوم النص 
المخالف هو جواز أن يجهر المظلوم بالسوء من القول في حق الظالم(. 


د. مفهوم الحصر: كقوله تعالى: Guat AlN A Lay)‏ عَنكمُ cal Qa) Ge‏ 
ويُطهّركمٌ تطهيراً)7). فمنطوق النص هو إذهاب الرجس وأتبات العصمة لأههل 
البيك (علبهم التسلام)«ومفهوع النضن المخالف هو غ قوت eal pl denen‏ 


البيت (عليهم السلام)!". 


)0 البقرة: من الآية (۱۸۷). 

)© الطبرسيء مجمع البيان في تفسير القرآن: ؟/18-17؛ الامديء الاحكام:؟/١7؛‏ 
التوني» الوافية: 74١؛‏ كاشف الغطاءء كشف الغطاء: ١"؛‏ القميء القوانين المحكمة:١7١؛‏ 
الشوكاني» ارشاد الفحول:”/55؛ الخوئي» محاضرات في اصول الفقه:ه/١١١.‏ 

(YEA) ASI النساء: من‎ 

ظ: الطبرسي» مجمع البيان في تفسير القرآن: ۴/٠٠٠؛‏ الامديء» الاحكام:٣/٠۷؛‏ التونيء 
الوافية: OV VA‏ العراقيء نهاية الافكار: .555/١‏ 

7 الاحزاب: من الآية (9؟). 

ظ: الطبرسي؛ مجمع البيان في تفسير القرآن: 75/8١ومابعدها؛‏ الامديء الاحكام:؟/١؛‏ 
التوني؛ الوافية: 74١؛‏ كاشف الغطاءء كشف الغطاء: ١"؛‏ القميء القوانين المحكمة:١7١؛‏ 
الشوكانيء» ارشاد الفحول:١/55.‏ 














*. مفهوم العدد: كقوله تعالى: (الزَانِيَةٌ وَالرّانى فَاجِدُوا كل وجد مَنَهُمَا Atle‏ 
Gale‏ فإن التحديد بالمئة جلدة يعني وجوب الالتزام بهذا العدد بلا زيادة ولا 


A لصن‎ 


۷. مفهوم اللقب: كقوله تعالى: (وَالسّارق وَالسَارقَةٌ Ld OM Capa FV gaat‏ 
الحكم في متطوق gael‏ هر فطع بذ SEW pp Gee ip Sig aly Gita‏ 
المخالف هو نفي قطع اليد عن غير السارق والسارقة(. 


۸. مفهوم الاسم المشتق الدال على الجنس: كقوله ( صلى الله عليه واله وسلم)» 
لا تبيعوا الطعام بالطعام وهو قريب من مفهوم اللقب لكون الطعام لقبا لجنس0). 


الخمر لا سكارهاء ومفهوم النص المخالف هو ما لا يسكر فليس بحراء. 


٠‏ . مفهوم الزمان: كقوله تعالى: (الحَجٌ أشهرٌ مَعْلومَات»4. فإن منطوق النصّ 
GI ony‏ الحج في أشهر معينةء ومفهوم النص المخالف هو: عدم صحة الحجّ في 
غير الأشهر المعينة له(). 


النور: من الآية (۲). 

('" ظ: الامدي» الاحكام:٠/٠٠؛‏ التونيء» الوافية: 54١؛‏ كاشف الغطاءء كشف الغطاء: ١8؛‏ 
القمي» القوانين المحكمة:١17؛‏ الشوكاني» ارشاد الفحول:١/47.‏ 

المائدة: من الآية (۳۸). 

ظ: الامدي» الاحكام:/١؛‏ التونيء الوافية: col baal CASS VIA‏ كشف الغطاء: ١8؛‏ 
القمي» القوانين المحكمة:٠۷٠؛‏ الشوكاني» ارشاد الفحول:١/47.‏ 

)© ظ: الامديء الاحكام:؟/١7.‏ 

)© ظ: كاشف الغطاءء كشف الغطاء: "١‏ ؛ الشوكاني؛ ارشاد الفحول: ؟/47. 

ظ: الطبرسي» مجمع البيان في تفسير القرآن: ؟5/7"؛ الامديء الاحكام:؟/١2؛‏ التوني؛ 
الوافية: 5١؛‏ كاشف الغطاءء كشف الغطاء:١"؛‏ القميء القوانين المحكمة:١7١؛‏ 
الشوكانيء» ارشاد الفحول: 7/7 5. 














.١‏ مفهوم المكان: كقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم ععاكفون ِي 
المَسَاجدِ)(")؛ فإن منطوق النصّ يشترط المسجد في صحة الاعتكافء ومفهوم 
النص المخالف هو عدم صحة الاعتكاف في غير المساجد عند من يقول ذلك(". 


5. مفهوم الحال: كقول ه تعالى: ((ولا OAs OE‏ وَأنتمْ عاكفونَ في 
المَسَاجِدِ)()؛ فإن منطوق النص ينهى عن مباشرة النساء في حال الاعتكاف: 
ومفهوم النص المخالف هو جواز مباشرتهن في غير حال الاعتكاف(. 


۳. مفهوم التخصيص بالاوصاف: كقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): (( الثيب 


أحق بنفسهاء والبكر تستأذن))7”)» فتخصص كل واحد يدل على انتفاقفه عن 
خر 


.٤‏ مفهوم التلازم: كقوله (عليه السلام): (( إن أفطرت قصرت» وإن قصرت 
أفطرت))» فإن منطوق النص يبين التلازم بين الإفطار بالنسبة للصائم المسافر 
رون قن اض رمن ال المخاف بل غل ل Se tga sy og LS‏ 
اقا le Lapaal‏ اققا OY 5G aa Gel ye AY CAS‏ 


(YAY) البقرة:‎ ©) 


ظ: الطبرسي؛ مجمع البيان في تفسير القرآن: ؟/8١؛‏ الشوكاني؛ ارشاد الفحول:؟/47؛ 
كاشف Lal]‏ ¢¢ كشف الغطاء:١”؟.‏ 


© البقرة: (VAY)‏ 
الشوكاني» ارشاد الفحول:١/47.‏ 


NSU al yy ©)‏ في فروح HSM‏ 1 41/13 سكم فى صحيحه ٠۵/۸:‏ أو داود في السنة: 
١‏ 


)© الامديء الاحكام:٠/٠٠؛‏ الفتوحي» شرح الكوكب المنير .٠۷٠/٠:‏ 


(' كاشف الغطاءء كشف الغطاء :٠؛‏ الأصفهاني» هداية المسترشدين: .٠۹٥/۲‏ 














. مفهوم الاقتضاء: مثاله: وجوب المقدمة - al ARGS‏ عقلاً على السغفر 
إلى الأماكن التي تودّى فيها واجبات الحج بالنسبة إلى البعيد عنها- » والنهي عن 
الضد العام - كقولك (صل) بمعنى (لا تترك الصلاة)("). 


ويعلق الشيخ محمد تقي على هذا المفهوم بقوله : (( ولم يذكر هنا" 
دلالته على الضتّد الخاص؛ لاستناد النهي إلى دليل خارج عن مددلول الأمرء 
بخلاف all‏ العام؛ لكون النهي عنه من اللوازم البينة للأمرء حتى أدعى بعضهم 
فيه العينية» وأما إيجاب المقدمة فالظاهر من كلام كثير منهم خروجه عن المفهوم 
... ويبنى ذلك على أن دلالة اللفظ على اللازم البيّن بالمعنى الأعمّ امن باب 
المفهوم ام من اللوازم ؟ وربما يستند في إيجاب المقدمة إلى وجوه آخر خارجة 
عن مدلول اللفظ))7). 


5 . مفهوم الزيادة والنقصان: مثاله : تعليق المنع في الصلاة بالتنجس بالدم 
على ما يزيد على الدرهمء وكالانفعال بالتنجس على الناقص عن حد الكرء فإن 
مفهوم النص المخالف من المثال الأول هو انتفاء الحكم في الناقص عن حد 
الدرهم» وانتفاء الحكم في الزائد عن حد الكر في المثال الثاني(. 


۷. مفهوم ترتيب الذكر: ترتيب الذكر في القرآن الكريم أو مطلقاً اذيدل على 
ترتيب الحكم» يقول الشيخ محمد تقي الأصفهاني: (( إن أستند في ذلك إلى النص 
الدال على وجوب الابتداء بما بدأ الله تعالى به كان من المنطوقء وإلا فلا دلالة 
عليه إلا إذا دلت قرينة الى استعمال الواو فيه للترتيب ولو على سبيل المجازء 
فيرجع إلى المنطوق أيضاً))!". 


.)١910( البقرة:‎ 

يعني به الشيخ جعفر كاشف الغطاء. 

الأصفهانيء هداية المسترشدين: ؟/515. 

ظ: كاشف الغطاءء كشف الغطاء: ١؛‏ الأصفهانيء هداية المسترشدين: 315/7ه-591. 
7 الأصفهانيء هداية المسترشدين: LOAV/Y‏ 














البيان في مثله» يدل على انتفاء الحكم فيه» وهو الذي يعبر عنه بعدم الدليل دليل 
العدم ء يقول الشيخ محمد تقي: (( ولا ربط لذلك بالمفهوم))7". 


4. مفهوم التعريض الحاصل بإيراد الكلام في معرض بيان حال المخاطب: 
مثاله: إني راغب في امراة تشبهك في الجمال» أو قال لخصمه مشيراً إليه: لسث 
زانياً ولا أمي زانية» إلى غير ذلك من الألفاظ الدالة من جهة الإشارة والسياق 
على مقصود خاص من طريق الامالة» من غير أن يكون ذلك المعنى بخصوصه 
مأخوذ في المعنى المراد من اللفظ نفسه على وجه الحقيقة أو المجاز والكتابة» 
وإنما يفهم من الإشارة به إلى خصوصية خارجة عن ملول اللفظ مسئندة إلى 
القرائن الحالية والمقالية(). 


Ys‏ مفهوم الإعراض: مثاله : كما لو عد قوماً فأعرض عن ذكر لأعظمهم 
of pl‏ وكلك حيث الأيكون ماع من تكره مسن شرف ول اقرا ولا تحرهيا: 
ولا يكون تركه لوضوحه في الذهن والاستغناء به عن ذكره. فدلالة فيه إذا ناشثئه 
من جهة السكوت عنه وعدم التعرض له في مقام البيان» لا من اللفظ نفسه. 

."١‏ مفهوم الجمع: مثاله: كما قد يفهم الاستحباب والكراهمة - مثلاً - عند 
تعارض الأدلة» يقول الشيخ محمد تقي: (( إن فهم المعنى المذكور إما من جهة 
كون أحد الدليلين قرينة على ما هو المراد الآخرء أو من باب ترجيح أحد 
المتعارضين لقوة الدلالة فيه أو غيرهاء وليس ذلك من المفهوم))(“. 


ظ: كاشف الغطاء» كشف الغطاء:٠٠.‏ 
الأصفهاني» هداية المسترشدين: ؟/511. 
ظ: كاشف الغطاءء Vis isl casas‏ 


vy : O م“‎ (2) 


الأصفهانيء هداية المسترشدين: ؟/514. 














؟. مفهوم تعارض الأدلة: إذ يبنى على التخير أو الترجيح. يقول الشيخ محمد 
تقي: (( وليس شيء منهما من المفهوم فضلا عن حكم التساقط))(). 


وقد ذكر الشيخ جعفر كاشف الغطاء أقساماً أخرى غير التي ذكرناهاء 
منها : مفهوم تغير الأسلوب في الدلالة على تبدل الحكمء؛ وغيره من النكات 
البيانية» أو البديعية» ثم قال: (( ويتبعها: التقيّد» والتلويح» والإشارة»ء والتلميح» 
وتتبع الموارد» والسكوتء والجهة؛ والوضع. والتميز ونحوها))!". ثم قال: 
(( وتفصيل الحال: أن المعاني المستفادة قد تكون مفهومة مرادة مستعملاً فيهاء 
وقد تكون خالية من الفهم والاستعمال؛ كالتأكيد على الزيادة وضمير الفصلء وقد 
تكون مفهومة مراده ولا استعمال» ككثير من المفاهيم والإشارات والتلويحات 
ونحوهاء وقد يفهم بلا استعمال ولا إرادة كالمعاني الحقيقة مع قرينة المجازء وقد 
يكون استعمال ولا إرادة كالكناية على الأقوى))7". 


AN sean 
.٠١ كاشف الغطاءء كشف الغطاء:‎ 


a ©! 














cil ua 


طرائق ثبوت مفهوم المخالفة وحجيته 
ويحتوي هذا الفصل على المباحث الاتية: 
المبحث الاول: طرائق ثبوت مفهوم المخالفة. 
المبحث الثاني: حجية مفهوم المخالفة. 
المبحث الثالث: مفهوم الشرط. 
المبحث الرابج: مفغهوم الوصف. 
المبحث الخامس: مفهوم الغاية. 
المبحث السادس: مفهوم الاستئناء. 
المبحث السابح: مذهوم الحصر. 
المبحث الثامن : مفهوم العدد. 
المبحث التاسح : مفهوم اللقب. 


المبحسث العاشسر : مفهوم المخالفة بسين النصوص الشسرعية وكسلام 
الناس 














المبحث الاول 
طرائق ثبوت مفهوم المخالفة 

قبل الحديث عن حجيتة مفهوم المخالفةء علينا أن نتحدث عن طريق 
الوصول إليهء فقد افترق الأصوليون في طرائق ثبوته إلى أربعة اتجاهات هي: 
الأتجاه الأول: ثابت من طريق اللغة 

ففي قوله (صلى الله عليه واله وسلم): (( في الغنم السائمة زكاة))» 
coy yd‏ اتباث الؤكاة للسائمة وتفه عن المعلوفة؛ لذلك تحد كرا سن al Leh‏ 
يفهمون من مثل قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): (( مطل الغني ظلم))7"؛ إن 
مطل غير الغني ليس بظلمء وهم يقولون ذلك لما يعرفونه من لسان العرب#", 
وقد نسب هذا الرأي إلى الإمامية(", وأكثر الشافعيةء والحنابلة(. 
الأتجاه الثاني: ثابت من طريق الشرع 

ويعني هذا أنه لما ورد عن الشارع استعماله والاستدلال به كمافعل 
الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) بشأن الاستغفار للمنافقين فقد فهم 


رواه أبو داود في السنن: */87؛ ابن ماجة في السنن: 4811/7 الحر العاملي في 
الوسائل: ۳۱۹/۱۸. 


0 ظ: الكبيسي» مفاهيم الالفاظ:١٠٠٠.‏ 


ظ: الخوئي» محاضرات في أصول الفقه: ١/۸؛‏ الفضلي» دروس في أصول فقه 
الإمامية: .٠٠١/۲‏ 


ظ: الجويني» البرهان في أصول الفقه: ١/۸٤٠؛‏ الزركشيء» البحر المحيط: ۲/٠۸-١۸؛‏ 
المحلي»› شرح جمع الجوامع: .or/Y‏ 


NYY pedicel) cabal ابن‎ eda ©) 














من قوله تعالى: (استغفر لهم أو A‏ لَهُمْ إن تَستغفِر لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَة فلن 
Gg A a‏ إن ما زاد على السبعين بخلاف السبعين» ولذلك عقب (صلى 
الله عليه وآله وسلم): ((إنما خيّرني الله فقال: "استغفر لهم أو لا تستغفر لهم" 
وسأزيد على سبعين))!". فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: إسَواءٌ عَلَيْهِمْ 
أستغقرت a a al ag‏ لَهُمْ نن يَغفِرَ الله لهم إن الله لا يدي الوم 
القاسقين)ء فقد دل هذا على أنه ثابت من طريق الشرعء وإليه ذهب بعض 
الشافعية(“. 

الأتجاه الثالث: ثابت من طريق العرف العام 


ويعني هذا إن العرف العام قد أعطى للمفهوم حجيته»ء فالعرف هو الذي 
وسع الاحتجاج بمثل قوله (صلى الله عليه واله وسلم): (( في الغنم السائمة 
الزكاة))» من كونه يخص زكاة السائمة إلى كونه يشمل أمرين › زكاة السائمة 
ونفي زكاة غيرهاء ونسب هذا الرأي إلى VG IM‏ 


الأتجاه الرابج: ثابت من طريق العقل 


(d+) التوبة:‎ ©) 

)۲( رواه البخاري في صحیحه: ۲۸۲/۸؛ ومسلم في صحیحه: ۱١۷/۱١‏ . 

.)٦( المنافقين:‎ 7 

. ٠٠٠١: ظ: الكبيسي» مفاهيم الالفاظ‎ (٤( 

9 ظ: الزركشيء الحر المحيط: ۲/٠٠؛‏ المحلي» شرح جمع الجوامع: .٠٠٠/۲‏ 
)*( ظ: الكبيسي» مفاهيم الالفاظ:١١٠.‏ 


0( ظ: الزركشي» البحر المحيط: ۰/۲ المحلي» شرح جمع الجوامع: .or/Y‏ 














ويقصد به إن العقل يدرك نفي الحكم عن غير المذكورء ذلك أنه لولم 
ينف الحكم عنه لم يكن لذكر القيد فائدةء وقد يعبر عنه (بالمعنى)» حتى ذهب 
بعضهم إلى أن القول بإنه حجة ثابتة (بالعفقل أو بالمعنى أو بالعرف العام) هو 
شيء واحد فيصح التعبير بأي منها()ء وقد نسب هذا الرأي للرازي أيضا. 


أقول: لقد رجحت في طرائق ثبوت مفهوم الموافقة أنه ثابت من طريق 
الدلالة اللفطية» وكذلك أرجح في طرائق ثبوت مفهوم المخالفة أنه ثابت من 
طريق الدلالة اللفظية؛ لإنهما يعتمدان الاستعمال اللغوي. 


(') ظ: البناني» حاشيته على جمع الجوامع: 57/١‏ 5؛ الكبيسيء مفاهيم الالفاظ:75١.‏ 


)( ظ: الزركشي» البحر المحيط: ۰/۲ المحلي» شرح جمع الجوامع: .or/Y‏ 














المبحث الثاني 
حجية مفهوم المخالفة 


في معرض الحديث عن حجية مفهوم الموافقة ذكرت» أن مايردمن 
الكلام على حجية مفهوم النص - الموافق أو المخالف - أو عدمهاء فإنما يقصد 
به عدم ظهوره أو عدم ظهوره؛ وإلا فبعد ظهوره والتسليم به لا معنى للنقاش في 
حجيته بعد ثبوت حجية ظواهر النصوص الشرعية'ء يقول السيد الخوئي في 
ذلك: (( إن كلامنا هنا ليس في حجية المفهوم بعد الفراغ من وجوده. بل الكلام 
إنما هو في أصل وجوده؛ وتحققه.خارجا بمعتى أن. الجملة الشرطية أو ما شاكلها 
أهي ظاهرة في المفهوم أم لا ٠‏ كما هي ظاهرة في المنطوقء والوجه فيه أن 
البحث في جميع مباحث الألفاظ إنما هو عن ثبوت الصغرى - وهي إثبات 
الظهور لها - بعد الفراغ عن ثبوت الكبرى: وهي حجية الظواهر)). 


وإذا اتضح هذا نقول: أختلف الأصوليون في حجية مفهوم المخالفةء فقد 
ذهب الجمهور إلى الأخذ بمفهوم المخالفةء في حين رفض العمل به السيد 


eagle VTi ©) 


(' الخوئي» محاضرات في أصول الفقه: 51/8. 














المرتضى(".؛ والشيخ الطوسي7". والحنفي7". وبعض من علماء المذاهب 
الأخرى» وسنقف على تفاصيل ذلك حين الحديث عن أنواع مفهوم المخالفة. 


وقد ad‏ كل فريق بأدلة على ما ذهب إليه»ء وسنقف في هذا المبحث 
على حجّية النافين لمفههوم النص المخ الفء فنقول: 
أستدل نفاة مفهوم النص المخالف على ما ذهبوا إليه بأدلة نقلية» وعقلية 


فمن أدلتهم النقلية: 
الدليل الأول: لم يعمل بمفهوم المخالفة في كثير من النصوص الشرعية - 

القرآن الكريم والسنة المطهّرة - » إذ لو عمل به لأدت هذه النصوص إلى معان 
فاسدة » أو إلى أحكام تنافي المقرر شرعاًء مشل قوله تعالى: إلا تأكلوا الرّيا 
أضعافا مُضَاعفة)ء مع إِنَ حرمة الربا ثابتة في القليل والكثير. 

ومثل قوله تعالى: (إنّ عِدَةَ الشهور عند الله اننا عَشَر شهراً في 
كتاب الله aig‏ خَلّق السّمَاوات والْأرْضِْ منها أَرِبَعَةٌ حُرمٌ ذلك الذّينْ اليم فلا 
تَظلِمُوا فيهن أنفسكم)ء فقد أفاد هذا التص إن الظلم حرام في الأشهر الحرم؛ 
ولو أخذ بمفهوم النص المخالف لكان الظلم مباحا فيما عداها من الأشهر. 


col} deg pill «uaa pall i ©)‏ أضدول الشريحة "890/١‏ نوما بعدهاء 
(') ظ: الطوسيء العدة في أصول الفقه: ؟/471. 


('" ظ: الجصاصء احمد بن علي الرازي (ت »)077١‏ الفصول في الاصولء تحقيق د. عجيل 
جاسم النشميء: ط١.‏ الموسوعة الفقهية» الكويت 585١م: ٠00/7‏ "وما بعدها. 


ظ: الباجي» احكام الفصول: .٠٠١‏ 


التوبة: من الآية (PN)‏ 














ومثل قوله تعالى: (ولا تكرهُوا فَتََاتِكُمْ على البقاء إن أرّدن 
(teas‏ فإنَ النص يدل عل عدم جواز اكراه الفتيات على البغاءء إن اردن 
السترء ولوأخذنا بمفهوم المخالفة لأدى بنا الأمر الى جواز إكراه الفتيات على 
البغاء إن لم MV sean) Ga‏ 


ومثل قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): (( لا يغتسل أحدكم في الماء 
الدائم وهو جنب))7"» فليس لكلمة (وهو جنب) مفهوم مخالف معتبر؛ لأن النهي 
عن الاغتسال في الماء الراكد عام في حال الجنابة وغيرهال). 


Gf DVI fa de yp geal ay aly‏ ملاظ ة ال روط الى 
وضعت للأخذ بمفهوم المخالفة يبطل هذاء إذ متى ما أختل شرط منها فلا يؤخذ 
a sede:‏ المغالقة »وهذه التصوصن غير متدريجهة تحت هذه الشروط؛ cf Wied‏ 
قوله تعالى: إلا تأكلوا الرّبا أَضعَافاً مُضَاعقة4. يراد منه التنفيرء وهذا لا يعني 
أ ei AN at eta SE oh as) ge ctl Aa eas a‏ 
لوجدناه متعارضاً مع منطوق قوله تعالى: إوإن ALS‏ فلكم رؤوس أَمُْوالكُمْ لا 
OG galls Wig gals‏ ومنطوق النص يُقدمَ على مفهوم النص بلا خلاف(". 


النور: من الآية (VY)‏ 

cg ga jal sda‏ اصول الفقه:758/7؛ السمرقندي: ميزان الأصول:٠/۸۴؛‏ الخن » اثر 
الاختلاف في القواعد الاصولية:٠۸ومابعدها.‏ 

روا النساتی فی الستفة 15/1 

(٤)‏ ظ: البزدري» كشف الأسرار: sYoA/Y‏ السمرقندي» ميزان الأصول: sOAY'/)‏ أبو زهرة 
أصول الفقه: 55 ١؛‏ الزحيليء» أصول الفقه الإسلامي: .5"79/١‏ 

)© البقرة: من الآية (079؟). 


()ظ: الباجيء أحكام الفصول: 515؛ الآمدي» الأحكام: _۸١/۳‏ ۸۲؛ السبكيء الإبهاج: 
70 الخن › اتر الاختلاف في القواعد الاصولية:۱۸ومابعدها؛ الكبيسي» مفاهيم 
الالفاظ: .١١9‏ 














وقوله تعالى: (قَلا تَظَلِمُوا فيهنَ أنفسكم)ء جاء للتأكيدء والحكم إذا جاء 
مؤكدا لا يؤخذ بمفهومه المخالف» ومن المفسرين من جعل كلمة (فيهن) عاكدة 


إلى الأشهر الاثني عشر(". 


وقوله تعالى: ل(ولا تكرهُوا فَتَيَاتِكُمْ على البغاء إن أرَدنَ تَحَصُّناً)7" 
يراد منه الشرط المقوم لموضوع الحكم على نحو يزول الموضوع بزوال الشرط 
> ولا ريب أن انتفاء الموضوع يستلزم انتفاء الحكم بلا خلاف» وتصير القضية 
كما يقول المناطقة سالبه بانتفاء الموضوع؛ أي أن انتفاء الحكم لانتفاء موضوعه 
Made yi cB Gaul y‏ 


وأما بخصوص قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا يغتسل أحدكم في 
الماء الدائم وهو جنب))ء فان النهي العام - إن حصل - فليس من هذا النص(“ 


الل الثاني: لو كان شرم الغا مرا فا خف لے ال نض اة صراحة 
كما في قوله SO aE Gg ALE tls Gs GA SLE YS) cll‏ 
as gl‏ الله وقوله تعالى: (وَرَبَائبْكُمُ A SL‏ حُجُوركمْ مِن نِسَائكمٌ اللاتي 
ails‏ بهن al OB‏ تكونوا دَخَلَثْمْ بهن فلا جاح عليكم)ء ففي الآيتين نص الله 
سبحانه على حكم المسکوت عنه(° 


ظ: القرطبي» أحكام القرآن: ۸/١٠٠؛‏ صالح: تفسير النصوص:0٠1۸ومابعدها؛‏ الخن » اشر 
الاختلاف في القواعد الاصولية:84 ١ومابعدها؛‏ الكبيسي» مفاهيم الالفاظ: .٠٠١‏ 


('" النور: من الآية (9؟"؟). 
1 ف الفظفنء أصول 6/١ radi)‏ لحف 4١‏ دالج تفس التصوص: ۸2× 
ظ: الكبيسي» مفاهيم الالفاظ: .٠٠١‏ 


ظ: الزحيلي» اصول الفقه الاسلامي: ."595/١‏ 














ويمكن أن يرد على هذا الاستدلال: إن النص أقوى من المفهوم ولا 
شك» فإذا نص الشارع على حكم الصفتين » فليس فيه تطويل أو عدم حاجة» 
وإنما فيه زيادة بيان وتأكيد» ثم أن ما أوردتموه من النصوص القرآنية يساند 
Jill‏ بمقهوى المخالفة» إن Lise tesla! held ytd call te GLA! cues‏ 
وأعطت الاخرى حكماً مخالفاً لهاء وهذا كثير في القرآن الكريم مما يدل على أن 
المفهوم المخالف يتفق مع اللسان العربيء وأسلوب العرب في مخاطباتهه!". 


ومن أدلتهم العقلية: 
الدليل الأول: ان مفهوم المخالفة أما أن يعرف بالعقل وإما بالنقلء ولا مجال 
للعقل في هذا الأمرء إذ انه متعلق باللغة » والعقل لا دخل له فيهاء والنقل : يكون 


إما متواترا وإنا أحاذا + ولنيس هما كوائن» cop hy ayaa unde GS TY‏ 
والأحاد لا تفيد إلا الظن» والظن غير معتبر في إثبات اللغات(". 


ويلاحظ عليه: إِنّ الأمر هنا اليس من قبيل الأحادء إذ ما أثبتوه من 
ls, a‏ الو هة ارك تة من aig‏ عاف او اا ا اخ 
مما يعني أن هذا ليس فيه إلا الشك» وليس الظن كما هو شأن أخبار الأحاد". 


الدليل الثاني: لو كان مفهوم المخالفة معمولاً به؛ لأوجب نسخ بعض الآيات 
(ial Loft igs SYP et att gg Se of Geigy Sd ca i le‏ 
OPN sag) tls lal Lub (Geta‏ 

ظ: الكبيسيء مفاهيم الالفاظ: .١7١‏ 


() ظ: الغزاليء المستصفى: 117/7؛ الآمديء الأحكام: */75؛ الهنديء نهاية الوصول: 
.°/١‏ 


)"( ظ: ملا خسرو» مرآة الأصول: YO‏ 
آل عمران: من الآية .)٠١١(‏ 


البقرة: من الآية .)٠۷١(‏ 














وقوله تعالى: ولا تقتلا أولادكمْ خشيّة إنلاق)'ء ناسخاً لقوله تعالى: 
(ولا تَقتَلُوا النّفس ah‏ حَرّمَ اللَّهُ إلا بالحق)ء ولا خلاف في أنه ليس في ذلك 
Je 4‏ 
نسخ(). 
ومن الاعتراضات على هذا الدليل: ما سبق واوض حته أن مفهوم 
المخالفة لا يقف بوجه النص» ثم أنه يجب مراعاة شروط الأخذ به قبل 
a slate!‏ 


الدليل الثالث: لو ثبت أن تعليق الحكم على قيد يدل على نفيه عند انتفاء القيد في 
الأمر لثبت في الخبرء أو أنهما مشتركان في التخصيصء والمتفق عليه أنه لا 
يتبت في الخبرء فمن قال: رأيت الغنم السائمة ترعىء لا يدل على نفي رؤية 
الغنم المعلوفة ترعى أيضا0). 


)( الإسراء: من الآية (YY)‏ 

0 الأنعام: من الآية .)٠١١(‏ 

ظ: الجصاص» الفصول في الأصول: .٠٠٠-٠٠١/۲‏ 
ظ: أبو الخطاب» التمهید: .۲٠۹/۲‏ 


)© ظ: المرتضى» الذريعة إلى أصول الشريعة: ١/۳۹۸؛‏ الخن» أثر الاختلاف في القواعد 
الأصولية: .٠۸۳‏ 














ويلاحظ على هذا: إنه من غير المسلم إن الخبر لا مفهوم له. 
ويضربون لذلك مثلا قولهم: (فقهاء الشافعية فضلاء)؛ وهذا وأن كان خبراء LUST‏ 
الدليل الرابع: حسن الاستفهام: فإذا قلنا: أؤد زكاة السائمة» خسن الاستفهام عن 
المعلوفة» كان يقال: وهل أؤد زكاة المعلوفة ؟ 

ولو كان يفهم من القول الأول نفي الزكاة عن المعلوفة. لما حسن 
الاستفهام عنها. 

يلاحظ على هذا: إن حسن الاستفهام لزوال احتمال التخصيص للفضيلة 
a ll‏ أو إن النص جاء للتأكيدء فيأتي الاستفهام لطلب الأوضح الأجلى7". 
الدليل الخامس: إنه يحسن الجمع بين السائمة والمعلوفة بحرف العطف كقولنا: 
(أد زكاة السائمة والمعلوفة)» ولو أخذنا بمفهوم المخالفة لأصبح ذلك مناقضة: إذ 


معنى قولنا: (أد زكاةة السائمة)؛ إن المعلوفة لا زكاة عليهاء فإذا نقول: 
(والمعلوفة) فقد ناقضنا ذلك(. 


ظ: الغزالي» المستصفى: ١/١۹٠؛‏ الآمدي» الإحكام: ۷۷/١‏ الأصفهاني» هداية 
ا 


ظ: المرتضى» الذريعة إلى أصول الشريعة: ١/١١٠؛‏ الخن» أثر الاختلاف في القواعد 
الأصولية: .٠۸۳‏ 


() ظ: الشيرازيء التبصرة: ١١۲؛ ga el‏ الأحكام: ۷۷/۳ ؛ الهنديء» نهاية الوصول: 
0 الكبيسيء مفاهيم الالفاظ:١١٠.‏ 


ظ: الخن» أثر الاختلاف في القواعد الأصولية: .٠۸۳‏ 














يلاحظ على هذا: إن المفهوم المخالف يؤخذ به على ألا يعارضه نصء 
فإن عارضه نص» أخذ بالنص وترك المفهوم» وهنا قد عارضه نص فلا يؤخذ 


بالمفهوء!"). 


وبعد عرض أدلة النافين لحجية مفهوم المخالفة ورد الجمهورعليهاء 
أتحدث عن أدلة المثبتين لحجية مفهوم المخالفة. 


ولوقوع الخلاف في كل نوع منها؛ ولاختلاف الاسندلال لإثات كل نوع 
من انواعها أو نفيه عنهاء سأتحدث عن حجية كل نوع منها في مبحث مستقل 


عن الآخر. 


وقد ذكرنا في تقسيمات المفهوم أن أقسام مفهوم المخالفة كثيرة» وقد 
اقتصر الأصوليون على بحث أهمها. 


ولعل سبب ذلك هو رجوع جميع القيود التي لم يرد ذكرها في مبحث 
المفاهيم إلى ما قد ذكر فيها7)» وسأقتصر على سبعة أقسام هي على النحو الاتي 


١‏ - مفهوم الشرط. 
أ مفهوع الوضش: 
*- مفهوم الغاية. 
4 - مفهوم الاستثناء. 


5- مفهوم الحصر. 


ظ: الشيرازي» التبصرة: ۲۲۳؛ الآمديء الإحكام: VAJY‏ 


ظ: البهادلي» مفتاح الوصول:٠/٦٠٠.‏ 














ك- مفهوم العدد. 


tea lta | ctl, | 
مفهوم الشرط‎ 


يدور البحث الأصولي في هذا الموضوع في دلالة جملة الشرط على 


المطلب الاؤل 
جملة الشرط 


جملة الشرط هي التسمية النحويّة العربية؛ ويقابلها في علم المنطق اسم 
القصضنية الشوطية, 


وتتكون'الجملة الشرطية من AE jualin‏ 


.١‏ الشرط : في اللغة - بسكون الراء - إلزام الشيء والتزامه في البيع وغيره 


وجمعه شروط. 














والشرط بفتح الراء - العلامة - وجمعه أشراط › ومنه قوله تعالى: 
(فهل يَنظرون إلا السّاعة أن تَأَتِيَهُم بَعَة gh gb al sl a‏ 
Muse‏ 

وهذا المعنى هو المقصود هنا؛ لإنه سمي شرط لكونه علامة على 
وجود ey Sat‏ 

والشرط في الإصطلاح: يختلف معناه بحسب أهل كل صنعة؛ فهو عند 
Cali ile 2 ISH) plide‏ عليه اقروت ولارن دلخلا في المفووظ ولا موترا 
فيه( ). 

وعند الفقهاء: هو مايتوقف وجود wages gle (pill‏ وان خاز جا عن 
حقيقته» ولا يلزم من وجوده الوجودء ولكن يلزم من عدمه العدم7"). 

وعند النحاة: هو ما دخلت عليه احدى أدوات الشرطء؛ مما يدل على 
سببية الأول ومسببية الثاني» وهذا المعنى هو المراد عند الاصوليين» يقول 
الميرزا القمي: (( فقولهم ‏ الاصوليين - مفهوم الشرط حجة معناه أن ما يفهم 
من تلك الجملة الشرطية التي يسمونها النحاة شرطا في محل السكوت حجة.» 


0 سورة محمد: من الآية .)١8(‏ 
(' ظ: الفيروز أياديء القاموس المحيط: ١/١8"؛‏ ابن منظورء لسان العرب: 797/9 


ظ: اين هشام» ابو محمد عبدالله بن يوسف (ت »)6001١‏ شذور الذهب في معرفة كلام 


العرب» تحقيق محمد محي الدين > ط۸ السعادة »> مصر 1۰۵۱۲۸۰ ۱۹م:۷۱٤.‏ 
ظ: العلامة الحلي» كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد:٠٠٠.‏ 


)© ظ: الزحيلي» اصول الفقه:١/١١٠؛‏ البهادلي» مفتاح الوصول: ./7/١‏ 














وسار ا قطليق ا ع ا ا 
ذلك القيد بدلالة الالتزامية لفظية))('. 


وعليه فإن الشرط عند الاصوليين: هو مايلزم من وجوده وجود 
مشروطه»ء ومن عدمه عدمه من طريق الوضع اللغوي(". 


لو أخذنا المثال المشهور بين الأصوليين» وهو: ( إن جاءك زيد 
Sl‏ 40(« فالحكم في هذه الجملة الشرطية هو (وجوب الإكرام) المستفاد من فعل 
الأمر (أكرم) وموضوع الإكرام هو ( زيد) ولكن بشرط مجيئه. 
ولهذا عرف بعضهم الشرط ب(( ما يتوقف الحكم عليه))(". 
1. الجزاء: .وهو ibis y Lied dab a deal! ob) lly Las yall Sal)‏ 
كالإكرام - في المثال السابق - المرتبط بالمجيء بحيث متى ثبت المجيء 
ثبت الإكرام » وإذا انتفى انتفى . 


.١‏ التعليق: وهو ترتيب شيء على آخر بأداة» ومثاله هنا: ترتيب الجزاء على 
القتورظ ووريطه يه بالأداةا"!. 


)© القمي» قوانين الأصول: .174-١17‏ 


© ظ: الرازيء المحصول: ١/859/5؛‏ القرافيء الفروق: ١/575-57؛‏ تنقيح الفصول: 86؛ 
الفتوحي» شرح الكوككب المنير: sfoo-toY|\‏ الأصفهانيء هداية المسترشدين: 41/۲ 
الاصفهاني» وقاية الأذهان: ١15‏ ؛4القميء قوانين الأصول: 74١؛‏ صالح؛ تفسير 
النصوص:5 2 الكبيسي» مفاهيم الالفاظ:ك/ا١.‏ 


الفضلي» دروس في أصول فقه الإمامية: .١54‏ 


)4( كله ابن هشاب شذرر LEVY: Caml‏ 














؟. أدوات التعليق: وهي التي تستعمل في ترتيب الجزاء على الشرط وربطه به 
مثل: إن» ومنء» ومهما. 


وتسمى أدوات التعليق في الجملة الشرطية بحروف الشرط أيضاء على 
حساب إن الأصل فيها كلمة (إن) وهي حرف » والسبب في كونها هي الأصل › 
لأنها تختص بمعنى الشرط › وليس لها معنى آخر سواه » بخلاف سائر الأدوات 
فإنها تستعمل في معان أخرى سوى الشرط . 


المطلب الثاني 
مفهوم جملة الشرط 
مقرم حملة الشرطة هو دلالة ISI‏ المتشنمن حكنا معلقا يشوظه» على 
نقيض نسخ الحكم عند OL, yall lial‏ 


مثال ذلك قوله تعالى: sD‏ يَسْتَطِعْ Yoh psi‏ أن يَنكِحَ المُخْصَتات 
المومتات فمن ما ملكت أَيْصَائكُمْ من فتَيَاتكم 8 ..... ذلك لمَنْ خثيي 
ly aSie cual‏ تصبروا ast “as‏ وَاللّهُ غَفُورٌ رَحِيهُ)7) 


ظ: الرازي» المحصول:١/505/7؛ egg Ta‏ شرح الكوكب المنير:505/5؛ الخراساني؛ 
الكفاية:١/١١5؛‏ المظفرء. أصول الفقه: ١/5١٠؛‏ الخوئي؛ محاضرات في أصول 
الفقه:1//5؛ مغنية» علم أصول الفقه:ه 5 .١‏ 














Ol‏ منطوق النص يشترط لجواز الزواج من الأمة المومنة شرطان هما: 
عدم طول الحرة وخوف العنت؛ ومفهومه المخالف: إذا فقد الشرطان أو أحدهما 
فلا يجوز له زواج الأمة(). 

ومن امثلته أيضاً قوله تعالى: ل(وإن كن أولات حمل فَأَنَفِقُوا عَلَيْهِنَ حَنّى 
يَضَعْنَ حَمنَهُنْ)7"» فالإنفاق على المطلقة معلق على شرط الحملء وعليه فأن 
مفهوم النص المخالف يقضي عدم وجوب النفقة للمعتدة وهي غير Sala‏ 


المطلب الثالث 
دلالة جملة الشرط على المفهوم 


الذي توصل اليه الأصو لون من اق رانم اس راء كاما لمقردات 
الجملة الشرطية في اللغة العربية انها على نوعين هما: 


.١‏ ما يكون الشرط فيها ومتعلقه متساوقين في الوجودء مثل (إن رزقت ولدا 
فأختنه)» فالرزق الذي هو شرطهء والولد الذي هو الموضوع تساوقا في 


الوجود. 


ith,‏ و رت أن ن اقل > مر رة لى هو اا فن 
وجد الولد وجد الختان» وان لم يوجد لا يجب(". 


النساء: الآية .)٠١(‏ 


الطلاق: من الآية .)٦(‏ 














؟. ما يكون الشرط فيها ومتعلقه غير متساوقين في الوج ود بالشكل المذكور في 


يوجد مع شرطه. 


أو قل: إنّ الحكم فيها مرتبط سلباً وإيجاباً بالشرط» فإن وجد الشرط وجدء 


وإن فقد فقد. 


وعليه: فبالنسبة للنوع الأول قالوا: إنها جمل شرطية ولكن لا مفهوم لها؛ 
الجملة الشرطية أن يكون الحكم معلقاً على الشرطء وهو هنا ليس كذلك؛ لذلك 
استبعدوا الجمل الشرطية من هذا النوع عن حريم النزاع» وقصروا البحث على 
الجمل الشرطية من النوع الثاني. 

وقد اختلف الأصوليون في دلالة الجمل الشرطية من النوع الثاني على 
المفهوم على اتجاهين: 
الاتجاه الأول: دلالة الجملة الشرطية على المفهوم» واصحاب هذه الاتجاه على 
رايين هما: 
الراي الاول: الاخذ به مطلقاء وقد ذهب إليه اكشر الإمامية!"؛ ونس به الجويني 
إلى أكثر العلماء» ونقله السهيلي عن أكثر الحنفيّة» وأوضح ممن نقل القول عنه 


من الحنفية هو أبو الحسن الكرخي» وقد قال به أيضا من الشافعية ممن ينكرون 


مفهوم المخالفة ابن الصباغ وابن سريج". 


00 الصدرء دروس في علم الأصول: 7 . 


ظ: العلامة الحلي»ء مبادئ الوصول: ۹۹-۹۸؛ الشهيد الأول » الذكرى: ١/7ه-4‏ ه؛ 
العاملي» معالم الدين: ۷۷ وما بعدها؛ البهائي» زبدة الأصول: .٠٠١‏ 


de ©‏ اين الحاجب» المختصر: ٠۷١/۲‏ 














واستدل اصحاب هذا الراي بأدلة منها: 
.١‏ إن القول بدلالة الجملة الشرطية على المفهوم» هو صيانة لكلام الشارع عن 
العبث في التقييد أن لم نقل بانتفاء الحكم عند انتفاء التقييد بالشرط ء وي ص بح القيد 
- على القول بعدم المفهوم - عبثا. 

والمألوف في أساليب اللغة أن تقييد الحكم بقيد يدل على انتفائه حينما 


ينتفي القيد » وهذا هو المتبادر إلى الفهم» فمن سمع نصا يقول: (( إذا بلغ الماء 
قدر كر لا ينجسّه شيء))'ء يفهم منه الحكم بقابلية تنجس الماء بالنجاسة إذا لم 


يبلغ قدر کر" . 

يلاحظ على هذا: إن صيانة كلام الشارع عن عبثية التقييد لا تتحصر في 
إفادته للمفهوم» لوجود فوائد أخرى - غير فائدة المفهوم - يكفي بعضها لهذه 
الصيانة("). 


والجواب: إن هذه الفائدة هي المتحققة وأن غيرها باق على الاحتمال(. 


ثانيً: إن في مثل هذا جعل طلب الفائدة طريقاً إلى معرفة وضع اللفظء و 
ينبغي له أن يعرف اللفظ أولاً ثم ترتب الفائدة عليه. 


والجواب: إن الوضع لا يبت بالفائدة وإنما من طريق الاستقراءء 
يقول المقدسي: )) إن الاستد لال على الشيء بإثاره وثمراته جائز غير ممتنع في 


رواها الطوسي في التهذيب .۲۷/٠:‏ 


ظ: أبو يعلى» العدة: ١/٥٠٠؛‏ الغزالي» المستصفى: ١/٠٠٠؛‏ المقدسي» روضة الناظر: 
١‏ ؛ الآمدي» الأحكام: ۷۳/۳؛ الخوئي» محاضرات في أصول الفقه: .٠١۹/١‏ 

('" ظ: القمي» القوانين المحكمة:7١؛‏ البهادلي؛ مفتاح الوصول: ."55/١‏ 

ظ: المقدسيء روضة الناظر: .١4١‏ 

0 ظ: الغزاليء المستصفى: ١/١5.0؛‏ الآمديء الإحكام: 477/9 ابن الحاجبء 76/١‏ ١؛‏ 
البدخشيء مرآة العقول: ١/۷٠"؛.‏ 














طرفي النفي والإثبات» فأننا إذا استدللنا على عدم الإشتراك في الصور المتنازع 
فيها بإخلاله بمقصود الوضع وهو التفاهم » واستدللنا على عدم وجود إلهثان 
بعدم وقوع الفسادء فإذا علمنا أن كلام الله تعالى الا يكلو سن فاكدة؛ وأنه لا قادة 
للتخصيص سوى اختصاصه بالحكم فليزم منه ذلك ضرورة))7". 

ا وروی عق معلى وق al wal‏ عبر ن لقلا اا مالا ار 
الصلاة وقد آمناء وقد قال الله تعالى: (وإذا ضَربتم في الأأض فيس عيكم 
GI CLS‏ نَقْصرُوا Ga‏ الصَلاة إن خفتّم أن يَقْتِنَكُمُ الذين كقروا)"ء فقال عمر: 
عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) فقال: 
(( صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته))7"؛ فقد فهما أن حكم الخوف 
يختلف عن حكم الأمن» وقد أقرهم الرسول ( صلى الله عليه واله وسلم) على هذا 
الفهم» وأوضح لهم أن استمرار القصر مع الأمن»ء فضل آخر تفضل الله به على 
المسبامية 0 , 


اعترض على pried ters yee aed Gf cde‏ جواز االقصنر. في حاتة 

الامن» يحتمل أن يكون مبعثه إن الإتمام واجب بحكم الأصلء إذ جاءت الآيات 
القرآنية تثبت ذلك منها قوله تعالى: (حَافظوا على الصّلَوَات وَالصّلاةٍ 
الوْسنطّى)7). وقوله تعالى: (فَإِذَا اطْمأْتَنتمْ فأَقِيمُوا الصّلاة76)؛ فيبقى ما عدا هذه 


(') المقدسي: روضة الناظر:١5١.‏ 

0 النساء: من الآية .)١٠١١(‏ 

ol gy ©‏ أبو داود في السنن: ؟/؟؛ النسائي في السنن: .١11//*‏ 

#) ظ: أبو يعلىء العدة:10/7؛4؛ المقدسيء؛ روضة الناظر:٠:‏ ١؛‏ البهائي؛ زبدة 
الاصول:١5١؛‏ الأصفهانيء هداية المسترشدين: ١/١57؛‏ الكبيسيء مفاهيم الالفاظ: .١١١‏ 

)© البقرة: من الآية .)٠١۸(‏ 

0 النساء: من الآية .)١٠١5(‏ 














الحالة على حكم الاصلء ولايجوز العدول عن الاصل إلا بدليل؛ ولما لم يجدا 
الدليل الذي يدل على العدول تعجبا("). 


الراي الثاني : وهو ما ذهب إليه المتاخرون من الامامية» وهو دلالمة الجملة 
الشرطية على المفهوم اذا توافرت على SVAN a gill‏ 


.١‏ إن يكون هناك ترتب بين الشرط والجزاء في منطوق النص على نحو ترتب 
المعلول على العلة. 


ان کرو اکر کے اکر کے تھی لیے تھے ان Mao gt‏ ا 
للجزاء. 


کر رة LR, Bale eee‏ حو اء عا اغری 
فيمكن وجود الجزاء بالعلة الأخرى وإن انتفت علته التي تضمنها الشرطهء وقد 
ذهب الى هذا بعض المتاخرين من علماء الامامية. 


واستدلوا على ظهور الجملة الشرطية في هذه الأمور الثلاثة التي هي 


ففي القيد الأول وهو الترتيب فقد استدلوا عليه بالوضعء وعلى نحوين: 


الأول: إن ظهور الجملة في هذا الترتب دل عليه أداة الشرط ؛ لأنه وضعها أهل 
اللغة لوظيفة الربط بين الشرط والجزاء بتوقف الجزاء وترتبه على الشرط(". 


ظ: الطوسي» العدة في اصول الفقه: 4477/7 الجصاصء الفصول في الأصول: 
5-70١‏ ١5؛‏ البصريء المعتمد: ١/514١؛‏ الأصفهانيء هداية المسترشدين: 2571/7 
صالح » تفسير النصوص: .7١5‏ 

() ظ: «itll‏ فوائد الأصول: »480-4175/١‏ المظفرء أصول الفقه: ©١١٠-7١٠؛‏ الخوئيء؛ 
محاضرات في أصول الفقه: 17-515/5,. البهادلي؛ مفتاح الوصول: .555-5515/١‏ 

() ظ: الخراساني؛ كفاية الأصول: ,7503-707/١‏ المظفرء أصول الفقه: ١/١٠١ء‏ الفضلي» 
دروس في أصول فقه الإمامية: .٠١١/١‏ 














الثاني: إن الربط بين الشرط والجزاء يسنفاد من هيئة الجملة» وذلك أن هذه 
الييقة الخاسية يتر ضيب cle ol fall‏ الوط وطلفها أهل«اللغة ذلك , 


ويرجع هذا الاختلاف بين الأول وهو المشهورء. ومذهب الشيخ 
الأصفهاني إلى أن الراي المشهور نظر إلى اللمسألة من طريق الجملة الشرطية 
العربية » أما الشيخ الأصفهاني فإنه نظر إلى الجملة في اللغة مطلقاً » أي الجملة 
الشرطية بما هي جملة شرطية في أية لغة كانت ؛ ذلك إن بعض لغات الشرط 
فيها له هيئة معينة تذل عليه. 


ولأن اللغات تختلف في تركيبة الجملة الشرطية يكون لكل لغة طريقة في 
فهم التعليق وإفهامه. 


والنقطه التي تلتقي عندها الجمل الشرطية في اللغات هو توقف الجزاء 
MYL yal) ple‏ 

والقيد الثاني - العلية - كذلك فإنها مسنفادة من الوضع اللغوي؛ ذلك أن 
هيئة الجملة الشرطية - في رأيهم - وضعت للاثنين بوضع واحدء والدليل على 
ذلك هو التبادرء أي من تبادر ترتب الجزاء على الشرط!(". 


أما الدليل في القيد الثالث وهو ظهور الجملة الشرطية في الانحصار فهو 
الإطلاق. 


)0 ظ: الاصفهاني» الشيخ محمد حسين بن محمد حسن (ت ۱( » نهاية الدراية في شرح 
الكفايةء طاي”ى مؤسسة اهل البيت (ع)لاحياء التراث» بيروت 8ه =e VN raved‏ 
ey‏ 


ظ: الفضلي» دروس في أصول فقه الإمامية: ؟/7/1١.‏ 


ظ: المظفرء أصول الفقه: .٠١١/١‏ 














يقول الشيخ المظفر: (( وأما دلالتها على أن الشرط منحصر فبالإطلاق؛ 
لأنه لو كان .هناك شتررظ آخر للجزاء بديلاً لثلك الشرط وكيذا لو كان معه قنيء 
آخر يكونان معأ شرطأ للحكم - لاحتاج ذلك إلى بيان زائد أما بالعطف بأو في 
الصورة الأولى» أو العطف بالواو في الصورة الثانية؛ لأن الترتب على الشرط 
ظاهر في أنه بعنوانه الخاص مستقل هو الشرط المعلق عليه الجزاء فإذا أطلق 
تعليق الجزاء على الشرط فأنه يستكشف منه أن الشرط مستقل لا قيد آخر معه. 
وأنه منحصر لا بديل ولا عدل له»ء وإلا لوجب على الحكيم بيانه وهو حسب 
الفرض - في مقام البيان))!". 

يلاحظ على هذا: إن الجملة الشرطية ذات المفهوم هي أسلوب من 
الأساليب اللغوية التي دأبت المجتمعات البشرية على استعمالها في محاورتها 
وفهمها على وفق ما الفته من التعبير الاجتماعيء وهذا يقتضينا أن نحلل النص 
تحليلاً لغوياً اجتماعياً لا تحليلاً فلسفيا("). 

وقد تنبه إلى هذا السيد الشهيد الصدر بعد مناقشته لما ذكروه من أدلة 
لاستظهار توافر القيود الثلاثة في الجملة الشرطية لتعطي ظهورها في المفهوم اذ 
قال: (( فالأولى في ذلك كله أن يستظهر عرفا كون الجملة الشرطية موضوعة 
للربط بمعنى التوقف والالتصاق من قبل الجزاء بالشرطء وعليه فيتبت 
المفهوم))". 
الاتجاه الثاني: عدم دلالة الجملة الشرطية على المفهوم» وحكم المسكوت عنه 
في الجملة الشرطية يبحث عنه ليعرف من دليل آخرء فأن لم يوجد الدليل أخذ 


('" المظفرء أصول الفقه: .٠١1//١‏ 
(') ظ: الفضلي» دروس في أصول فقه الإمامية: ؟/171. 


)"( الصدرء دروس في علم الأصول: YAS‏ 














الفقيه بأصل الإباحة » وممن نفاه من الإمامية السيد المرتضى"("؛ والشيخ 


الطوسي'ء وابن زهرة". 


واستدل المنكرون لظهور المفهوم في الجملة الشرطية بأدلة منها: 
-١‏ إن فائدة التقييد بالشرط لا تنحصر بتخصيص الحكم بما وجد فيه القيد ونفيه 
عمن سواه؛ لأن مقاصد الشارع في التقييد كثيرة » وليس مطرداً في أساليب اللغة 
ثبوت نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه » فمن قال لغيره إذا جاء زيد فأكرمه»ء 
لا يفهم منه: إذا لم يأتك فلا تكرمه؛ وقد ثبت في كثير من النصوص الشرعية 
مثل حكم المنطوق للمفهوم» مثل إذا خفت فقصرء مع ثبوت التقصير لغير 
الخائفء كالمسافر المستجمع لشروط القصر7"). 


يلاحظ على هذا: بإن فائدة التقييد بالشرط وإن لم تنحصر بتخصيص 
الحكم بما وجد فيه القيد ونفيه عما سواه. إلا أن التخصيص والنفي من فوائد 
ارط 


aa‏ لا يمتنع أن يخلفه وينوب عنه شرط آخر يجري مجراه» ولايخرج من أن 
يكون شرطاء يقول السيد المرتضى: (( ألا ترى أن قوله تعالى: “oP‏ استشهذوا 
شهيدين من رجالكم قإن لَمْ يكونا رَجُنَين فَرَجُل وَامرأتان مِمْن ترْضون من 


ظ: المرتضىء» الذريعة إلى أصول الشريعة: .597/١‏ 
)© ظ:الطوسيء العدة في أصول الفقه: ؟/411. 

('" العاملي» معالم الدين: Ne‏ 

9( ظ: البهادلي» مفتاح الوصول إلى علم الأصول: ."51/١‏ 


ظ: النجفي» وقاية الاذهان:17١5؛‏ مغنية» علم أصول الفقه: .١55‏ 














الشهداء € إنما منع من قبول الشاهد الواحد حتى ينضم إليه الآخرء فإنضمام 
الثاني إلى الاول شرط في القبولء ثم يعلم أن ضم امرأتين إلى الشاهد الاول يقوم 
مقام الثاني» ثم يعلم بدليل أن ضم اليمين إلى الشاهد الواحد يقوم مقام الثاني» 


فنيابة بعض الشروط عن بعض أكثر من أن يحصى))/". 
يلاحظ على هذا: 


ig‏ لاهن هذا الاستدلال لم قيم السيية في مفيوة التسرظة Joined SI‏ به 
شبك فى تفي gel‏ بإحتمال النافي فلا iS‏ مره فق الك اال رط في 
نفي الحكم عند إنتفائه. 

te tg‏ ل NE pas)‏ اكرام وا لاتسفياب 


الاستدلال في النصوص الشرعية» وعليه إذا لم يثبت شرط آخر ولم يعلم تحقق 
سبب آخر فإِنٌ الإاصل Manse‏ 


Sa Jig Us Ages og A ALN GS) al dale a gly Le any HY ay) shat 
اها ر ر فاو عي ااا ما ان س ا ها ول‎ 
إلا بذلك» فلا يزول واحد منهماء ولیس هذامدعاة» بل المدعى في شيءقام‎ 

الدليل على أنه شرط بعينه(. 


(YAY) ASN البقرة: من‎ 0) 
الشريعةء كوه‎ gual cl da yal cat yall | 


("ظ: العاملي» معالم الدين: 78 ؛ القميء القوانين المحكمة:177؛ الأصفهاني» وقاية 
الاذهان:8/١5.‏ 


ظ: العاملي» معالم الدين: 75؛ الأصفهانيء هداية المسترشدين: 477/7؛ ابن بدران»عبد 
<b‏ دار الكتب العلمية, بيروت: ۲/. 














ويرى الباحث تأييد القائلين بدلالة الجملة الشرطية على المفهوم» ولكن 
بشرط أن يفهم العرف منها: 


Gu alld lead GH gy 5‏ اتجواء والشوظله لين الجزاء ومتعاق الشرظ: 


؟. ألا يكون طلب الحكم في جملة المفهوم المقابلة لجملة المنطوق تحصيلا 
ats‏ 


المبحث الرابج 
مذهوم الوصف 


ينصرف البحث الأصولي في هذا الموضوع في دلالة جملة الوصف على 
المفهوم» ولبيان ذلك نتحدث عن الجملة الوصفية ثم عن مفهومها. 


المطلب الاول 


جملة الوصف 














تتألف الجملة الوصفية من العناصر الآتية: 
١‏ - الوصف: وهو في اللغة: من الكلم التي يجوز فيها حذف الواو من أولهء 


ويعوّض عنها بتاء في آخره. فيقال فيه: صفة؛ مثل: وعظ وعظة؛ ووسم وسمةء 


ووعد وعدة ووصل وصلة. 
والوصف: هو ما يميز الشي من غيره او ينسب اليه. 


وكتحوياءر ادف التحاة الحسودة بسية اوضق و القفنك فدرشو | كصلا متيسا 
بالآخرء ومن ذلك قولهم: (( التابع المكمل متبوعه ببيان صفة من صفاته؛ أو من 
صفات ما تعلق به))('. 


والنعت أحد التوابع الخمسة (النعت» التوكيد» البدل» عطف بيان» عطف 


والوصف أصوليا أوسع منه نحوياء إذ يعم النعت» وسواه فيدخل فيه 
الخال والارف» والنضافه shally cas]‏ والمجرورء delat dea gH ay Sf dite‏ 
وأكرم رجلا مؤمناء وفي سائمة الغنم زكاة » وأكرم رجلامن العلماء إلى غير 
ذلك مما يصلح أن يكون قيداً لموضوع التكليف!". 


؟- الموصوف: هو ما يتعلق به الوصف ويقيّد به. 


*- التعليق: تقدم تعريفه آنفاً. 


)0 ابن عقيل» بهاء الدين عبد الله (ت 8) ء شرح ألفية ابن مالك» تحقيق محمد محي الدين 
عبد الحميد “ط١‏ ؛ السعادة » مصر ادم ۴م says‏ 


)( ظ: الزركشي» البحر المحيط: 4؛ المحلي» شرح جمع الجوامع: ۹/۱ الشوكاني» 
إرشاد الفحول: SIA.‏ الأصفهانيء وقاية الاذهان: ٦‏ المظثفرء أصضصول الفقه: AT]!‏ 
الخوئي» محاضرات في أصول الفقه: ©/58. 














ف الوصف. 
ow .‏ | 
ويراد به هنا توقف حكم الموصوف على 


المطلب الثاني 
مفهوم جملة الوصف 


5 الت 4 \ 
يقصد به: (( أن يدل تقييد ضوع د نقيض الحكم 
و 0 | 0 


:10 
البهادلي» مفاح الوصول:۹/۱٦‏ 














فقن قزل :مسن الاك .عليه ,ونه ,رسك )ف )0 الد ةرقف 
ا كين Bay cy all‏ 


ويشترط الأصوليون في الوصف المبحوث عن مفهومه أن يكون أخص 
مق العموضوف سوا أكان أخصن طلقا مثل؟ كر الباق الس اى احص من 
وجه مثل: أعتق رقبة مؤمنة؛ ليكون مضيقاً لعموم الموضوع أو إطلاقه » وليمكن 
القول - حينئذ - بإن فاقد القيد من أفراد الموضوع محكوم بنقيض حكم الواجد 
cal‏ أو ليس كذلكء ويستفاد من ذلك امور . 


الأول: إن الوصف المساوي للموصوف لا يحصل منه مفهوم؛ لانتفاء الموضوع 
بانتفائه» وإلا لما كان مساوياء مثل: أكرم المسلم الذي يتشهد الشهادتين ولم ينكر 
من الدين ضرورة» فإذا انتفى الوصف انتفى الموضوع وهو المسلم» ولم ييق 
للحكم موضوع يفكر في ثبوت الحكم له أو Mase adi‏ 
الثاني: إن الوصف إذا كان أعم من وجه مثل: في الغنم السائمة زكاة فلا 
علاقة للوصف وهو (السائمة) بغير المقيد به وهو (الغنم)» من إيبل أو بقر»ء هذا 
ما ذهب إليه الجمهورء مستدلين على ذلك بأن الدليل يقتضي النطق» فإذا تناول 
النطق (في سائمة الغنم) وجب أن يكون دليله يتناول معلوفة الغنم فقط/. 

وذهب آخرون يتصدرهم الشافعي إلى نفيها في سائر الأجناس» ويعني 
هذا إن النص وإن اقتصر على جنس الغنم السائمة» لكنه يعم أجناس الماشية من 


(') ظ: مغنية» علم أصول الفقه: ٠٠١‏ ؛ الخوئي» محاضرات في أصول الفقه: .١75/5‏ 


ظ: الشيرازي» التبصرة: ١۲٠؛‏ الرازي» المحصول: ١/553؛‏ السبكيء الإبهاج: ١/7/ا؟؛‏ 
المظفرء أصول الفقه: ١/87؛‏ محاضرات في أصول الفقه: ١١7/5‏ وما بعدها. 














إيل أو بقرء وهذه الأجناس الثلاثة - الغنم والإبل والبقر - هي التي تجب فيها 
Mal ga tiga ES‏ 


واستدلوا على ذلك بإِنّ السوم يجري مجرى العلة في تعليق الحكم عليه. 

يلاحظ عليه : إن المراد بالسوم هنا سوم الغنم لا مطلق السوم» ولا نسلم 
Al jus a gual of‏ العلل Sal old‏ مساق a gull cle‏ الك معا 
الوصف» فإذا كان الموضوع مشتقا يفيد معنى الوصف والموصوف مثل: (الثيب 
«(lends Gal‏ خرج عن عنوان الوصف ومفهومه: وأصطلح عليه الأصوليون 
ب (اللقب)". 

وذهب بعض الأصوليين إلى عدم التفريق بينهما؛ وذلك أن غاية مافي 
الأب Ab gue gall of Lin‏ قيها دوف 3 

ارک ع إن Ch he the: dS tes Ge gawd‏ اشا رت ا 
اختلاف الإثبات أوالنفي لمفهوم كل منهما عند الأصوليين. 


)( ,3 الشافعي» الأم: . 


YT sh ed cs yp a oda ©)‏ أو ra age col ba‏ 99/9 اراي التحصبول: 
١‏ الكبيسي» مفاهيم الالفاظ:557١.‏ 


ظ: ابن اللحام» القواعد والفوائد: ۸۸ء المظفرء أصول الفقه: ١/87؛‏ الخوئيء؛ محاضرات 
في أصول الفقه: ٠١۷/١‏ . 


ظ: المقدسي» روضة الناظر: 44١؛‏ آل تيمية:؛ المسودة: ١٠؛‏ الزركشيء» البحر 
المحيط: 4۸/۲ المحلي»› شرح جمع الجوامع: s¥os/)‏ الفقتقوحيء» شرح الكوككب المنير: 
۳| . 














المطلب الشالءت 


دلالة جملة الوصف على المفهوم 
كما استقرأ الأصوليون جمل الشرط العربية فراوها تتنوع إلى 


” 


مجموعدين: 
الأولى: يرتبط الحكم فيها بالشرط. 


الثانية: يرتبط الحكم فيها بالموضوع. 














هنا استقرأ كذلك جمل الوصف العربية فوجدوها تتنوع إلى مجموعتين 
أيضاً: 


” 


.١‏ ما يكون فيها الوصف نفسه موضوع الحكم» أي أن الوصف في الجملة لا 
يذكر معه موصوفه ليعتمد عليه ويكون الموصوف هو موضوع الحكم والوصف 
GIS Lely cal bas‏ الوص مجردا عن الموصوقه موضيوعاً للحكد كنا قفي قوله 
تعالى: (وَالسارق aa SF | geal 8 AB aN‏ فالسارق والسارقة لم يعتمدا 
على موصوف مذكورء وأخذا بنفسهما موضوعاً للحكم وهو وجوب القطع("). 


۲. ما يكون فيها الوصف قيدأ لموضوع الحكم» أي أن الموصوف يذكر في 
الجملة ويعتمد الوصف عليه » كما في قوله (ص لى الله عليه واله وسلم): ((في 
الغنم السائمة زكاة))» فالسائمة هي الوصف» وموضوع الحكم هو (الغنم)» والحكم 
هو وجوب الزكاة وقد تعلق بالغنم » والسائمة أخذ قيداً للموضوع الذي هو 


ass 


كما استبعدوا في مفهوم الشرط الجمل الشرطية التي ارتبط الحكم فيها 
بالموضوع لا بالشرط ٠‏ استبعدوا هنا كذلك جمل الوصف التي ترتبط فيها الحكم 
بالوصف نفسه » وقصروا البحث على النوع الثاني وهو ما ارتبط الحكم فيها 
بالموضوع مقيدا بالوصف. 


(') المائدة: من (TA) AS‏ 
ظ: الفضلي» دروس في أصول فقه الإمامية: ؟/76١.‏ 


Ne اللو‎ 














وعلله الشيخ المظفر بقوله: (( والسرٌُ في ذلك أن الدلالة على انتفاء 
الوصف لابد فيها من فرض موضوع ثابت للحكم يقيد بالوصف مرة ويتجرد 


عنه أخرى حتى يمكن فرض نفي الحكم عنه))!". 


وقد اختلف الأصوليون في دلالة الجمل الوصفية من النوع الثاني على 
المفهوم على اتجاهات ثلاثة: 


الاتجاه الأول: دلالة جملة الوصف على المفهوم: وأصحاب هذا الاتجاه 
ينشطرون فيه إلى ثلاثة أراء: 


الرأي الأول: الأخذ به مطلقاء ويعني هذا أنه ما جاءت الذات مقيدة بوصف أخذ 


بمفهومهاء سواء دل هذا القيد على معنى مناسب أم لم يدل. 


وهذا الرأي هو السائد بين القائلين بمفهوم الوصف» وممن ذهب إليه من 
الإمامية الشيخ المفيدا"» ونسبه صاحب المعالم إلى الشيخ الطوسي7)ء ونفى عنه 
البأس الشهيد الأول» بل جعل مفهوم الغاية - الذي هو أقوى من مفهوم الشرط - 
راجعا إلى مفهوم الوصف/'), وذهب إليه مالك وأكثشر أتباعه7). وكذا الشافعي 
وأككر أقياصدا'اء وأحدا"اء وحماعة من الفقياءاةا. 


)© المظفرء أصول الفقه: WAY)‏ 

ظ: المفيدء التذكرة في أصول الفقه: .٠۹‏ 

ظ: العاملي» معالم الدين: LAY‏ 

de ©)‏ الشهيد الأولء الذكرى: .57/١‏ 

)© ظ: العضدء شرح مختصر المنتهى: ؟/75١.‏ 

() ظ: الغزالي» المستصفى: 151/5؛ الآمديء الأحكام: */18؛ الزركشيء البحر المحيط: 
¥/ 40-48 

('" ظ: أبو يعلىء العدة: ۲/١٥٠؛‏ ابن اللحام» القواعد والفوائد: ۲۸۷؛ الفقوحي» شرح الكوكب 
المنير: .٠٠.٠/۳‏ 


ل ظ: ملا خسروء مرآة الأصول: YY‏ 














واستدل القائلون بظهور الجملة الوصفية على المفهوم مطلقاً بأدلة منها: 


١‏ . إن القيود في الجملة إنما تأتي لفائدة وإلا لكانت عبثاء فإذا لم يفهم منها نفي 


الحكم عمًا لا يوجد فيه القيد من أفراد الموصوف لم تكن للقيد فائدة وكان عبشا 
ينزه عنه كلام الشارع المقدس. 


زيادة على tll ol‏ ف في أساليب اللغة والمتبادر من aN ge SI‏ 
الحكم بقيد يدل على انتفائه حين ينتفي القيد. 


وقد تقدمت مناقشة هذا الدليل في المبحث السابق. 


؟. روي عن بعض علماء اللغة العربية الأخذ به. منهم أبو عبيدة, إذ ذكر في 
بيان قوله (صلى الله عليه واله وسلم): (( لي الواجد يحل عقوبته وعرضه))» 
أن لي غير الواجد لا يحل عرضه ولا عقوبته. 


وقال في قوله (صلى الله عليه واله وسلم): ((مطل الغني ظلم))» أن مطل 
غير الغني ليس بظلم» وقيل له في قوله ( صلى الله عليه واله وسلم): ((لأن 
يمثلئ بطن أحدكم قيحاً خير من أن يمتلئ شعرا))ء إن المراد من الشعر ما 


ظ: الغزالي» المستصفى: ؟/٠٠٠؛‏ المقدسي» روضة الناظر: ١4١؛‏ الآمديء الأحكام: 
۳/۳؛ البهائي» زبدة الاصول:٠١٠؛‏ القميء القوانين المحكمة:۱۷۸؛ الخوئي» محاضرات 
في أصول الفقه: ١/۲۹٠؛‏ البهادلي» مفتاح الوصول:٠/۷۲٠.‏ 

( رواه النسائي في السذن: ۷/١٠۳؛‏ ابن ماجة في السذن: ١/١١۸؛‏ الحر العاملي في 
الوسائل: ۳۱۹/۱۸. 

رواه مسلم في صحيحه : ١٠/٤٠؛‏ أبو داود في السنن : 7/7١"؛‏ الميرزا النوري في 
ستدرك الوسائل 2 3/4/5 














كان في هجاء النبي (صلى الله عليه واله وسلم)؛ فقال: لو كان ذلك المراد لم يكن 
لتعليق ذلك بالكثرة وامتلاء الجوف معنى فإِنٌ القليل My ESS aie‏ 

ويلاحظ على هذا: 
أ- إنه ليس في كلامه ما يشعر بنقل ذلك عن أهل اللغة؛ فقد يكون قال ذلك 
اجا فكو ن تلك مها خا ل 

وقد يجاب عن هذا: 
عن العرب ولغتهم(". 
كانيا: إن اكثر اللغة انما تفت يقول أثمة اللغة» ie OS SY Gf ALG ce,‏ 
اللفظ كذلك» ولو كان هذا الأحتمال قادحاً في ثبوت هذا القدر من اللغة؛: لما ثبت 


ب- إن الأخفش وهو من أحد علماء اللغة العربية لم يقل: بإن تقييد الحكم 


() ظ:البصريء المعتمد:١/177؛‏ أبو يعلىء العدة: 455/7؛ الغزاليء المنخول: 5١7؛‏ 
الهفديء نهاية الوصول: ١/5"”7؛‏ البهائيء. زبدة الاصول:”15١؛‏ القميء القوانين 
المحكمة:17/8؛ الاصفهانيء وقاية الاذهان: 478؛. 


ظ:الجصاص» الفصول في الأصول: ١/۷٠؛‏ البهمائي» زبدة الاصول:157؛ الأيواني؛ 
هداية المسترشدين: 585/7؛ صالحء تفسير النصوص: ©556. 


ظ: العلامة الحلي: تهذيب الوصول: ۲١‏ ؛ الكبيسيء مفاهيم الالفاظ:١٠٠.‏ 


. 1۹٥ تفسير النصوص:‎ ‘elle ظ:‎ (٤) 














عبيدة معارضا بما فهمه الأخفشء ويدل هذا على أن نفي الحكم عن غير 
الموصوف ليس من فهم اللغة كما يدعي من يثبت ذلك'. 

وقد يجاب عن هذا: بإن معارضة الأخفش لا تقوى على مأ قاله ابو 
عبيدة» فإن نفي الأخفش لمفهوم الوصف لم يبلغ من قوة الثبوت ما بلغه»ء فقد كرر 
ن فة كاه عة كفا راتا فصان ال اليشتوك كفا 


*. إن التعليق بالوصف كالتعليق بالعلةء ولما كان التعليق بالعلة يوجب نفي 
الحكم لانتفاء العلة كان الوصف كذلك. 


واعترض على هذا: إن التعليق بالعلة في الثوت أمر مسلمء أما الانتفاء 
عند الانتفاء فلاء فإنه باق على ما يقتضيه الأصل7). 


الرأي الثاني: وهو ما ذهب إليه الجوينيء إذ يفرق بين حالتين هما: أما أن 
يكون الوصف المذكور مناسباً للحكم فهو حجة » وأما أن يكون الوصف المذكور 
غير مناسب للحكم فهو غير حجة. 

ويستدل على ذلك: بإن الوصف إذا كان مناسباً للحكم كان في حكم AAD‏ 
ولها كافت: العلة يدو الحكم .معها ووجودا وعسدماء كساق neg aie yyy a Sal‏ 
المناسب ودود kes‏ 


الرأي الثالث: وهو ما ذهب إليه عبد الله البلصري من أن مفهوم الوحصف يكون 


(') ظ: الجصاصء الفصول في الأصول: ١/137؛‏ الأصفهاني؛ هداية المسترشدين: ؟/485. 
(ظ: صالخ تفسين التصوصن: 1345/1 


('" ظ: الخراسانيء كفاية الاصول .٠٠٠:‏ 
ظ: الجويني» البرهان: ٤٦۹-٤1٦/١‏ ؛ صالح» تفسير النصوص:٠٠۷وما‏ بعدها. 


(") ظ:البصريء المعتمد: ١/57-171١؛‏ صالح» تفسير النصوص:517. 














: أن يكون الخظاب :واردا مووة البيان» نحو 18 (pling A 5 Ae alll gb oe)‏ 
(( في سائمة الغنم زكاة)). 


ا أن يكون الخطاب واردا عورد التعليم كحو gLite) Ald‏ الله عليه واه وسلم): 
(( إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينهاء تحالفا وترادا))('. 


۴ ن كرن ما عا الرضف اغلا ته تحر الك بالف امن بل على فة 
عن الشاهد الواحد؛ لأنه داخل تحت الشاهدين. 


اعتراض عليه: إننا في حين نجد الشيخ الطهراني يكتفي بنسبة هذا الرأي 
إلى الشذوذ والضغف7")» يقف بعض الأصوليين مناقشاً البصري في دعواه قائلاً: 
ف كن اق واا لجل اماتا انل على منا Sh yg‏ افم 
بموضوعه» أو بمعناه» وفي الكلام المتضمن تعليق الحكم بالوصف لم يذكر ما 
عداه» فلا یکون اللفظ لم يذكر فيه. 
؟. إن ما صدر عن النبي (صلى الله عليه واله وسلم) من الكلام» والذي يتضمن 
حكماً فهو خارج مخرج التعليم» فلا داعي لتخصيص البعض بذلك'. 
الاتجاه الثاني: عدم دلالة جملة الوصف على المفهوم. 

فقد أنكره السيد المرتضى”'ء والمحفق”".؛ والعلام(". بل عزي إلى 
أكزر الإمامية/ء والحنفية» وبعض المالكية منهم الباجي» وبعض 


رواه الحاكم في المستدرك: .48/١‏ 


ظ: الطهراني؛ محمد حسين بن عبد الرحيم الرازي (ت ١١١٠ء‏ الفصول الغروية في 
J pay]‏ الففهية « cb‏ دار العلوم الاسلامية > قم » 555 ١ه: YOY‏ 


ا ظ: الأصفهاني» هداية المسترشدين: 5317/5 وما بعدها؛د. عمر عبد العزيزء مفهوم 


.١۷-١١ الصفة:‎ 














الشافعية منهم الغزالي”7": والآمدي“ء والرازيء وبعض الحناإبلة( '» 
والزيدية(''. 


واستدل المنكرون لظهور المفهوم في الجملة الوصفية بأدلةء منها ما 
ورككه لثقاة مفهوم النصن المخالف» إذ لن يعضا متها أدلة القوم هنا ١ء‏ ومتها: 


الموضوع هو المجموع المؤلف من القيد وقيده معاء وبهذا اللحاظ لا فرق بين 
قول القائل: أكرم رجلا عالما وأكرم عالماء أي لا فرق بين كون موضوع الحكم 


ظ: المرتضىء الذريعة إلى أصول الشريعة: ٠۸٠/١‏ 

ظ: المحقق الحليء معارج الأصول: .٠٠‏ 

ظ: العلامة الحلي» نهاية الأصول: 5. 

ظ: العاملي» معالم الدين: ۷۹؛ الأصفهانيء هداية المسترشدين: ؟/475. 


)© ظ: السرخسي» أصول الفقه: ١/757؛‏ صدر الشريعة:؛ التوضيح: :١1457/١‏ ملا خسروء 
مرآة الأصول: ۲۷. 


)0 ظ: الباجي» أحكام الفصول : .٠٠١‏ 

J, )‏ الغزالي» المستصفى : ؟/5١٠١-7585.‏ 

(') ظ: الآمديء الأحكام: 41/9. 

)3( ظ: الرازي» المحصول: ۲۲۸/۲/۱. 

ظ: أبو يعلى» العدة: 457/7؛ الفتوحيء» شرح الكوكب المنير: 5057/7. 
) ږل أبن المرتضىء البحر الزخار: .٠١١/١‏ 


7 ظ: ٤١‏ وما بعدها. 














مقيداً بالوصفء وكونه لقب فلا يكون موضوع القضية الوصفية ذات الموضوع. 
وإنما هو المركب من الموصوف ووصفه. إذا انتفى أحد جزئي المركب انتفى 
الفركي كله قلم يق موضوح Lull Mise‏ عن كمه ما هو وة فلا فون 
للوصف لعدم وجود موضوع يثبت له نقيض حكم المنطوق'. 

اعترض على هذا: بإن هناك فرقاً واضحاً بين قولك: أكرم رجلا عالماء 
إذ ذكر فيه الموصوف وهو (الرجل) ووصفه وهو (عالم) أو بين قولك: أكرم 
Lille‏ 


Sa) Ga IY Bye‏ في القضية الأولى بقي الموضوع طالبأا حكما 
بخلاف القضية الثانية(). 


؟. ليس هناك كلمة تدل على معنيين متضادين في أوان واحدء ولو قلنا أن ((في 
الغنم السائمة زكاة))؛ دلالة على نفي الزكاة عن المعلوفةء لكن اللفظ الواحد دالا 
لے الکن مھ 


واعترض على هذا: لم نقل إن اللفظ دل على معنيين متضادين» وإنما دل 
اللفظ على شيء» وفهم منه شيء آخرء وليس في هذا لفظ يدل على ضدينا. 


الاتجاه الثالث: التوقف 


(') ظ: الخراساني» كفاية الأصول: .٠۲۲-۳۲۰/۱‏ 
(') ظ: المظفرء أصول الفقه: ١/١۲٠-۲١٠؛‏ الخوئي» محاضرات في أصول الفقه: .١179/5‏ 
ظ: الآمدي» الأحكام: ۳/٠۸؛‏ الخوئي» محاضرات في أصول الفقه: .٠١۹/۰‏ 


ظ: الشيرازي» التصرة: ١۲٠؛‏ الأصفهاني» هدايية المسترشدين: »٤۸١/۲‏ الكبيسيء 
مفاهيم الالفاظ: .٠١٤١‏ 














يقول الشيخ محمد تقي: (( وقد يزاد قول خامس» وهو البناء على الوقف 
ciel all ale Vd se oJ‏ فس مك ره ريل الةو كاك عض اال 
المتأخرين))7". 


أقول: لعله يشير بقوله: (( ويميل إليه كلام بعض أفاضل المت أخرين)) إلى 
الميرزا القمي إذ يقول في قواننيه: (( ولي في المسألة التوققفء وأن كان الظاهر 
في النظر إنه لا يخلو عن إشعار كما هو المشهور إن التعليق بالوصف مشعر 
بالعلية لكن لا بحيث يعتمد عليه في الاحتجاج إلا أن تنضم إليه قرينة))!). 


وأما نسبة هذا الاتجاه إلى ابن الحاجبء فلدى الرجوع إلى كتابه 
المختصر نرى أن ابن الحاجب من القائلين بحجية مفهوم الوصفء إذ يقول في 
معرض إجابته للنافين لحجيته: (( فما ذكرناه أرجح.؛ ولو سلم فالمثت أولىء 
وأيضاً لو لم يدل على المخالفة لم يكن لتخصيص محل النطق بالذكر فائدة 


فيه 


وتخصيص آحاد البلغاء ممتتع))(". 

أقول: إن المرجع في تحديد دلالة الجملة الوصفية على المفهوم أو عدمها 
لوقه رك ن لحمل ا اهو ا ا ال ا ا هة 
مستعملي اللغة بكثرة » وكذلك في لسان المشرع الإسلامي؛ والغرض منها إفهام 
الآخرين المعنى المقصود للمتكلم؛ والآخرون الذين يسمعونها يفهممون مقصود 
المتكلم منهاء انطلاقاً من إدراكهم أن ارتباط الحكم بالوصف على نحو توقفه 
عليها إيجاباً أو سلباً يفيد المفهوم» والعكس بالعكس. 


(') الأصفهانيء هداية المسترشدين: 475/4. 
القمي» القوانين المحكمة: .١8٠١‏ 














والملاحظ: إن أدلة الإثبات» ومثلها أدلة النفي لم تنظر في النحصوص 
الوصفية من طريق واقعها الاستعمالي» بل تعاملت معها من طريق المبادئ 
اة و اة ورال واا OE‏ 


قالراجح: إن الجملة الوصفية تدور مدار التوقف كنا في مفهوم الشرط؛ 
بمعنى انه إذا ارتبط الحكم بالموصوف مقيداً بالوصف بتوقف الحكم على الصفةء 
فالجملة ذات مفهوم وإلا فلا. 


ظ: الفضلي» دروس في أصول فقه الإمامية: .٠۸٠/‏ 














المبحث الخامس 
مذهوم الشانية 
يبدو من العنوان أنه يبحث في مفهوم جملة الغاية:؛ والحال أن البحث 


الأصولي في هذا الموضوع يدرس من محورينء أولهما: في منطوق النصء» 
والثاني: في مفهوم النص المخالف؛ لكن قبل أن نبين ذلك علينا أن نبين جملة 


الغاية. 
المطلب الأول 
جملة الغاية 


تتألف جملة الغاية من العناصر الاتية: 
-١‏ الغاية: لغة: هي المدى» وتستعمل في الفائدة وفي الانتهاء» والمعنى الأخير 
هو Ws geste‏ 

ولا يبتعد الأصوليون في تعريفاتهم عمّا ذكره اللغويون/". 


-١‏ المغيا: (( بضم الميم وتشديد الياءء هو الشيء الذي وضعت له غاية))(", 
ففي قوله تعالى: ثم أتِمُوا الصَيَامَ إلى اللزل)ء الليل هو الغاية: والمغيا هو 
الصيام: 


” 


(' الفيروز آبادي» القاموس المحيط: 451/5/4 ابن منظورء لسان العرب: VEN/VO‏ 
ظ: البصري» المعتمد: ١/۷١٠؛‏ الرازيء» المحصول: .١١١/8-١‏ 
الزبيدي» تاج العروس: .587١‏ 


البقرة: من الآية (۱۸۷). 














۳- التعليق: وهو الربط بين الغاية والمغيا في الحكم بأداة. 


اة كر الاسر يرن قتعا النحويية. أدافين 'تستعيلان للالانة عنى الغاية: 
وهما: (إلى) و(حتى). 


مثالهما قوله تعالى: yh WQS) GP‏ آمَنُوا إِذَا قُمْتَمْ إلى الصّلاة فَاعْسِلُوا 
و ا < we ge ees, Se go oe‏ تع و ان ال لف م ١‏ 
وجُوهكم وَأَيْدِيَكم إلى المَرافق وَامْسَحُوا برُؤوميكم وأَرجِلكم إلى الكعبين)7". 


وقوله تعالى: (وَيسَألوتكَ عن المّجيض قل هُو أذى فَاعتزلوا النسَاء في 
المجيض ولا تقَرَبُوهُنَ حتى يطهرن) ". 


المائدة: من الآية (1). 


البقرة: من الآية .)٠۲١(‏ 














المطلب الثاني 
منطوق جملة الغاية 
رخن ات الأصو لي في المدور الأول et Dy de gb yy‏ 
اختلف الأصوليون فيه حول دخول الغاية في المغيا على أقوال: 
.١‏ دخول الغاية في لفان مطلفاء كانت اة من خت اليا تح فرآه 


تعالى :(وأَيدِيكمِ 2 المَرَافق)''ء أو من غير جنسه كقوله تعالى: (ثُم أيُوا 
الصيّام إلى اليل" ¢ وا2 كانت أداة الغاية (إلى)» أم (حتى). 


. عدم دخول الغاية في المغيا مطلقاء سواء كانت الغاية من جنس المغيى: أو 
من غير جنسه»ء وسواء كانت أداة الغاية (إلى) » أم (حتى). 
*. التفصيل بين ما يكون حرف الغاية ( إلى) و( حتى)»؛ فإِنَ كان ( إلى) فالغاية 


غير داخلة في المغيى» مثل: أكلت السمكة إلى راسهاء iy‏ (حتى) فهي 
داخلة فيه» مثل: أكلت السمكة حتى راسها. 


4. التفصيل بين كون الغاية من جنس المغيا أو من غير جنسهاء فإن كانت من 
جنسه مثل: اكلت سي وك سحيو 0 


غير جنسها مثل قوله تعالى: Oly‏ کان ڏو عرو ف فتظِرة إلى ميسَرةِ)276), 
غير داخلة فيه. 


)© المائدة: من الآية )3( 


البقرة: من الآية .)٠۸۷(‏ 


('" سورة البقرة : (VAs)‏ 














5. التفصيل بين كون الغاية قيداً للموضوع أو قيداً للحكم؛ فإن كانت قيداً 
للموضوع مثل: سر من البصرة إلى الكوفة» فهي داخلة فيه وان كانت قيدا 
للحكم مثل: صم الى الليل» فهي غير داخلة فيه. 

5. عدم دلالة على شيء من الدخول والخروج. إلا بقرينة دالة على أحدهما(". 

وقبل بيان الراجح من هذه الأقوال نشير إلى أمرين هما: 
الأول: إِنّ البحث في دخول الغاية في حكم المغيا إنما يتصور إذا كان هناك قدر 
مشترك» أي يمكن دخول الغاية في حكم المغيى تارة؛: وفي حكم ما بعد الغاية 
تارة أخرى» فالمرفق في قوله تعالى:(وأيديكم إلى الْمَرَافق»7", يصلح أن 
فككوها يحكم البعيا > any Lic Say Le Saag — gall‏ اة 2 اه :ولا 
al‏ يمن تصور هذا القدر المشترك فلا كرن اة البق هة على الغاة مورردا 
للنزاع كما في قوله ( عليه السلام): ((كل شيء حلال حتى تعرف إنه 
حرام))» فإنه لايمكن أن يكون العلم بالحرام داخلا في حكم المغيى. 
الثاني: إذا كانت أداة الغاية (حتى) فالنزاع في دخول الغاية في حكم المغيا إنما 


يتصور إذا كانت خافضة كما في قوله تعالى: (وكلوا و اشربُوا حتى aS) Cs‏ 
الخيط الأَبْيّض من الخيط الأسود ممن القجر)ء وأما إذا كانت عاطفة كقولك: 


)© ظ: الجويني» البرهان: ١/۹۲٠؛‏ آل تيميةء المسودة: ٠١۷-٠٠٠١‏ ؛ الأسنوي» الكوكب الدري: ١٠٠؛‏ 
القمي» القوانين المحكمة: ۷۷٠؛‏ اللكنوي» فواتح الرحموت: ١/١٠٤٠؛‏ الشوكاني» إرشاد الفحول: 
5 , النائيني » فوائد الاصول : ,.١137/7/١‏ المظفرء اصول الفقه /٠:‏ ١٠١١ء‏ مغنيةء أصول الفقه: 
الخوئي؛ محاضرات في اصول الفقه ١717/5:‏ البهادلي» مفتاح الوصول:١/75",‏ الكبيسيء 
مفاهيم الالفاظ:۱۸۷. 


المائدة: من الآية (5). 
7 رواها الحر العاملي في الوسائل : /١١‏ ۸۷. 


البقرة: من الآية .)٠١۸(‏ 














(مات الناس حتى الأنبياء)» فهي خارجة عن مورد النزاع أيضا؛ لإنّ الغاية فيها 
داخلة تحت حكم المغيا قطعا. 


وإذا تبين هذا نقول: إذا وجدت قرينة توضح المقصود أخذ بهاء واذا 
فقدت القرينة فالراجح عدم دخول الغاية في المغيا مطلقاً. 














المطلب الثالعت 
مفهوم جملة الغاية 
عرف ب (( دلالة النص الذي قيّد بغاية» على انتفاء ما جاء به من حكم بعد هذه 
الغاية» وثبوت نقيضه عند ذلك))7". 
مثاله قوله تعالى: (فَإن طَلَّقَهَا فلا تجل له مِن بذ حتى تنكح زؤجاً 
غيْره4» فمنطوق النص مشتمل على حرف من حروف الانتهاء - الغاية - وهو 
= کی ج ولك فة هر حرهة لطا فا لى من طا وره ةا الد 
سابق على حرف الغاية » ومفهومها هى نقيض هذا الحكمء أي حلية المظلفة كلاقا 
على من كته اک ر فر 
ومن أمثلته قوله (صلى الله عليه واله وسلم): (( من ابتاع طعاماً فلا يبعه 


حتى يستوفيه))7)» ومفهوم النص المخالف: من ابتاع غير الطعام يجوز له بيعه 


قبل قبضه. 


(') صالح» تفسير النصوص: .۷۲٤‏ 
الطبرسي » مجمع البيان في تفسير القران .1۳/٠:‏ 


ووا احمد في المسند: . 














المطلب الرايح 
دلالة جملة الغاية على المفهوم 


أختلف الأصوليون في دلالة جملة الغاية على المفهوم المخالف على 
ثلاثة اتجاهات: 


الاتجاه الأول: دلالة جملة الغاية على المفهوم» واصحاب هذا الاتجاه على رايين 
هما: 


AG) im Gall oN oe al eo A به مطقاء رف‎ EN ail 
x) Oe و و‎ 
والمالكية' والشافعية" والحنابلة والزيدية“.‎ 


واستدل اصحاب هذا الراي بادلة منها : 


.١‏ إن الغاية نهاية» ونهاية الشيء أنتفاؤه» فقوله تعالى: (شُمٌ أَتسُوا الصّيَامَ إلى 
اللَيْل» لو لم يكن معناه؛ أن الليل آخر الصوم » لكان في وسطه؛ ولم تعد الغاية 
غاية» وهذا خلاف الفرضء يقول الميرزا القمي: (( إن المتبادر من قول القائل: 
(صوموا إلى الليل) أن أخر وجوب الصوم الليل» ولا يجب بعده فلو ثبت الصيام 
بعد الليل أيضاء لما كان الغاية غاية وهو خلاف المنطوق)). 


ظ: العاملي ٠‏ معالم الدين :54؛ البهائي ٠‏ زبدة الاصول : 157» التوني » الوافية : 2777 مغنيةء 
أصول الفقه: 57١؛‏ جمال الدين » البحث النحوي عند الأصوليين: .۲۸۷-۲۸١‏ 

gf VUE toggle puctde caplall ool ss ©‏ ؤاهفوة أصبوك الققده 68و 

( ظ: الآمديء الأحكام: */87؛ الزركشيء البحر المحيط: ؟/7١١.‏ 

ظ:المقدسي» روضة الناضر: 44 ١؛‏ الفتوحي» شرح الكوكب المنير: 505/57. 

ط: أبن المرتضىء البحر الزخار: ٠۷١/١‏ 

)/ ظ: القمي» القوانين المحكمة:۱۸۷؛ وظ: البصريء المعتمد: ١/١١٠؛‏ الغزالي» المستصفى: ۸/۲٠٠؛‏ 
المقدسي» روضة الناضر: 45 ١؛‏ العضد على ابن الحاجب: ۲/١۱۸؛‏ أميربادشاه» تيسير التحرير: 














يلاحظ على هذا: أنه لايسلم أن معناه كذلك: بل معناه: أريد متكم الامساك 
الخاص في زمانه أوله طلوع الفجرء وآخره الليلء بل إن الظاهر مطلوبية 
الامساك في القطعة الخاصة من الزمان» لاتستلزم عدم مطلوبيته فيما بعد تلك 
القطعة» بل يجوز أن يكون فيما بعدها أيضا مطلوبا موسعاء لكن سكت عنه 
لمصلحة اقتضت ذلكء فقول القائل: (إصوموا إلى الليل) يسنفاد منه أن الصوم 
الواجب بذلك الخطاب انتهاؤه الليل » وهذا لايجدي الخصد'. 


۲. قبح الاستفهام: فحين نقول: (لا تعط زيدا درهماحتى يقوم)» فإنه يقبح 
الاستفهام بإن تقول: فإذا قام فهل أعطيه؟ وسبب قبحه أنه مفهوم من Una‏ 


يلاحظ على هذا : 


أ- بإن الاستفهام قد يحسن لجواز أن يمنع مانع آخرء فلو قيل لا تقربوا الحائض 
حتى تطهرء لأمكن السؤال عما بعد الطهرء فربما يكون هناك مانع آخر 
كالاحرام مثلاً”). 


ب- لو قلنا أن الاستفهام لا يحسن» فليس ذلك؛ إلا لأن ما بعد الغايية مسكوت عنه 
غير متعرض له بنفي أو إثباتء. فلا يحسن الاسنفهام فيما لا دلالة للفظ 
ale‏ 


الراي الثاني: وهو دلالة جملة الغاية على المفهوم اذا كانت الغاية قيداً للحكم: 
وقد ذهب اليه صاحب الكفاية» إذ يقول: (( والتحقيق: إنه إذا كانت الغاية - 


0 التونيء الوافية: ١١؛‏ الأصفهانيء, هداية المسترشدين ٠٤١/٠:‏ ؛ مغنيةء أصول الفقه: 
AYU‏ 

ظ: الباجي» أحكام الفصول: 577؛ الآمديء الأحكام: */58؛ التوني؛ الوافية: .٠١١‏ 

(؟ ظ: الباجي» أحكام الفصول: 575؛ الغزالي» المستصفى: ۲۰۸/۲؛ المقدسي» روضة الناضر: 545 ١؛‏ 
الهندي» نهاية الوصول: ۳۳۲/١‏ » الأصفهانيء هداية السترشدين :45/7 5. 

)"( ظ: الآمدي» الأحكام: ۸۸/۳. 

ظ: الباجيء أحكام الفصول: 577؛ الكبيسيء مفاهيم الالفاظ: .١57‏ 














بحسب قواعد اللغة العربية - قيداً للحكم كما في قوله : (( كل شيء حلال حتى 
تعرف إنه (alga‏ و(( كل شيء طاهر حتى تعلم إنه قذر))7", كانت دالة 
حين حصولها؛ لانسياق ذلك منها - كما لا يخفى - و (ل ) كونه قضية تقييده 
بهاء وإلا لما كان ما جعل غاية له بغاية » وهو واضح إلى النهاية:» وأما إذا كانت 
بحسبها - قواعد اللغة العربية - قيداً للموضوع مثل: ( سر من البصرة إلى 
الكوفة)» فحالها حال الوصف في عدم الدلالة))(. 


وما ذكره الشيخ الخراساني قد أخذ به كل من تأخر عنه/»ء ولكن 
اعترض عليه: هل التقييد بالغاية ظاهر في أن القيد قيد للحكم كي يكون للقضية 
مفهوم؟ أم هل هو ظاهر في القيد انه قيد للموضوع كيلا يكون للقضية مفهوم؟ ام 
هل تكون القضية من هذه الجهة مجملة إذا لم يثبت الظهور في تقييد الحكم أو 


لوطي ع 


الاتجاه الثاني: عدم دلالة جملة الغاية على المفهوم » وقد ذهب اليه السيد 


المرتضى'()؛ والطوسي ء وأكشر الحنفية (). وبعض المالكية كالباجي7"), 
وبعض الشافعية كالآمدي LO)‏ 


رواه الحر العاملي في الوسائل : /١۷‏ ۸۷. 

av‏ عن : ام 

الخراساني » كفاية الأصول: ١/5ه7؟١-775.‏ 

.١١5/١1: المظفرء اصول الفقه‎ ,504/7/١: ظ: النائيني » فوائد الاصول‎ ١ 

ظ: الخوئي» محاضرات في أصول الفقه: .٠٤١-۱۳۸/١‏ 

)© ف المر كن : ار ية الى اصول اشر كوه . 

(") ظ: الطوسيء العدة في اصول الفقه: .١51‏ 

ظ: ملأ خسروء مرآة الأصول: ۳۲۹-۳۲۸؛ الفناري» البدايع: ۲/١٠٠؛‏ اللكنوي» فواتح الرحموت: 
. 

أ) ظ: الباجي؛ أحكام الفصول: 577. 

ظ: الآمديء الأحكام: .۸۷/٣‏ 














واستدل اصحاب هذا الاتجاه بادلة منها: ورود آيات قرآنية مغياة بغايية»› 
وحكم ما بعد الغاية فيها حكم ما قبلها نشمه» من ذلك قوله تعالى: ((ولا تقْربُوا 
مَالَ اليتيم إِنّا بالتتي هِي Gadel‏ حتى Adi gm orth A LN Sally Qh ay‏ 
قبل أن يبلغ أشده» ومنها قوله تعالى: لإولا تقرَبُوهْنَ حتى يطهمرن)1": والحكم 
أنه يمتتع قربانهن بعد أن يطهرن» حتى يتطهرن". 
الاتجاه الثالث: دلالة جملة الغاية على من انتهت عنه هي دلالة إشارةء ويذهب 
الى ذلك بعض الحنفية منهم البزدوي والسرخسي. 

فقوله تعالى: (فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوأجا غيْرةء فإن المقصود 
انتهاء الحكم إلى الغاية» ويلزم من هذا انتفاء الحكم فيما بعدهاء وهذا اللزوم يكفي 
لأن يكون ما بعد الغاية منطوق إشارة. 

ويرى الباحث بعد عرضه لاهم الاتجااهات في دلالة جملة الغاية على 
المفهوم: إن المسألة لا ترتبط بقواعد اللغة العربية بقدر ارتباطها بالفهم العرفي. 

وقد كنا قد اتخذنا نظرية التوقف - التعليق - التي يفهمها أبناء المجتمع 
ضابطاً لدلالة جملثي الشرط والوضصقه على المقهواف. 

فكذلك هنا أقول: متى كانت الغاية قيداً يتوقف عليه حكم المغياكان 
للجملة مفهومء وإلا إذا لم تكن الغاية قيدا يتوقف عليه حكم المغيا فلا مفهوم 
Ajlall deal‏ 


الأنعام: من الآية .)٠١١(‏ 
البقرة: من A(VYY) AS‏ 
('' ظ: الباجي» أحكام الفصول: »٠۲ ٤٠-٠١۲۳‏ الكبيسي» مفاهيم الالفاظ:۹۳١٠.‏ 


۴۹١ ى ف ات ارجم ك‎ 8th ۴١١ ee Tl oy ek Ses 
الوصو ي» قوادح الزحمو‎ 8) A tg 


)© المضهر ان GLa‏ © 














المبحث السادس 
مفهوم الاستثناء 
من مفردات مفهوم المخالفة: 
- مفهوم الاستثناء. 


ولكل واحد منهما أسلوبه الخاص به في اللغة العربية؛: وقد يلتقيان عند 
غرض بلاغي واحد هو: (الحصر). 


ودلالة (الحصر) النحوية» وهي ما يصطلح عليه بلاغياً ب (القصر) 
على إفادة قصر الصفة على الموصوف كقوله تعالى: (إيّاك نعبُذ وإيّاك 
تستعين)'ء أو قصر الموصوف على الصفة كقوله تعالى: (إنما أنت مُنَذِرٌ مَن 
يخشاها) (). 


وار قي ت البحرنك التحوية والأكرى الأعبولية الى elit YI Ata‏ 
على الحصر أيضأء إذ يقول الأسنوي: (( إلا تدل على الحصر قطعاء وكذلك 
(إنما) على ما اختاره ابن عصفور وابن مالك وجمهور المتأخرين))". 


ويقول السيد السبزواري: (( مقتضى المحاورات المتعارفة في كل لغة أن 
الاستثناء من الإيجاب سلب» ومن السلب إيجاب» وأنه يدل على الحصر))(. 


سورة الفاتحة: .)٤(‏ 

سورة النازعات: (45). 

(' الاسنوي » جمال الدين عبد الرحيم (ؤت0777) » الكوكب الدري فيما يتخرج على الاصول النحوية 
من الفروع الفقهية » تحقيق د. محمد عوادء ط١.ء‏ دار عمار » الاردن 5٠85‏ ١ادء‏ 13186١م:‏ 775. 

VYV/Y الأصول:‎ Carded cog tg Saul) 93 














أن هذا الالتقاء بين هذين الأسلوبين - الاستثناء والقتصر - جعل الكثير 
من الأصوليين يدرجهما تحت عنوان واحدء وهو (مفهوم الحمصر)(". أو عنوان 
(مفهوم الاستثناء) ل 


والحصر) (". 


وأفرد بعض الأصوليين كل واحد منهما بمبحثء فسمّي مبحث الاستثاء 
بمفهوم الاستثناء و مبحث القصر بمفهوم الحصر/"). 


ولان الالتقاء في الغرض لا يجعل من الاثنين واحداً آرتأيت أن أجعلهما 
نتحدث عن مفهوم الاستثناء ودلالتها أتحدث عن جملة الاستثناء وعناصرها. 


)© ظ: التوني» الوافية في أصول الفقه: ١/158؛‏ الشوكانيء ارشاد الفحول :41/7 ؛ النائيني» أجود 
التقريرات: ۲٠۷/۲‏ المظفرء أصول الفقه: ١/١٠١ء‏ الخوئي» محاضرات في اصول الفقه:٠/۸١٠.‏ 


0 ظ: السبزواري» تهذيب الأصول: ١١۷/١‏ 
ظ: الخرساني» تحكيم المباني: ١۹؛‏ العاملي» حسين مكيء قواعد استنباط الأحكام:١/154١.‏ 


ظ: الأمدي › الاحكام ٠٠٠/٠:‏ الزركشي › البحر المحيط ٤۸١/٤:‏ الأصفهاني» هداية المسترشدين 
:1 ء العراقيء نهاية الأفكار : ۲/٠٦۲ءالصدر»‏ دروس في علم الأصول: .۲٠٠١/۳‏ 














المطلب الأول 
جم ال ناء 


اا لف [( مأهوة ya‏ الدع ».وسو رد بض القع ی سض 
وثني الحية» ما تعوج منها إذا انثنت» وثني الوادي منعطفه))'. 


والاستثناء عند النحويين هو: (( المخرج تحقيقا أو تقدير من مذكورأو 
متروك أو تقديرا بإلا أو ما في معناها بشرط الفائدة))7). 


ويطلق الاستثناء نحوياً على نوعيه الرئيسين: 
أ- المتصل: وهو الذي يكون فيه المستثنى من جنس المستثنى منه. 
ب- المنفصل: وهو الذي لا يكون فيه المستثنى من جنس المستثنى منه. 


وقد استعار الأصوليون هذا المصطلح بما له من مدلول» فقد عرفه بعض 
الأصوليين بإنه: (( أخرج بعض الجملة منهاء بلفظ sh (YI)‏ ما يقوم مقامها))". 

وتتألف جملة الاستثناء من العناصر الاتية: 
.١‏ المستثنى منه: وهو المخرج منه؛ مذكوراً كان» نحو: ( قام القوم إلازيداً). 
فلا pli) Yj (lag VI ley AL) tp etc) pene Ge ples oll wey‏ 
مجهول من مجهول» نحو: ( قام رجال إلارجلاً)؛ لان فاتدة الاتقا إخراج 


)© ظ: الفراهيديء العين: 47/4 1؛ الفيروز آبادي » القاموس المحيط: 41/7١؛‏ ابن منظورهء لسان 
العرب: 54 .١١5/١‏ 


0 الازهري» خالد بن عبد اللهء التصريح على التوضيح» sb‏ عيسى الحلبي» مصر: vet)‏ 


(" الرازي: المحصول: ١-8/5"؛‏ العلامة الحلي» مبادئ الوصول: .4١‏ 














الثاني من الأول؛ لكونه لو لم يستثى لكان ظاهره أنه داخل فيما دخل فيه 
MOA‏ 


؟. المستثنى: وهو الخارج » وهو على ضربين متصل ومنقطع؛ لأنه إن كان 
بعض الأول فهو متصل » وأن لم يكن بعضه فهو منقطع("). 
۳. الإخراج: هو استثناء المستثنى من المستثنى منه بأداة الاستثناء. 
4. أدوات الاستثناء : 
- من الحروف : الا. 
- ومن الأسماء : غير وسيوى ومثوى وسواء. 
- ومن الأفعال : ليس ولا يكون وعدا وخلا المقرونتان ب (ما). 
- ومن المترددة بين الأفعال والحروف: عدا وخلا العاريتان عن (ما). 
- ومما اتفق على أنه يكون حرفآاء واختلف في أنه هل يكون فعلاً: حاشا. 
- ومن مجموع الحرف والاسم: لاسيما (). 


و (إلا) هي أم الباب» لذا اختيرت مصب الحديث الأصوليء وما يقال فيها 
ينطبق على بقية أدوات الاستثناء» باستثناء الأدوات الأسماء الني هي (غير 
وسوى وسواء)؛ فلأنها أوصاف تأخذ حكم الوصف عند ااا 


)© ظ: المراديء الجنى الداني : .۸٦/١‏ 
ANE‏ 
ظ: القرافي» الاستغناء في أحكام الاستثناء: .٠٠١‏ 


) ظ: الفضلي» دروس في اصول فقة الامامية .١55/7:‏ 














المطلب الثاني 
دلالة الاستثناء أمنطوقية هي أم مفهومية 


يفهم من تعريف الاستثناء يفهم أن هناك حكما على المسثثنى منه: وحكما 
على المستثنى» وقد اتفق الاصوليون على أن الحكم على المستثنى منه سواء كان 
إثباتاً أو نفياء يكون بمنطوق النص الصريع؛ لكنهم اختلفوا في الحكم على 
المستثنى بأي طريق هو؟ على اراء هي: 


الرأي الأول: إن دلالة الاستثناء على حكم المستثنى بمنطوق النص الصريح. 


وقد ذهب إلى هذا بعض الاصوليين» يقول الشيخ التوني: (( إن 
دلالتهما إلا الاستثنائي وإنمال على ما يفهم منهما من المنطوق؛ وذلك لإنّ 
المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق؛ أي : يكون حكما للمذكورء وحالامن 
أحواله» سواء ذكر ذلك الحكم ونطق به أو لاء والمفهوم بخلافه؛ ولايخفى أنا إذا 
قلنا: ( ما جاء القوم إلازيد ) فإنّ نفي المجيأة: مما نطق به. وكذا: (ماجاء 
إلازيد)؛ لان المقدر كالمذكور))(". 
الراي الثاني: إن دلالة الاستثناء على حكم المستثنى بدلالة إلاشارة . 

وذلك إنه لما تعارضت قاعدتان متفق عليهما بين النحاة. أحدهما تقول: 
(إن الاستثناء استخراج وتكلم بالباقي بعد الثنيا).» والثانية تقول: (الاستثناء من 
الإثبات نفي ومن النفي إثبات)» فلا يمكن الجمع بينهما إلا بأن تحمل الأولى على 
أنه تكلم بالباقي بحسب الوضع والحقيقة؛ وتحمل الثانية على إنه إثبات ونفي 
بحسب الإشارة» فكلمة التوحيدء تنفي الإلوهية بعبارتهاء وتثبتها لله تعالى بإشارتها 


(') التونيء الوافية :١/74١ء‏ وظ: المقدسي» روضة الناضر: 47١؛‏ آل تيمية: المسودة: 4ه8؛ 
الزركشي» البحر المحيط: 0/۲ السبزواري > تهذیب الاصول :-.,. 














> وقولنا : ( قام القوم إلا زيداً) » إثبات القيام للقوم من طريق العبارة » ونفي 
القيام عن زيد من طريق الإشارةء وإليه ذهب بعض الحنفية . 


الرأي الثالث : إن دلالة الاستثناء على حكم المستثنى بمفهوم النص 
المخالف. 


للك لن القدر الذي يتكفله منطوق النضن. انما هو مجزرذ اقات Lb a Sal)‏ 
أو cate tall LY‏ رها اقات Sea‏ ال اقات الس كن فم اسا 
alal aaa N SLE E YOO‏ 
ن ما دا غر اکل فے کے م قا و کل hee Ne hey ge aN‏ 
عك الاضو لين" 


وهو ما يراه الباحث؛ لان ادوات الاستتتناء وضعت للاخراج» ولازم هذا 
المستثنى منه. 


ظ: البزدوي» أصول الفقه: */717١؛‏ السرخسيء أصول الفقه: 7/١4؛‏ التفتازانيء التلويح على 
التوضيح: ۲۳/۲؛ ابن نجيم» فتح الغفار: ۲/١٠٠؛‏ بخيت» سلم الوصول: 7/7١57؛‏ الكبيسي» مفاهيم 
الالفاظ:١٥٠٠٠.‏ 


a ©‏ العباديء الآيات البينات: 7/١؛‏ المحلي» شرح جمع الجوامع: ١/157؛‏ العراقيء نهاية 
الأفكار ٢ ٠/٠:‏ المظفر» اصول الفقه :71 الخوئي» محاضرات في اصول الفقه .١55/ ٥:‏ 














المطلب الثالث 
مفهوم جملة الاستثناء 

عرف مفهوم الاستثناء بإنه: (( إنحصار سنخ الحكم الثابت في القضية 
بالمستثنى منهء وخروج المستثنى من ذلك))(". 

مثاله قوله تعالى Lal):‏ جَزَاءٌ الذين يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولِه وَيَسْعَوْنَ في 
رض فساداً أن يُقتلوا أو يُصلبُوا أو تقطع يديهم وَأرَجِلَهُمْ من خلاف Sh‏ يُنَقَوا 
مِنَ الأرْض ذلك لَهُمْ خِزيّ في Ge sl ba gly GU‏ عَظِيمٌ (9”) إلا 
الذين تابُوا من قَبْل أن تقدروا عليهم فَاعلمُوا أنّ الله غفورٌ Gaga‏ 

فمنطوق النص مشتمل على أداة من أدوات الاستتثناء (إلا)» والحكم فيه 

في الأرن فساداء وهذا الحكم مسابق غلى آداة الاستقاء» ومفهومها هى تقيض 
هذا الحكم» أي سقوط الحد على من تاب قبل أن يقدر Made‏ 


('' العراقي» نهاية الافكار:770/7. 
المائدة: الآية (۳۳) (v8)‏ 


)"( ظ: الطبرسي» مجمع البيان : vay‏ 














المطلب الرابح 
دلالة الاستثناء على المفهوم 


الاختلاف مبني على قاعدتين نحويتين» تمسك كل فريق من المختلفين فيه بواحدة 
منهماء وإليك بيان ذلك: 

أختلف النحاة في الاستثناء من الأثبات هل يفيد النفيء والاستثناء من 
النفي هل يفيد الأثبات على رايين هما: 


الاول: إن الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات› وقد ذهب إليه من 


النحويين سيبويه وجمهور البصريين. 


الثاني: إن الاستثناء يقتصر على المستثنى منه » أما المستثنى فمسكوت عنه» وقد 
ذهب إليه من النحويين الكسائي والكوفيون. 


يقول الأسنوي: (( الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات هذا مذهب 
سيبويه وجمهور البصريينء وقال الكسائي إن المستثنى مسكوت عنه فإذا قلت: 
(قام القوم إلا زيداً) فهو إخبار عن غير زيد بالقيام» وأما زيد فيحتمل قيامه وعدم 
MN (ads‏ 


وقد سرى هذا الخلاف النحوي الى الفكر الأصوليء يقول الشيخ القمي: 
(( الاستثناء من النفي إثبات وبالعكس خلافا للحنفية في الموضعينء وقيل أن 
خلافهم إنما هو في الاول وأما في الثاني مثل له علي عشرة إلا ثلاثة فهم أيضا 
يقولون بإفادة النفي))!"). 


)© الأسنويء الكوكب الدري:774. 


القمي» القوانين المحكمة:۷۷٠‏ . 














أنهم على أتجاهين في ذلك: 

الاتجاه الاول: دلالة الاستثناء على المفهوم» ذهب إليه جمهور الأصوليين 
من الأمامية)ء والمالكية!": والشافعية7" والحنابلة1)ء ويعض الخنفية متهم 
البزدوي والسرخسي ) 

واستدلوا على ما ذهبوا إليه بأدلة أهمها: ما ذكرناه عند اساس الأختلاف 
بين الأصوليين في مفهوم الاستثناء وهو: أن الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي 


إثبات» يقول السيد الخوثي: (( ولا يخفى ان - الا إنما تدل على الحصر فيما 
إذا كانت بمعنى الاستثناء كما هو الظاهر منها عرفا كقولنا مثلا: (جاء القوم الا 


زيدا) فانها تدل على نفي الحكم الثابت للمستثنى منه عن المستثنى ولذا يكون 
الاستثناء من الاثبات نفيا ومن النفي (GLE‏ 


الاتجاه الثاني: عدم دلالة الاستثناء على المفهوم» وقد ذهب اليه أكتر الحنفية'ء 
le ails‏ هذا الأتجاه بادلة مفها: 


ظ: الأصفهانيء هداية المسترشدين:۲/٠٠٠»‏ الخرساني» كفاية الاإصول»ء ٠۲٠۹‏ الطهراني» الفصول 
في الأصول: ١١‏ ١؛المظفر»‏ اصول الفقه :٠/۸٠ء‏ الصدرء دروس في علم الاصول: .٠١١/۲‏ 

ظ: الباجي» أحكام الفصول: .٠٠١‏ 

(" ظ: الغزالي» المستصفى: ١/۹٠؛‏ الزركشي» البحر المحيط: .٠٠٤/١‏ 

ظ: المقدسي» روضة الناضر: ١٤٠؛‏ آل تيميةء المسودة: ٠٠٤‏ . 


)© ظ: البزدوي» أصول الفقه: ۳/١١٠؛‏ السرخسي» أصول الفقه : ١/١٠؛‏ ابن نجيم» فتح الغفار: 
۲ ؛ ‏ اللکنوي» فواتح الرحموت: .٠۲۷-۳۲۹/۱‏ 


الخوئي» محاضرات في اصول الفقه:٠/۳۸٠.‏ 


ظ: اللكنوي» فواتح الرحموت: .٠۲۷/١‏ 














.١‏ روي عن أهل اللغة إنّ الاستثناء يقتصر على المستثنى منهه؛ أما المستثنى 
Naa Ci ghia‏ 


يلاحظ على هذا: ان هذا الراي منقوض بما تقدم من أن الاستثناء من 
الإثبات نفي ومن النفي إثبات. 


". قد يأتي الاستثناء بعد النفي ولا يفيد الإثبات» مثال ذلك قوله (صلى الله عليه 
واله وسلم): ((لا صلاة إلا بطهور))ء فلو كان الاستثناء من النفي إثباتاء 
لتحققت الصلاة عند الطهورء والواقع أنه قد تكون الطهارة موجودة ولا تصح 
الصلاة» لوجود مانع آخر". 


ويلاحظ على هذا: بان الملحوظ في هذا التركيب انما هو الصلاة الواجدة 
لجميع ما اعتبر فيها من الاجزاء والشرائط عدا الطهورء وقضية ذلك في طرف 
و د الضيلاك الراجدة ا ر ق اتی مود ن 
امور . 


ويذهب الباحث إلى ترجيح دلالة جملة الاستثناء على المفهوم لقوة أدلة 
المثبتين. 


)© ظ: البزدوي» أصول الفقه : ١/۲۷٠؛‏ الأصفهاني» هداية المسترشدين:570/7؛ الكبيسيء مفاهيم 
الالفاظ: 5 .٠١‏ 


رواه مسلم في صحيحه: ۳/٠٠٠؛‏ الترمذي في السنن: ١/5؛‏ النسائي في السنن: ١/88؛‏ الحر 
العاملي في الوسائل +17/9: 


ظ: ابن بدران» شرح الروضة: .۲٠١-۲۱۲/۲‏ 


ظ: الغزاليء المستصفى: ۹/۲٠۲؛‏ المقدسي» روضة الناظر: ٠٤١‏ الآمدي» الأحكام: ۲۸۸/۲- 
sYA4‏ الخراساني» كفاية الاأصول :5 العراقي» نهاية الافكار: 751/7 الخوئي» محاضرات في 
اصول الفقه ۱٤۸/٥:‏ . 














المبحث السابجع 


مفهوم الحصر 


يدور البحث الأصولي في هذا الموضوع حول دلالة جملة الحصر على 


المطلب الأول 
جم الحصر 
jet‏ لغة معان متعكة مكحا : التعبيية و الخ pice Bec‏ 


والبخل والعي في المنطق والمنع ("). 
واصطلاحا: تخصيص شيء بشيء أو أمر بآخر تظر مر 


وتتألف جملة الحصر من العناصر الاتية: 


1 المقصورعلية: وهو الذي يحتل مركو 'المو وح في بول اقفر فيل 


cpus 


4. طرق القصر: للقصر صورمتعددة هي على النحو الآتي: 


ظ: الفیروزآبادي» البحر المحیط: ٩/۲‏ و77 ١؛‏ ابن منظورء لسان العرب: ١917/4‏ 


ظ: السيوطي» عقود الجمان: ١٠؛‏ السكاكي» مفتاح العلوم: 75١؛‏ التفتازاني» المطول: 4 .7١‏ 














ا ene‏ ب" (إننا) فحو كوكه سال لما قي اللة فن كه 
العْلمّاء)(". 
؟. العطفء وله ثلاث صورء هي: 
أ- العطف ب (لا) بعد الإثبات» مثل: أكلث بصلا لا عسلاء ولبستث خزاً لا 
00 
ب- العطف ب (يل) بعد النفي » كقوله تعالى: و(أَمْ يَفُوُونَ به جنة يَل 
جَاءَهُمْ بالحق وَأَكثْرُهُمْ للحق كارهون) 7". 
الكاذب. 
۳. تقديم ما حقه التأخير» وتتحقق هذه الصورة في مواضع منها: 
أ- تقديم الخبر على المبتدأء نحو قوله تعالى: لله 5a‏ 
ب- تقديم المفعول به على الفعل» نحو قوله تعالى: (إيَاكَ نعْبذ وإيَاكَ 
HG w 06‏ 
ج- تقديم المفعول له على الفعل» مثل: (احتراما لك قمت). 


د- تقديم الحال على عاملهاء نحو: (ماشياً حججت). 


(XA) GY) ge bu )'( 


الفاتحة: الآية )2( 














yp std i «all as pl! 4‏ أننا pty “yh LY‏ لقعوام 
Ce gha'g‏ 

ه. تعريف المسند إليه ب (أل) الجنسية مع تقديمه على المسند» مثل قول 
الشاعر : 


إذا قالت حذام فصدّقوها فإن القول ما قالت حذام 


5. تعريف المسند ب (أل) الجنسية مع تأخيره عن المسند إليه . نحو قوله 
تعالى: (وتَرّوَدوا فَإِنَ خَيْرَ الرَادٍ التقوى واتقون يا أولي الألباب)1". 


wv‏ توسيط ضمير الفصل بين ١‏ لمقصور عليه وا لمقصورء كقوله تعالى: (وكم 
A Ge Lista‏ بَطِرَت مَعيشتها فتك مََاكِنْهُمْ LY peaks Ge GG A‏ 
قليلا وكنا نحن الوارثين)". 


الأعراف: من الآية .)٠۸۸(‏ 
البقرة: من الآية .)٠١۹۷(‏ 


القصص: الآية .)١۸(‏ 














المطلب الثاني 
دلالة الحصر أمنطوقية هي أم مفهومية 
اختلف الأصوليون في دلالة الحصر على المسكوتء أبمنطوق النص 
هي أم بمفهومه ell) (cle‏ هي: 
الراي الأول: ان دلالة الحصرعلى المسكوت بمنطوق النص الصريح. 


وذهب: اليه علماء من متف الهذاهب الإنسلامية «فممسن فال ةن 
الإمامية التوني'ء والنائيني» ومن الحنفية ابن الهمام» ومن المالكية 
القرافي/ء ومن الشافعية البيضاوي7؛ ومن الحنابلة المقدسي7". 


(إنما). 


فمن النوع الاول» إذ ذكرو إن منطوق النص هو حكم لمذكورء ومفهوم 
AY yeast‏ 


ظ: التوني» الوافية .٠٠٠١‏ 

بل النائيني» اجود التقريرات : .۲٠۷/۲‏ 

ږل امير بادشاهء تيسير التحرير: ؟/77١.‏ 

«fe 4)‏ القرافي» شرح تنقيح الفصول: 5"5. 

)°( ظ: السبكيء الإبهاج : ٠٠؛‏ الأسنوي» نهاية السؤل: .٠٠/١‏ 
() خلء المقدسي» روضة الناظر: VEN‏ 


YY): Al gl ظ: التوني»‎ )'( 














واما النوع الثاني» وهو ما يخص ( إنما) فقد استدلوا على ان دلالتها على 
المنكوت بمنطوق النص الضريح hy‏ المتبائر إلى الأذهان يقنضي ذلك؛ وأنها 
لما تضمنت معنى ( ما وإلا) دلت على الإثبات والنفي نطقاء يقول الشيخ التوني: 
(( أن دلالتهما ‏ إلا الاستثنائي وإنما - على ما يفهم منهما من المنطوقء؛ على 
تقدير ثبوت أن ( إنما ) بمعنى ( إن ) و( إلا) وعلى تقدير كونه بمعنى (إن) 
التأكيدية و( ما) الزائدةء فلامفهوم له أصاق)('. 


الراي الثاني: ان دلالة الحصر على المسكوت بدلالة الإشارة. 


وقد أوضح الشيخ العطار كيفية جعله منطوق إشارة » قائلاً: (( إماكون 
مفهوم إنما منطوقاًء فلان قولك: ( إنما زيد قائم)؛ و( إنما القائم زيد)؛ معناه لا 
5 قاعد ولا عمروء فمحل النطق في الأول زيدء وفي الثاني القائم» والمنفي 
حال من أحواله» فيكون المنفي منطوقاء لأنه دل عليه اللفظ في محل النطقء ثم 
هذا النفي غير موضوع له اللفظ بل لازم عن الموضوع له؛ فيكون غير صريح.: 
allay sede pe ge‏ كل لا تقفو gS Aaa Vy Gone ale‏ 
إشارة))!". 


الراي الثالث: ان دلالة الحصر على المسكوت بمفهوم النص المخالف. 


رذهب الله جمهور الاضولبيق اسن yeaa y Estat y OAL‏ 
لك وتكن الحنفية! ١‏ . 


(') التوني» الوافية ١:‏ "وما بعدها. 

(' العطار » حاشيته على جمع الجوامع: ."7./١‏ 

ظ: الطهراني» الفصول في الأصول: 155؛ المظفرء اصول الفقه : ١/5١1١ء‏ الخوئي » محاضرات 
في اصول الفقه :6/ ١55‏ . 

ظ: الباجي» أحكام الفصول: ١٠١٠-١٠ه.‏ 

ظ: الزركشي» البحر المحیط: ۱۸/۲/۱ و .٠١١/١‏ 

٠٠١٤ ظة أبو يعلىء العدةه 41/8/98 آل ثيميةء المسودة‎ ١ 














واستدلوا على ذلك بالاتي: 


.١‏ جواز العطف عليها ب (لا)» تقول إنما زيد قائم لا قاعدء ولا يجوز مكل 
ذلك في ما زيد إلا قائم لا قاعد. 


؟. أن صريح النفي والاستثناء»ء يستعمل عند إصرار المخاطب على الإنكارء 
َ لاه (Lal)‏ 


وأرى إن دلالة الحصر على المسكوت ليست في محل النطقء فالاتجاه 
الراجح هو: ان دلالة الحصر على المسكوت بمفهوم النص المخالف. 


)© ظ: الفناري» فصول البدايع: 55/7 ١؛‏ أميربادشاه؛ تيسير التحرير: ؟/7١.‏ 


ظ: التفتازاني» حاشيته على ابن الحاجب: .187/١‏ الكبيسيء مفاهيم الالفاظ:١771.‏ 














المطلب الثاليت 
منهوم جملة الحصر 


عرف الأصوليون مفهوم الحصر بإنه: (( إنتقاء المحصور عن غير ما 
حصر فيه وثبوت نقیضه له))(. 


مثاله قوله تعالى: aie Call)‏ عَلَيْكمُ المَيتة وَالدَمَ ولخم الخنزير Gal Lig‏ 
(Cal Sat Ay‏ فمنطوق النص يقصر التحريم على هذه الموضوعات وهي: 
الفيكة م والعوه ولحو لكر رها فل به ا ر اه رة د نة لاا ال 
المذكور للموضوعات المذكورة » ونفيها عما عداها(). 


ومن أمثلته قوله (صلى الله عليه وآأله وسلم): (( مفتاح الصلاة الطهور 
وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم))ء ومفهوم النص المخالف: إن غير التكبير 
لا يجزئ في افتتاح الصلاة» وغير التسليم لا يجزئ في تحليلها والخروج منها. 


الباجي» أحكام الفصول: .5٠١‏ 
)© البقرة: من (YN) AS)‏ 
)( ظ: القرطبي» الجامع لاحكام القران :۲ /. ١‏ الطبرسي > مجمع البيان ery‏ 


4( رواها الحر العاملي في الوسائل: .7175/١‏ 














المطلب الرابح 


دلالة جملة الحصر على المفهوم 


الاساليب الاتية: 


. جملة الحصر بالاداة‎ .١ 
وتحدثوا فيها عن دلالة الاداتين الاتيتين:‎ 
: اتسا‎ 
Aue dh. 
؟. جملة الحصر بالتركيب.‎ 
وجمعوا فيه بين التركيبين الاتيين:‎ 
أ. تقديم ما حقه التاخير.‎ 
ب. تعريف المسند اليه بال الجنسية.‎ 
وتعريف: دلألة هاعداهائن الأساليب يحمليا عليهما.‎ 
دلالة ( إنما).‎ .١ 
اختلف الاصوليون في إفادة ( إنما) الحصر على اتجاهين هما:‎ 
الاتجاه الاول: إفادتها الحصرء وذهب اليه أكثر الأصوليين'.‎ 


(') ظ: العضدء شرح مختصر المنتهى ١175/1:‏ »البهائي» زبدة الاصول : 47١157ء‏ الفناري؛ فصول 
البدايع ا الصدرء دروس في علم الاصول ا 














واستدلوا على ذلك بأدلة منها: 
أ. التبادرء يقول السيد السبزواري: (( ثم أن لفظ ( إنما) يدل على الحصر 
والاختصاصء لتبادر ذلك منه عند عرف أهل المحاورة ما لم تكن قرينة على 
(aI‏ 
ب. تنصيص أهل الأدب وأستعمالاتهم على أنها تفيد الحصرء فقد نقل أبو علي 
الفارسي عن النحاة أنها تفيد الحصر(". 

وكذلك ما نجده عند الشعراء في استعمالاتهم من ذلك قول الأعشى”ا 
يهجو علقمة بن علاثة!) ويمدح عامر بن الطفيل/): 

ولست بالأكثر منهم حصى وإنما العزة للكقائر (") 


وإنما هنا للحصر ليحصل مقصود الشاعرء من نفي العزة عن غير 


ممدوحه» وحصرها فيه. 


١: الاأصرل‎ Gases ccs aly jan ©) 


() ظ: الرازي» المحصول: ١/١/5"5؛‏ الهنديء نهاية الوصول: ١/57؛‏ الأسنويء نهاية السؤل: 
Too. ٤/۱‏ السبكي» الإبهاج: "1/١‏ الخرساني» كفاية J pay]‏ :1 الخوئي» محاضرات 


(') ميمون بن قيس» شاعر جاهليء له معلقة» أدرك الإسلام ولم يسلم» (ت ۷ ه). الشعر والشعراء: 
٩‏ الإعلام: .٠۰۰/۸‏ 

() علقمة بن علاثة بن عوف الكلابي» من أشرف قومه في الجاهلية» أسلم في زمن الرسول (صلى الله 
عليه وآله وسلم)» (ت (ay:‏ الإعلام: هلا . 

عامر بن الطفيل بن مالك العامري» شاعر جاهلي» أدرك الإسلام ولم يسلم» (ت ١١ه).‏ الشعر 
والشعراء: ۸١۱؛‏ الإعلام: .٠٠/٤‏ 


5 ديوان الأعشى: .٠٤١‏ 














ويقول الفرزدق!"): 
أنا الذائد الحامي الذمار وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي 


فلو لم تجعل للحصر لما وضح المعنى الذي يريده الشاعر من مدح نفسه 
وأمثاله» واقتصار المدح عليهم لا على Mae ye‏ 


ج. إن (إنما) مركبة من (إن) وهي لإثبات الشيء و(ما) لنفيهه؛ والأصل عدم 
التغيير في التركيب» فيجب الجمع بين الإثبات والنفي ما أمكنء ولو قلنا اجتمع 
الإثبات والنفي على شيء واحد لزم التناقض ولو قلنا أن النفي عائد إلى 
المذكورء والإتبات عائد للمسكوت عنه؛ لبطل بالاتفاق» فلم يبق إلا أن نقول إن 
الإثبات عائد الى المذكورء والنفى عائد الى المسكوت عنه؛ وهو ممكن وهذا هو 
الخض AO)‏ | 


يلاحظ على هذا: إن النحاة قد ذهب في ( ما إلى إنها زائدة كافةء 
ورفضوا بشدة القول بإنها نافية!). 
الاتجاه الثاني: عدم إفادتها الحصرء. وذهب اليه أكشر الحنفية("., والآمدي من 
الشافعيةء والطوفي من الحنابلةء» وبعض المتكلمين. 


همام بن غالب بن صعصعة المجاشعي التيمي» الشاعر المعروف» (ت ١٠١ه).‏ تهذيب الأسماء: 
۸۰/۲ الشعر والشعراء: ۱/. 


)© ظ: القمي» القوانين المحكمة: ١۹٠؛‏ الكبيسيء» مفاهيم الالفاظ:۸٠۲.‏ 


)© ظ: الرازي» المحصول: ١/١/١٠٠-٠٠٠؛‏ المقدسي»ء روضة الناظر: ١٤٠؛‏ الهندي» نهاية 
الوصول: ۸/۱ السبكي» الإبهاج: ا الأسنوي» نهاية السؤل: ۳/۱ الزرکشي»› البحر 
المحيط: ١/277/7؛‏ الطهرانيء الفصول في الأصول: .١55‏ 


ظ: الجرجاني» المقتصد شرح الإيضاح: ١/458؛‏ ابن الناظم؛ شرح الألفية: ١؛‏ ابن هشام» مغني 


اللبيب : 2708/١‏ أوضح المسالك: 53/١‏ 5؛ السكاكيء مفتاح العلوم: 5٠‏ ١؛‏ المراديء الجنى الداني: 
5 البدخشي» مناهج العقول: ۱ الزركشي» البحر المحيط: ./۲/١‏ 














و اسل أضبحانه الاتهاء slots StS‏ 


أ. قد تأتي وهي لا تفيد الحصرء من ذلك قوله تعالى: (إِنْمَا الْمُؤْمُِونَ الذي إذَا 
كر الله وَجلّت فَلُوبْهُمٍ€ء فلو أفادت الحصر دلت على أن الذين لا يصيب 
قلوبهم الوجل ليسوا مؤمنين وليس الأمر كذلك. 


SST ee ومنها قوله تعالى:‎ 
Gass “si AM Gaal Ay اضطر غَيْرَ بَاغْ ولا عَادٍ فَلا‎ ad aly pa به‎ 


ومن المتفق عليه أن الله تعالى لم يحصر التحريم في هذه الأشياءء وإنما 


ومنها قوله (صلى الله عليه واله وسلم): ((إنما الربا في النسيئة))»ء فمن 
المتفق عليه أن الربا غير محمصور في النسيئة إذ أنه ثابت في ربا الفضل 
ا 


) ظ: المقدسي» روضة الناظر: 4 ١؛‏ الآمديء الأحكام: ۹/۳؛ الفناري» فصول البدایع: ۲/٩۱۹؛‏ 
ابن اللحام» المختصر: ١٠٠؛‏ أميربادشاهء تيسير التحرير: ٠١١ /١‏ ؛ الخادمي»ء مجامع الحقائق: 
۹۰ الفتوحي» شرح الكوكب المنير: "هاه ¢ اللكنوي» فواتح الرحموت: ۱ . 


)0 الآمدي» الأحكام: 31/7. 

('" ظ:الفتوحيء شرح الكوكب المنير: 5/7 51. 

)5( ظ: الباجيء أحكام الفصول: ١55؛‏ ابن cde‏ الواضح: 59/7 ؛ آل تيمية» المسودة: 7”65. 
('الانفال: من الآية .)١(‏ 

("البقرة: الآية .)١75(‏ 


ظ: الآمدي» الأحكام: ”/41؛ المحلي» شرح جمع الجوامع بحاشية البناني: 7508/١‏ ؛ الهنديء نهاية 
الوصول: ١/18؛‏ اللكنوي» فواتح الرحموت: 4754/١‏ ؛ الكبيسي» مفاهيم الالفاظ: 777. 














ب. لا فرق بين قولنا (إن زيداً قائم) و(إنما زيد قائم) إلا أن (إنما زيد قائم) قد 
زيدت فيها (ما) والزائد بمنزلة المعدوء'. 
۲. دلالة ( بل) 
ويراد بها هناء بل الإضرابية ولها معنيان : 
أ. الإضراب الإبطالي: وهو نفي Sal)‏ السابق على (ب() وإثبات الحكم الذي 
بعدهاء كقوله تعالى: إوقَالوا MOG gat Sin Ne Sp Aaa Nay Cpa SA‏ 


ب. الإضراب الانتقالي: وهو الانتقال من حكم إلى حكم جديد من غير إيطال 
الحكم السابق» كقوله تعالى: (قَدْ أفلح مَنْ تزكى # وذكرَ اسم ربّه فصّلى ©*# َل 
تَوْثْرُونَ Td BLAU BH GW SLED‏ وأبقَى)7". 

والمقصود - هنا — (بل) للإضراب الإبطالي » وعبر بعض الاصوليين 
عنه (بالإضراب للردع) ؛ ذلك أن الإضراب يأتي على ثلاثة أنحاء: 


ب- الإضراب للتأكيد والتقدير. 


قل fea‏ لمرد ([: الخالك» Sf ob Le day pa Wc te Vall‏ 
نحو (أَمْ يّقولون به جنة بل جَاءَهُمْ بالحق)7". فتدل على الحصر فيكون لها 
مفهوم))!". 


ظ: العضد على ابن الحاجب: ۱۸۲/۲؛ الطهراني» الفصول: .١55‏ 
الأنبياء: الآية .)۲١(‏ 

(' الأعلى: من الآية .)٠۷-٠١(‏ 

المؤمنون: من الآية (V+)‏ 


المظفرء أصول الفقه: .٠١١/١‏ 














۳. دلالة تقديم ما حقه التأخير 
.٤‏ دلالة تعريف المسند والمسند إليه 


القول بالحصر هناء فنجد أن البعض منهم كالسيد السبزواري من الاماميةء 
والباجي من المالكية"ء لا يرون في هذه الأساليب دلالة على الحصر. 


أكثر قو . 


واستدل القائلون بالحصر بإدلة منها: 


-١‏ فإن المتبادر من قولنا العالم زيد أن العالمية لا يتجاوز عن زيد إلى 
عمرو وبكر وغيرهما (). 

۲ في قولنا (صديقي زيد) حصر للصداقة في زيد (فصديقي) مبتدأ و (زيد) 
خيرء ولا يمكن أن يجعل صديقي خبرأ مقدما لأن المعرفتين إذا اجتمعتا 
فالسابق منهما المبتدأء ولو لم يفد هذا التركيب الحصر لكان المبتدأ أعم 
من الخبرء وهو مخالف لقواعد العربية» فلا يقال الإنسان زيد". 


(') السبزواري » تهذيب الاصول .١١8/١:‏ 

ظ: الباجي» أحكام الفصول: ١٠٠؛‏ وظ : الغزالي» المستصفى: ۷/۲٠۲؛‏ الآمدي» الأحكام: 4357/9 
الهندي» نهاية الوصول: ١/ه7".‏ 

)0 ظ: الغزاليء المستصفى: ١/۷٠۲؛‏ المقدسي» روضة الناظر: 17. 

(' ظ: الجويني » البرهان: ١/۳۷۹؛‏ الغزاليء المستصفى: ١/۷٠۲؛‏ والمنخول: ١٠٠؛‏ الهندي» نهاية 
الوصول: ٠٠/١‏ ؛ الفتوحي» شرح الكوكب المنير: ”/271؛القميء القوانين المحكمة:88١؛‏ 
الطهراني» الفصول في الأصول: .١55‏ 

('" ظ: الجويني » البرهان: ١/480؛‏ الغزالي» المستصفى: ١/۷٠۲؛‏ المقدسي» روضة الناظر: ١٤٠؛‏ 
الآمديء الأحكام: /47؛ الهنديء نهاية الوصول: ١/75"؛‏ الزركشيء البحر المحيط: 4١١8/7‏ 
العضد على ابن الحاجب: ١/٤۸٠؛‏ الفتوحي» شرح الكوكب المنير: 571/9. 














واعترض على هذا : بإن (صديقي) هنا يمكن أن يراد بها البعض فيكون 
التقدير بعض أصدقائي زيد » وهذا لا يفيد الحصر اتفاقا. 


وأجيب: بإن هذا ممكن لكن ثبت في باب العمومء أن المفرد المعرف يفيد 
العموم وهذا منه("). 


وذهب أكثر الحنفية وبعض المتكلمين الى عدم دلالة هذه الأساليب على 
A) ual‏ 


واستدلوا على ذلك بالإتي: أنه لو كان (العالم زيد) يدل على الحصرء 
لكن عكسه أي( زيد العالم)» يدل على الحصر أيضاء ولا قائل بذلك. 


واعترض: بإنه لا فرق عند البلاغيين بين التقديم والتأخير فكلاهما يفيد 
الحصرء قال السكاكي: (( المنطلق زيد وزيد المنطلق كلاهما يقتضي انحصار 
الانطلاق على زيد))!". 

أقول: إن جملة الحصر تدل على المفهوم إذا ثبت إن طريقها يفيد ذلك › 
يقول السيد محمد باقر الصدر: (( لا شك في أن كل جملة تدل على حصر حكم 
بموضوع تدل على المفهوم ؛ لأن الحصر يس تبطن انتفاء الحكم المحصور عن 
غير الموضوع المحصور))". 


ظ: الهندي» نهاية الوصول: ٠٠/١‏ ؛ القمي» القوانين المحكمة:۸۸٠.‏ 


)© ظ: الباجيء أحكام الفصول: ١٠١؛‏ الجويني» البرهان: ١/۷۹٠؛‏ الآمدي» الأحكام: ١/٠۹؛‏ آل تيميةء 
المسودة: ۳٠؛‏ ابن اللحام» المختصر: ١٠٠؛‏ ملا خسروء مرآة الأصول: 577؛ الففاريء؛ فصول 
البدايع: ۷/۲ الفتوحي» شرح الكوكب المنير: OV A/T‏ 


ظ: ابن الحاجب: ۲/١۱۸؛‏ وله الآمالي النحوية: 177؛ السكاكيء مفتاح العلوم: 5١‏ ١؛‏ التفقتازاني؛ 
حاشيته على ابن الحاجب: .١187/7‏ الكبيسيء مفاهيم الالفاظ:777. 


gual)‏ دروس في علم الأصول: ا 














وبتاءاً على ذلك: بعد قيام الدليل على إفادة طرق القصضصر على الحصر؛ 
فالقول ود لالا على المفهرم معا لاك هبل ل دة جملة pele peal‏ 
المفهوم من أقوى أنواع مفهوم النص المخالف. 














المبحث الثامن 
مفشوم الهعدن 
يدور البحث الأصولي في هذا الموضوع حول دلالة جملة العدد على 


المطلب الأول 


العدد ومذفضو مه 


E وقال تعالى:‎ ©" E 
أما مفهوم العدد فهو: (( مدلول القضية المتضمنة للتعبير بعدد محدد‎ 


بحيث يثبت لما زاد عن العدد وما نقص عنه ما يخالف حكم المقيد به))0). 


مثاله قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ المُخْصتات ثم لم يَأَنُوا بأَرْبَعَة plage‏ 
فَاجِلِدُوَهُمْ OG ae Cite‏ 


٠۲۸١/۴ ابن منظورء لسان العرب:‎ 4894/١ الفيروز آباديء القاموس المحيط:‎ de 
(48) مريم: الآية‎ 
الجن: من الآية (4 ؟).‎ ( 

') البهادلي» مفتاح الوصول: ."80/١‏ 


رر من الآية (4). 














فقد تضمنت الآية الكريمة تقييد الجلد الواجب بعدد محدد وهو الثمانون» 
ومفهومها - أن كان للعدد مفهوم - هو عدم وجوب الزيادة وعدم جواز النقيصة 
عن الثمانين جلدة . 


المطلب الثاني 


دلالة العدد على المفهوم 


مما لا شك فيه إن خلاف الأصوليين في مفهوم العددء إنما هو في 
القضايا المقيدة بالعدد المحدد ولم توجد قرينة تدل على مفهومه. 


أما مع وجود القرينة الدالة على المفهوم فلا يكون المفهوم حينئذ هو 
الأصل في دلالة التقييد بالعدد. 


وأمثلة دلائل القرائن كثيرة» فقد تكون القرينة نفي الزيادة لا النقيصة» 
مثل: صم شهر رمضان ثلاثين يوماء فالقرينة هنا هي علمنا بأن الشهر القمري 
لا يزيد عن ثلاثين يوماء فبهذه القرينة تنتفي الزيادة» أما النقيصة فمس كوت عنهاء 
فلربما تجوز إن رؤي الهلال بعد تسعة وعشرين يوماء وقد لا يجوز إذالم يُر 
العاكل: 

وقد تكون القرينة لنفي النقيصة فقطء مثل: صم اس تحباباً في الشهر ثلاثة 
أيام» فالأدلة الخارجية تقيد استحباب صيام ايام أخرى في الشهر لا يمنع منها 
الأمر الاستحبابي بصوم ثلاثة أيام» وإنما يفيد أن الاستحباب لا يكون أقل من 
ثلاثة بموجب دليله. 


وقد تكون القرينة لا تنافي الزيادة عن العدد ولا النقيصة عنه. كما لو قال 
قائل: في جيبي عشرون درهماء فلا ينافي هذا التقييد أن يكون في جيبه عشرة 














راهم - ضمن العشرين أو غيرها - كما لا ينافي أن يكون فيه أكثر من 


.)0( 
عسرين 3 


أما إذا فقدت القرائن أيدل العدد أصلاً على عدم الزيادة والنقصان أم لا 
يدل ؟ الأصوليون في ذلك على اتجاهين: 


الاتجاه الأول: دلالة العدد على المفهوم : فقد ذهب إلى القول به مالك وجمهور 
المالكية("؛ والشافعي وبعض اتباع("؛ وأحمد واتباعهء وداودا» ورجح 
الشوكاني الأخذ به("). 


وقال به من الحنفية الثلجي بل أن الجصاص نسب القول به إلى كثير من 
الحنفية(). 


واستدل القائلون بمفهوم العدد بادلة اهمها : 


۱. عندما نزل قوله تعالی: اس تغفر لھ | أو لا تس تغفر لھ | إن تس تغفر لھ ° 
سبْعين مَرَّة فلن alt) aks‏ لهم)ء فقال (صلى الله عليه واله وسلم): ((سأزيد 
على السبعين))» فقد فهم أن ما زاد على السبعين فحكمه بخلاف السبعين. 


(') ظ: البهادليء مفتاح الوصول: ."81/١‏ 

ظ: التلمساني» مفتاح الوصول: .1٤-۹۳‏ 

Qing all de‏ » البرهان: ١/١٥٠؛‏ الزركشيء» البحر المحيط: ١/١١٠-۷١٠؛‏ الأسنوي» 
التمهید: .٠٤۷-۲٤٩‏ 

bball gf rds‏ التمهيد: 2151/7 المقدسيء روضة الناظر: ١٠٤٠ء‏ ابن اللحام» القواعد 
والفوائد: ۲۸۹. 

)© ظ: الشوكاني» إرشاد الفحول: ١8١؛‏ الزحيلي: أصول الفقه: ١/أ٠٠٠.‏ 

ظ: الشوكاني» إرشاد الفحول: .٠۸١‏ 

ظ: الجصاص؛» الفصول في الأصول: .751/١‏ 

(Av) GS) التوبة: من‎ 














ويلا حظ على هذا الدليل: 
أ- عدم صحة الخبر(". 


ب- على فرض صحة ورود الخبرء أن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) قد 
قال اظهار الشفقة والرافة واستمالة للقلوب(). 


ج-أن الاستغفار لهم كان في الاصل مباحاء فلما ورد النص بحظر السبعين» بقي 
ما زاد عليه على الاصلء وقد روي عنه (صلى الله عليه واله وسلم) أنه قال: (( 
لو علمت أني إن زدت على السبعين يغفر الله لهم» لفعلت)). 


ويقال هناء إن كان الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) قد فهم النهي عن 
الاستغفار مطلقاً فلا يمكن له (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يداهن أحداً على 
حبباب chs cag pl‏ لم يكن فهعم النيى مطلقتا فهر CIS ol pos agg; Sat‏ 
لتطبيب قلوبهم أو للاستغفار حقيقة7". 


د- ليس المقصود في ذكر (السبعين) خصوص ذلك العدد؛ بل إنما يذكر عرفا 
لاجل الدلالة على الكثرةء يقول السيد المرتضى: (( إنّ معنى الآية النهي عن 
الاستغفار للكفارء فإنك لو أكثرت في الاستغفار للكفارء. ما غفر الله لهم ء فعبر 
عن الاكثار بالسبعين » ولافرق بينها وبين ما زاد عليهاء كما تقول العرب: ( لو 
جئتني سبعين مرة ما جئتك)» ولا فرق بين الاعداد المختلفة في هذا الغرض» 


(') ظ: المرتضىء الذريعة الى اصول الشريعة:١/188؛‏ الطوسيء العدة في اصول 
الفققه:"/57؛ الجوينيء البرهان: ١/5:58؛‏ الغزاليء المستصفى: ”ره5١؛‏ الأصفهانيء» 
هداية المسترشدين :١//ا/ه.‏ 


(" ظ: الغزاليء المستصفى: ١/35١؛‏ الآمديء الأحكام: */١2؛‏ الفقتوحي» شرح الكوكب 
المنير: 0۸/۳٠٠؛‏ الأصفهاني» هداية المسترشدين .٥۸۷/۲:‏ 


(" ظ: الكبيسيء مفاهيم الالفاظ:۸٠١.‏ 














فكأنه يقول: (لو جئتني كثيرا أو قليلاما جئتك) وأي عدد تضمنه لفظه. فهو 
كغيره))(". 


؟. إن الحكم لو ثبت فيما زاد على العدد المذكورء لم يكن لذكر العدد فائدة(". 


واعترض: بانه ما لم يتبين لنا ان الفائدة مقصورة على نفي الحكم عن 


غيره» فلا تصح هذا الدعوى(". 


a) dics dg Sag gal الاتجاه الشانى: عدم دلالة العدد‎ 

; لي ۴ a oe‏ مامي 

aia ashy AL jell‏ وابن داود”)؛ ونسب نفي القول به إلى جل 
الشافعية» وممن أنكره منهم الآمدي» والبيضاوي. 


المرتضىء الذريعة الى اصول الشريعة:٠/۱۸۸.‏ 


) ظ: البصري» المعتمد: ١/53١؛‏ أبو الخطاب» التمهيد: .٠٠٠/۲‏ 

(" ظ: المحقق الحليء المعارج: 45؛ النسفيء كشف الاسرار:/۲۷۹؛ الأيوانيء هداية 
المسترشدين :؟/585؛ الكبيسيء مفاهيم الالفاظ: .١54‏ 

() ظ: الطوسيء العدة في اصول الفقه: “8١؛‏ الخراساني » كفاية الاصول ,5١١:‏ 
الطهراني» الفصول في الأصول: 58١؛‏ مغنية» أصول الفقه: 55١؛‏ المظفرء أصول الفقه: 
0 . 

)°( ظ: البصريء المعتمد: .١59/١‏ 

ظ: السرخسي» أصول de Gd VAY ol aN GS ch ull VOT) rad‏ شرح 
المنار: 9/۱؛ المهيويء نور الأنوار: 3۸/۲ الخادمي» مجامع الحقائق: SYA‏ 
اللكنوي» فواتح الرحموت: evi)‏ 

ظ: أبو الخطاب» التمهيد: ١/۹۸٠؛‏ آل تيمية»ء المسودة: ۸١؛‏ الزركشي» البحر المحيط: 


۰/۲ ان ابن اللحامء القواعد والفوائد: 848 ¢ الفقوحيء» شرح الكوككب المنير: 
.ته 


ظ: الأسنويء نهاية السؤل: ۲۲/۱"؛ التمهيد: VEY‏ 














واستدلوا على ذلك بإدلة أهمها : 


إن أريد به أن للقضية مثل (تصدق بخمسة دراهم) دلالة على إنه لا 
os jos‏ التصدق بإقل مق ذلك فالامر وأرة كان كفك الا ةتس من هة 
العدد على المفهوم » بل من جهة إنه لم يأت بالمأمور به يعني أن المأمور به لا 
ينطبق على المأتي به في الخارج حتى يكون مجزياًء نظير ما إذا قال المولى: 
(اكرم زيدا مثلا في يوم الجمعة) فلو اكرمه في يوم الخميس لم يجزء لعدم 
انطباق المأمور به على الماتي cay‏ وكذا إذا قال: (صل إلى القبلة) فص لى إلى 


6 Al Age 


وبكلمة اخرى أنّ قضية (تصدق بخمسة دراهم) لا تدل إلا على وجوب 
التصدق بهاء وأما بالاضافة إلى الاقل فهي ساكتة نفياً واثباتاً يعني لا تدل على 
نفي وجوب التصدق عنه ولا على اثباته» وأما عدم الاجزاء به فهو من ناحية ان 
المأمور به في هذه القضية لا ينطبق عليهء وأما بالاضافة إلى الزائد على هذا 
العدد فان قامت قرينة على ان المولى في مقام التحديد ولحاظ العدد بشرط لا 
بالاضافة إليه فتدل القضية على نفي الوجوب عن الزائد يعني ان التصدق بالسنة 
غير واجب» بل هو مضرء نظير الزيادة في الصلاة» وان لم تقم قرينة على ذلك 
فمقتضى اطلاق كلامه ان الزيادة لا تكون مانعة عن حصول المأمور به في 
الخارج» واما بالاضافة إلى حكمة (الزائد) فهو ساكت عنه نفياء واثباتا يعني لا 
يدل على وجوبه» ولا على عدم وجوبه ولا على استحبابه» فحال العدد من هذه 
الناحية حال اللقب('. 


أقول: التكاليف الإلزامية الوجوبية المقيدة بعدد يستفاد منها نفي النقيصة 
عثه » بقريئة عامة وهي عدم إجراء التاقضص + كما يمكن القول أيضا بإن 


ظ: القمي» القوانين المحكمة:١5١؛‏ العراقيء نهاية الافكار:؟157/7؛ المظفرء اصول الفقه: 
0١‏ الخوئي محاضرات في اصول الفقه .١5٠/0:‏ 














التكاليف الإلزامية التحريمية المقيدة بعدد يسنفاد منها نفي الزيادة عليه بقرينة 
عامة وهي إن النهي عن الأقل يستدعي النهي عما زاد عنه. 

OSI,‏ فهم النقيصة في الفرض الأولء وفهم الزيادة في الفرض الثاني من 
جهة القرينتين لا من جهة أن العدد له مفهوم. 


والخاصة وليس من العدد نفسه. 














المبحث التاسع 
مفهوم اللقب 
يدور البحث الأصولي في هذا الموضوع حول دلالة الجملة المشتملة 
على اللقب على المفهوم» لذلك سنتحدث عن اللقب ثم عن مفهومه»ء فنقول: 
المطلب الأول 
جملة اللقب 
اللقب: لغة: النبز اسم غير مسمى به» وجمعة ألقاب» قد لقبة به تلقييا 


فتلقب به وفي التنزيل: ولا تتابو بالألقاب)'ء يقول لا تدعوا الرجل بأخبث 
أُسمائه» ونبز فلان بلقب Mead‏ 


وشحوياًة اسم وطتغ بعد الاسم الأول للتعريقه أو التق ريت أي OO et‏ 
أو كما يقول ابن عقيل في شرح الألفية: (( ما أشعر بمدح كزين العابدين» أو ذم 
كانف الناقة))(. 


وهذا يعني إن اللقب عند النحاة هو أحد ثلاثة أقسام ينطوي عليها العلمء 
وهي: الاسم» والكنية» واللقب. 


موضيوها الك سوا كان مشظا اد حايد!"ء SLA‏ ال Gad‏ السارق 
() الحجرات: من الآية .)١١(‏ 

)© ظ: الفيروزآبادي» القاموس المحيط: ١/۲۹٠؛‏ الزبيدي» تاج العروس: .501/١‏ 

(ظة مجموعة مؤلفين: المعجم الوسيط: ۸٤/١‏ 


ابن عقیل» شرح ابن عقيل: .١119/١‏ 














والفقير وأمثالهماء ومثال الجامد: رجل وبر وأمثالهماء ولا فرق عندهم بين أن 
يكون الاسم علما مثل: محمد» أو اسم جنس مثل: الغنم؛ مفردا كان مثل: أب وأم 
وأخ» أم جمعا مثل: آبائكم وأمهاتكم وإخوانكه". 
المطلب الثاني 
مفهوم جملة | tania‏ 

إذا اتضح معنى اللقب فإن المراد من مفهومه هو (( دلالة جملة اللققب 
على نفي الحكم عما لا يتناوله عموم الاسم))(". 

ففي قوله تعالى: (وَالسّارق والسارقة فاقطعوا أَيْدِيَهُمَا74). مفهوم النص 
المخالف هو نفي قطع يد غير السارق والسارقة ؛ لأنهما مما لا يتناوله عموم 


an 


سواء كان مما لا يتناوله عموم الاسم من اسم العلم كقام زيدء أو النوع 
نحو في الغنم الزكاة» أو الجنس مثل الأصناف الستة الربوبة(“. 


المظفرء أصول الفقه: .٠١١/١‏ 


ظ: العطار»ء شرح جمع الجوامع: ١/۳۳؛‏ الزحيلي» أصول الفقه: ١/١٠٠؛‏ البهمادليء 
مفتاح الوصول: ۳۸۲/۱. 


الفضلي» دروس في أصول فقه الإمامية + 914/9: 
المائدة: من (TA) AS‏ 


ظ: الشوكاني» إرشاد الفحول: .۱۸١‏ 














tent lta | ental, |‏ 
دلالة جملة اللقب على المفهوم 


أختلف الاصوليون في دلالة جملة اللقب على المفهوم على أتجاهين 
هما: 


ألاتجاه الأول: دلالة اللقب على المفهوم: أكثر من ذهب إليه هم الحنابلة» حتى 
يمكن عدهم أصحاب القول بمفهوم اللقب» يقول ابن عقيل: (( للخطظاب دليل هو 
حجة شرعية» تعليق على شرط وتعليق على غاية وتعليق على اسم» والكل عندنا 


حجة معمول به))(". 


وأشتهر عند جمهور الأصوليين نسبة القول بدلالة جملة اللقب على 
المفهوم إلى أبي بكر الدقاق7"؛ غير أنّ البعض منهم قد تتبع تلك النسبة فوجده 
هناك ما يدل على أن الدقاق نفسهء قد توقف عن رأيه هذاء بل ورجع عنه إذ 
أوردت بعض كتب الأصول» إنه نوقش في ذلك وألزم أنه إذا قال صم يجب أن 
يدل على منع الصلاةء وإذا قال صل» يجب إن يدل على ترك الصوم» وغيره 
وقد كان الدقاق يروج لمذهبه في حلقات الدرس» ثم توقف عن ذلك» ولم يذكره 
في کتبه» مما یدل على Mase Ae gay‏ 


)© ابن عقيل» الواضح : .٠۴/۲‏ 


)© ظ: الطوسي» العدة في أصول الفقه:٠/۳٠؛‏ السمعاني» قواطع الأدلة:۲۳۹؛الغزاليء 
المنخول: ۹ ابن عقيل» الواضح sor‏ القرافي» الفروق:۲/٠۷؛‏ المحقفق الحلي»› 
معارج الأصول:٠٠؛‏ البخاري» كشف الاسرار: 50/5؛ القميء القوانين: المحكمة: ١9١؛‏ 
الفضلي» دروس في اصول فقه الامامية: ١/ه١7.‏ 


ظ: الزركشي» البحر المحيط: ٩١/١‏ ؛ الأسنوي» نهاية السؤل: ١/۸٠۳۱۹-۳؛‏ الخادميء 
مجامع الحقائق: ١۸؛‏ السبكي» الإبهاج: ١/١۳۷؛‏ الكبيسي» مفاهيم الالفاظ: .١56©‏ 














وقد نسب القون به أيضاً إلى cA‏ و أخة» وداود» oS als‏ الصيرفي» 


وابن فورك» وأبي حامد المروزي» وابن خوزمندادء وابن القصار. 
ونسبه الشوكاني إلى الباجي'ء ونسبه ابن ملك إلى الشافعي نفسه". 


وتتبع بعض الاصوليين نسب القول بفهوم اللقب إلى هولاء الأعلام 
فوجدوا غير صحيحة(". بل أوص لهم البحث إنّ بعضاً منهم نفى القول به 
صراحة» يقول الباجي في (أحكام الفصول): ( وأما من قال منهم أن تعليق الحكم 
بالاسم العلم يقتضي نفيه عمن سواه » فإن هذا يمتنع من مناظرته)(. 


أما نسبة القول به إلى داود» فمعروف عن الظاهرية إنهم لا يقولون 
بمفهوم المخالفة مطلقاًء ومن غير المعقول أن ينسب إليه القول بأضعف هذه 
المفاهيم» بناءاً على ما ذهب إليه من عدم إثبات الربا في غير الأصناف الستة في 
قوله ( صلى الله عليه واله وسلم): ( الذهب بال ذهب والْفِضَّة بالفِضّة والبر بالبر 
والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح سواء بستواء )07. 
والحال إن قصر الربا في هذه الأصناف عند الظاهرية لإته مماورده به 
النضن» وها مقت .عنه الشازرخ فهو على 'الإباحة الأأسلية» p Sal og i Ss ply‏ عن 
غير هذه الأصناف ناتجاً من القول بمفهوم جملة اللقب كما توهم من نسب القول 
به إلى داود("). 


(') ظ: الشوكاني » إرشاد الفحول: ؟18١.‏ 

0 ظ: ابن ملك » شرح المنار: 55/١‏ 5. 

ظ: الزركشي » البحرالمحيط: ۸۹/١‏ ؛ حسينء تهذيب الفروق: 57/7؛ مفاهيم الالفاظ: 
۷ ١ومابعدها.‏ 

الباجيء احكام الفصول: 518. 

رواه احمد في المسند:۲۳/٥۸.‏ 

M)‏ ظ: ابن حزم» المحلى : ٤1۷/۸‏ ؛ أبن عبد البر» جامع بيان العلم وفضله:٣/٤۷؛‏ صالح» 
تفسير النصوص: 75؛ الخفيف» أسباب أختلاف الفقهاء:4/8 .١‏ 














وأستدل القائلون بمفهوم اللقب بأدلة أهمها: 


١.ماروي‏ عن الصحابة (رضي الله عنهم) أنهم أتقفقوا على أن قوله: (صلى الله 
عليه واله وسلم): (( إذا التقى الختانان وجب الغسل))'ء ناسخ لقوله (صلى الله 
عليه واله وسلم): (( الماء من الماء))7"), ولولا أن قوله نفي وجوب الاغتسال 


فن غر اال الا اكان Ne code‏ 


يلاحظ على هذا: 


أولاً: أنه إذا صح أتفاقهم أنّ قوله (صلى الله عليه واله وسلم): (( إن الماء من 
الماء)) منسوخ» من أين فهموا من ظاهره نفي وجوب الغسل من غير الماء؟ فإِن 
قيل أنهم فهموه بدليل سوى اللفظ؛ لإنهم إذا حكموا بإنه منسوخ فلابد من أن 
يكونوا قد فهموا أن ما عداه بخلافه» نقول لهم: فمن أين لهم فهم ذلك اللفظ دون 
دلیل آخر )(٩‏ 


ثانيً: روى هذا الخبر بلفظ آخرء وهو أنه عليه السلام قال: (( إنما الماء من 
الماء))ء وبدخول ( إنما) يعلم أن ما عداه بخلافه»ء لإنّْ القائل إذا قال: (إنمالك 


عندي درهم) يفهم من قوله: ليس لك سواه . 


رواه الصدوق في من لايحضره الفقية 7١/4:‏ مسلم في صحيحه : 4/١4؛‏ البيهقي في 


.١155/١ السئن:‎ 

("" رواه الصدوق في من لايحضره الفقية 7١/4:‏ احمد في المسند .٠١۸/۲۲:‏ 

('" ظ: أبو يعلى» العدة: 417/7؛ ال تيمية» المسودة:577؟؛ الخنء أشر الأختلاف في القواعد 
الاصولية: ١/5‏ 

() ظ: الشيرازيء التبصرة: »77١‏ الخن» أثر الأختلاف في القواعد الاصولية: ١85‏ 

أين الاثير» جامع الاصول:۲۷۲/۷. 

ظ: المرتضىء» الذريعة في اصول الشريعة:٠/۱۸؛‏ الطوسيء» العدة في اصول 
الففه:55/7؛ الغزاليء المستصفى:53/7١اوما‏ بعدها؛ الآمديء الإحكام في اصول 
الأحكام: ؟/5/. 














”. أن الاسم وضع للتمييز بين المسمياتء كما وضعت الصفة لتمييز الموصف 
بصفة عن الموصوفات » فإذا قال اشتر لي شاة » فهم منه عدم جواز شراء غير 
الشاة + فكما أنه لو علق الحكم على صفة؛ دل على أن .ما غداه يفلافه؛ ذلك إذا 
علق على الاسد("). 


يلاحظ على هذا: هفاك فرق واضح بين تميز الموصف بصفة عن 
(CHE gece gal‏ وبين تميز الاسم عن المسمياتء؛ فإنَ في الجملة الأولى فيها 
موضوع وحكم مقيد بوصف» فإذا أنتفى الوصف لم ينتف الموضوع. وإنما 
يحتاج إلى حكم أخرء وأما الجملة الثانية فإنّ موضوعها يحمل الحكم (Add‏ 
وبالتالي إذا أنتفى الموضوع تنتفي الجملة» وتصير سالبة بإنتفاء الموضوع". 


الأتجاه الثاني: عدم دلالة جملة اللقب على المفهوم: وقد ذهب إليه الامامية7", 
stall y «agaist‏ والشافعية7), والزيدية(". 


واستدل النافون لمفهوم اللقب بادلة منها: 


ظ: أبو يعلى» العدّة: 475/7؛ أبو الخطابء التمهيد: ,704/١‏ ابن عقيلء الواضح: ؟/77؛ 
الكبيسيء مفاهيم الالفاظ: .١5 ٠‏ 

ظ: الخوئي» محاضرات في أصول الفقه: ه/ 5؟١؛‏ المظفرء اصول الفقه:١/87؛‏ 
البهادلي» مفتاح الوصول:١/50".‏ 

ظة المرتضيء» التريعة إلى أصول القبريعة:4181/7 الطوسي؛ العدة في اضول 

الفققه:55/7؛ الخراساني » كفاية الاصول ۲٠۲:‏ العراقي › نهاية الافكار ٠٠۲/١٠:‏ 

المظفرء اصول الفقه ٠١١/٠:‏ 

ظ: البخاري»ء كشف الأاسرار:٤/٠٠؛‏ التفتاراني» التلويح في شرح التوضيح:5/7ه؛ أبن 

امير الحاج» التقریر والتحبیر ٠۹۲:‏ . 

)© ظ: الباجي» احكام الفصول: ۸٠١؛‏ القرافي» الفروق:؟/7/7. 

ظ: الغزالي » المستصفى: ٠٠٤/١‏ الرازيء المحصول: ١/۲۷۹/۲؛‏ الآمدي» الإحكام: 
1°/۳. 

7 ظ: الشوكاني » إرشاد الفحول: .1۸١‏ 


(٤) 














.١‏ لو دل تعليق الحكم بالاسم على أن ما عداه بخلافه»ء لوج ب أن يكون قول 
القائل: (زيد قائم) و (عمرو طويل) مجازاً » معدولاً به عن الحقيقة» فإنه قد 
يشارك زيداً وعمرواً في القيام والطول غيرهماء والمعلوم عند أهل اللغة خلاف 
alae IY GLa! GY sulla‏ إلى نفسةافعلاً من قيام» وأكل» وكخنرب»وغير ذلك 
> فإنه لا يضيف إليها إلا ما له مشارك فيه » والاضافة إليه يقتضي ظاهرها على 
مذهب من قال بمفهوم اللقب نفي ذلك الأمر عمن عداه» فلاتكون هذه الاوصاف 


في موضع .من المواضع الأمجازاء وهذا يقتضي أن الكلام كله مجاز. 


؟. لا يحسن أن يخبر مخبر بإنّ (زيداً طويل) إلا وهو عالم بطوله؛ فلو كان 
قوله: (زيد طويل) كما يقتضي الاخبار عن طول زيد › يقتضي نفي الطول من 
كل من عداهء لوجب أنّ لا يحسن منه أن يخبر بان (زيداً طويل) إلا بعد أن 
يكون عالماً بأن غيره لا يشاركه في الطولء ويجب أن يكون علمه بحال غير 
المذكور شرطا في حسن الخبرء كما كان علمه بحال المذكور شرطا في حسن 
الخبرء ومعلوم خلاف ذلك(". 


۳. إن الفاظ النفي تفارق الفاظ الاثبات في لغة العربء ولايجوز أن يفهم من 
ألفاظ الاثبات النفي» كما لا يفهم من لفظ النفي الاثباتء فإنَ قولنا: ( زيد طويل) 
Oe‏ 


)© كله المركتض» الذريعة إلى اسول VAY /Y shag pill‏ 
(') ظ: الطوسيء العدة في اصول الفقه:؟/56. 


© المرتضى؛ التريعة إلى أصصول القبريعة؛١/4181‏ الطوسي؛ العدة في اضصول 
الفقه: ١ه‏ ه. 














.٤‏ لو كان له مفهوم لكان في قول القائل (زيد موجود)ء نفي الوجود عن غیره» 
وقوله (محمد رسول الله)ء نفي الرسالة عن غيره'. 


وإذا تبين لنا هذا فإنَ الراجح هو القول بعدم دلالة جملة اللقب على 
المفهوم. 


pall CVV) tated egg peal od ©)‏ نے ارو ةل ال ار اة 
الطوسيء العدة في اصول الفقه:55/7؛ العباديء الآيات البينات: ؟/87؛ الرازي؛ 
المحصول: 7717/7/١‏ ؛ الهنديء نهاية الوصول: 7354/١‏ ء العضد على ابن الحاجب: 
0١‏ بابن ملك؛ شرح المنار: ١/241؛‏ العطارء على جمع الجوامع: ,777/١‏ القميء 
القوانين المحكمة:٠۱۹ء‏ الأصفهاني؛ هداية المتسرشدين :511/7: المظفرء اصول 
الفقه:١/١٠١؛‏ السبزواري » تهذيب الاصول:١/77١؛‏ البهادلي » مفتاح الاصول ."805/١‏ 














المحكث العاشر 
مفغهوم المخالفة بين النصوص الشرعية وكلام الناس 

القائلون بمفهوم المخالفة لا يفرقون في ظهوره. سواء كان في 
النصوص الشرعية - القرآن الكريم والسُنة المطهرة - أم في كلام الناس.ء إلا 
ما ورد عن تقي الدين السبكي» فهو يرى أن غير النصوص الشرعية ليس فيها 
ما يدل على مفهوم المخالفة معللا ذلك: (( بغلبة الذهول عليهم بخلافه في الشرع 
من كلام الله ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) المبلغ عنه؛ لأنه تعالى لا يغيب 
عنه شيء))1". 
في النصوص الشرعية"» وأما في كلام الناس فهم على أتجاهين: 
أنجاه المتقدصين: وهو عدم الأخذ بمفهوم المخالفة سواء كان في النصوص 
الشرعية أو في كلام الناس» يقول الجصاص: (( وهذا الضرب  -‏ مفهوم 
المخالفة - كثير في القرآن والسنة؛. وفي عادات الناس ومخاطباتهم sues‏ 
ومذهب أصحابنا في ذلك أن المخصوص بالذكر حكمه مقصور عليه ولا دلالة 
فيه على أن حكم ما عداه بخلافه))7". 

ثم استدل بما ذكره محمد بن الحسن الشيباني من أنه: (( إذا قال رجل 
من المحصورين آمنوني حتى أنزل إليكم على أن أدلكم على مائة رأس من 
السبي في موضعء» فأمنوه على ذلك» فلما نزل أتى بهم ذلك الموضع فإذا ليس فيه 
أحد فقال: قد كانوا ها هنا فذهبوا ولا أدري أين ذهبواء فأنه ينبغي للمسلمين أن 


)0 السبكي» جمع الجوامع بحاشيته البناني: Yo -Yoo/)‏ 
(') ظ: صالح؛ تفسير النصوص:185»؛ زيدان» الوجيز:177. 


0 الجصناض: الفضول في الاضول١/831,‏ 














يردوه إلى مأمنه إن لم يفتحوا الحصن فأن افتتحوا الحصن فعليهم أن يبلغوه 
مأمنه من أرض الحرب فها هنا الأمان يثبت له أيضاً إذا نزل على منعته على 
أن يدل فسواء وفى بما قال أو لم يف كان هو في أمان من المسلمين فليبلغوه 
مأمنه » فأن قال المسلمون : إنما أمناه على أن يدلنا ولم ييف بالشرط › قيل لهم : 
أنه لم يقل لكم أني إن لم أدلكم فلا أمان بيني وبينكم))!". 


فعقب عليه قائلاً: (( فلم يجعل محمد وقوع الأمان على هذا الشرط دليلا 
على أنه متى لم يف بالشرط فلا أمان له» وهذا يدل من مذهبه دلالة واضحة 
of te‏ التخضيصن بالذكرء أو التعليق بالشرط لا يذل على أن هنا غذاه فحكئة 
(Cone‏ 


أتجاه المتسأخرين: افترق المتاخرون من الحنفية في الأخذ بمفهوم المخالفة في 
كلام الناس بين مقر ورافض مع اتفاقهم على عدم الأخذ به في النصوص 
الشرعية » لكن اللاحقين لهم قد أستقر بهم المطاف إلى الأخذ به في متعرف 
الناس ومصطلحاتهم» لذا نجد ابن عابدين وهو من المتأخرين جداً يقول: 
)) والحاصل أن العمل الآن على اعتبار المفهوم في غير كلام الشارع)))» 
وهكذا نجد قد اشتهر عندهم القول: لا يؤخذ بمفهوم المخالفة في خطابات الشرع 
ويؤخذ به في متفاهم الناس وعرفهما"). 


(') الشيباني» أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد (ت0185) » السير الكبيرء مطبوع مع 
شرح السرخسيء تحقيق صلاح الدين المنجدء ط» مطابع شركة الإعلانات الشرقية؛ 
الكو OYV/Y‏ 

(') الجصاص: الفصول في الاصول:١/751.‏ 

)"( ابن عابدين» محمد علاء الدين بن محمد أمين (ت١١٠٠٠١ه)‏ رد المحتار على الدر 
المختارء ط”ء مصطفى الحلبي » مصر 985١م‏ 1955م : .١١1/١‏ 

ظ: أميرباد شاه تيسير التحرير: ١/١١٠؛‏ الخادمي» مجامع الحقائق: ۲۳۸؛ الشوكانيء 
إرشاد الفحول: ۷۹٠؛‏ حاشية البناني على جمع الجوامع: ١/١٠٠؛‏ صالح» تفسير 
النصوص:٦1۸وما‏ بعدها؛ الكبيسي» مفاهيم الالفاظ:۲۳۸. 














وأبانوا الأسباب التي حدت بهم أن يفرقوا بين النصوص الشرعية 
وكلام الناس بعدّة أمور منها("): 

١‏ - لما لم يثبت بطريق قاطع عن أهل اللغة أنهم قالوا بالمفهوم المخالف فلا 
يمكن أن يحمل عليه كلام الشارع » أما كلام الناس فلما كان عرفهم في 
خطاباتهم يقبل مثل هذا أخذ به. 

-١‏ أن وضع القيد في الكلام لابد له من فائدة» ولما كانت هذه الفائدة غير 
منحصرة في النصوص الشرعية؛ فقد تكون هناك فوائد أخرى خافية 
علينا لذا لم يؤخذ به ٠‏ أما في كلام الناس فهذا الأمر منعدم فيؤخذ به. 

۳- قد يكون الكلام مبنياً على الأمور الخطابية والاعتبارات الذوقية غير 
المنضبطةء وهذا لا عبرة له في الأستدلالء فلا يؤخذ به في كلام 
أقول: إن الأتجاه الذي يفرق بين النصوص الشرعية وكلام الناس 

ومصطلحاتهم مبني على أن للشارع طريقة خاصة في خطاباته» وهو مبنى 
يعارضه القرآن الكريم فقد قال تعالى: وما أرسلنا من رَسُول إلا بلِسَان قوؤيه 
ليْبَيّنَ لهُم76", أي يرسل الرسل الى قومهم بلغتهم ليكون أقرب إلى الفهم واقطع 
A) yaa‏ 


)0 ظ: أميرباد شاه» تيسير التحرير: ۰۹/۱ )¢ الخادمي» مجامع الحقائق: ۲۸۳-٤۲۸؛‏ اين 
عابدين» مجموعة رسائل ابن عابدین : ]4 الكبيسي» مفاهيم الالفاظ: 6٠‏ ”. 


(') البهادلي» مفتاح الوصول:١/517.‏ 
إيراهيم: من الآية .)٤(‏ 


ظ: القرطبيء» الجامع لأحكام القرآن: ۲۹۰/۹ » الطبرسيء مجمع البيان: 49/5. 














يقول الدكتور مصطفى جمال الدين: (( إن الشارع ليست له لغة خاصة 
غير لغة العربء فإذا كانت الجملة الشرطية دالة في لغة العرب على انتفاء الحكم 
عند انتفاء الشرط فهي دالة في كلام الشارع أيضا » وبهذا أت الأحناف 
وغيرهم دلالة النص» و إشارته»ء واقتضاءه» وصيغ العموم» والإطلاق »› والأفعال 
والحروف وما بشبها وا كانت دال فی ك الشارح على الم قرم قي دة قي 
لغة العرب أيضا)) (. 


وعليه فإنَ الراجح عدم التفريق في ظهور مفهوم المخالفة بين النصوص 
الشرعية وكلام الناس. 


جمال الدين» البحث النحوي عند الأصوليين:7179. 














Sa) al 


أثر مفهوم المخالفة عند الأصوليين والفقهاء 


ويحتوي هذا الفصل على المباحث الاتية : 
المبحث الأول: أثر مفهوم المخالفة عند الأصوليين. 


المبحث الثاني: أثر مفهوم المخالفة في التطبيقات الفقهية. 














المبحث الأول 
أثر مفهوم المخالفة عند الأصوليين 
ويتضمن هذا الميحت عذة مطالب: 
المطلب الأول 


مفهوم المخالفة ومفهوم العام 


energy lial fy Linger led! of ty zal gf US of ag‏ به 
المعتى Auda‏ ويوضف يه اللقظ من باب ية الذال باس المدلول: 


وعموم مفهوم النص المخالف هو ما ذهب إليه جمهور الأصوليين'ء 
الصور التي تحوي الماء وهو دون الكر. 


ويفرق بعض الحنفية بين مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة» فيرى أن 
مفهوم الموافقة يوصف بالعمومء أما المخالفة فلا يوصف به بانياً نلك على أن 
المفهوم إما أن يكون ملحوظاً يوجه إليه القصد عند التلفظ بالمنطوق» أو غير 
ملحوظ بل هو سكوت وعدم تعرضء يقول الفناري: (( وإعلم أن الظاهر في 
الموافقة هو الأول فإن من قصد منع الأذى باق قصده بأكثر منه ظاهراء وفي 
المخالفة هو الثاني؛ فإن إيجاب الزكاة في السائمة ليس قصداً إلى عدمه في 


ظ: الطوسي» العدة في اصول الفقه: ١/547؛‏ الرازيء المحصول: ١/١٠٠؛‏ الهنديء 
نهاية الوصول: ١/7791؛‏ السبكي ؛ الإبهاج في شرح المنهاج: ١/7١1؛‏ ابن اللحامء 
المختصر: ١١١‏ القواعد والفوائد: ۲۳۷؛ الفقوحي»› شرح الکوکب المنیر: ۹/۳٠۲؛‏ 
أميربادشاه» تسير التحرير: ١/٠٠؛‏ اللكنوي › فواتح الرحموت: ١/۲۹۷؛‏ الشوكاني» 
إرشاد الفحول: .٠١١‏ 














ألما ف شاش فالقول بالعموم في الموافقة دون المخالفة؛ لعدم القول بها كما 
هو مذهبنا))('. 


وأرى إن لمفهوم النص المخالف عموما؛ وبالأسباب نفسها التي ذكرتها 
عند ترجيح العموم لمفهوم النص الموافق("). 


ecg sual ©)‏ فصول البدايع في أصول الشرايع: ؟/75. 


.۸٩۹:ظ‎ () 














المطلب الثاني 
مفهوم المخالفة والتخصيص 


الاصوليون القائلون بمفهوم المخالفة أختلفوا في جواز التخصيص به 
على ثلاثة أراء. 


الراي الاول: جواز التخصيص بمفهوم المخالفة!"). 

مثال ذلك قوله تعالى: (قاتكخُوا ما اب نكم من التساء)ء فهو لف ظ 
عام يبيح النكاح بالنساء مطلقاًء لككه خصص بمفهوم قوله تعالى: (وَمَن نَم 
asia abit‏ طولاً أن يتح المُخصّتات المُؤمينات فين مَا ملكت أيْمَانكم مِن 
نََاتِكم المُؤْمِنَاتِ)7"؛ فمفهومه عدم جواز نكاح الأمة للحرء مع وجدان الطول» 
فهذا المفهوم يخصص العموم الوارد في الآية الأولى» فأخرج نكاح الأمة - وهي 
من cla‏ = عك وجدان طول WG ga‏ 


)© ظ: أبو يعلى» العدة: ١/۷۸٥-۷۹٥؛‏ الغزالي» المستصفى: ١/١٠٠-٠١٠؛‏ المقدسي» 
روضة الناظر: ۲۹٠؛‏ الهندي» نهاية الوصول:١/7>18‏ ؛ التلمسانيء مفتقاح الوصول: ٤۸؛‏ 
آل تيمية» المسودة: ١١٠؛‏ الأسنوي» نهاية السؤل: ١/۷٠؛‏ العامليء VET Gp allies‏ 
النائيني» فوائد الاصول: 555/١‏ ؛ المظفرء اصول الفقه:١/57١؛‏ مغنية؛ أصول في الفقه: 
75 , البهادلي» مفتاح الوصول:۲۰۸/۱. 


التساء: من الآية (؟). 
)"( النساء: من الآية (5؟). 


)®( ظ: الطبرسي» مجمع البيان: ”/ 5 5, sl‏ حيان» محمد بن يورسف الاندلسي (5هلام)ء تفسير 
البحر المحيط. <b‏ النصر الحديثة, الرياض: yay‏ 














وأستدل القائلون بجواز التخصيص بمفهوم المخالفة بإنه دليل شرعي؛: 
عورض بدليل شرعي آخرء فيعمل به جمعا بين الدليلين7". 


الحنابلة'ء والرازي من الشافعية» ونسب إلى المالكية/)» بل وإلى مالك 
نفسه» لكن بعض الأصوليين تتبع هذه النسبة فوجد أن الأمر على العكس 
ube‏ 


وأستدلوا على هذا: بإن العام منطوق» والمنطوق أقوى دلالة من المفهومء 
فيقدم العام على المفهوء(". 


a 


a 


)© ظ: أبو يعلى» العدة: ۷۹/۲٥؛‏ الشيرازي» اللمع: ۸؛ الهندي» نهاية الوصول: ١/58؟؛‏ 
البدخشيء مناهج العقول: 751/7١؛‏ القميء القوانين المحكمة:4٠"؛‏ الخراسانيء كفاية 
الأصول:٠٣٠۲؛‏ أمير بادشاه تيسير التحرير: ۱ المظفر» اصول الفقه: .١ 51/1١‏ 


ظ: الفتوحي» شرح الكوكب المنير: ۷/۳٠؛‏ ابن بدران»ء المدخل: .٠٠١‏ 
ظ: الرازي» المحصول: .٠٠١-٠١۹/۳/۱‏ 


Ji: ((‏ تيمية. المسودة: ۷ الفقوحيء» شرح الكوككب المنير: wouy/¥‏ ابن بدران» 
المدخل: ٠٠١‏ 


)© ظ: الزركشيء» البحر المحيط: ENV AT)‏ 
ظ: التلمساني» مفتاح الوصول: 55-85؛ الكبيسيء مفاهيم الالفاظ:751. 


)۷( ظ: الآمدي»› الأحكام: 0/۲ المحلي» شرح جمع الجوامع: ۳/۲ القمي» القوانين 
المحكمة:٤‏ ۰٠؛‏ المظفر› اصول الفقه:۹/۱٤٠.‏ 














أ يان العمل بالفقهرم لا بزح مه إطال العمل بالعموم مطلقاء :وأن القول يكنوم 
العام معناه إيطال العمل بالمفهوم» وأعمال الدليلين أولى من إبطال أحدهما. 


ب. إِنّ دلالة العام ليست أقوى من دلالة المفهوم مطلقاًء ولاسيّما بعد أن شاع 


تكن الات : 


الراي الثالث: التفصيلء إذ يرى بعض الاصوليين من الإمامية إن القول بجواز 
التخصيص به يستدعي تفصيلاً « فهناك صورتان هما: 


الصورة الأولى: إن يكون المفهوم المخالف أخص» والمنطوق أعم» مثال ذلك: 
قوله: (في الغنم زكاة) مع قوله: (في سائمة الغنم الزكاة)» ففي هذه الصورة يقدم 
| لمفهوم»› ويخصص به العام. 


الصورة الثانية: إن يكون بين المفهوم والمنطوق عموم من وجه مثاله: 
روى ابو بصير عن الامام الصادق(عليه السلام) أنه قال: ((كل شئ يطير فلا 
بأس ببوله وخرته))7"؛ فإنَ هذا النص عام يشمل كل طير سواء كان مما يؤكل 
لحمه أم لاء وروى زراة عنه (عليه السلام) أنه قال: (( إن كان مما يؤكل لحمه 
فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه والبانه وكلل شيء منه جائزء إذا علمت 
af‏ 2,53( فإنه يدل بمفهوم النص المخالف على مانعيّة بول مالا يؤكل لحمه 
at We ky gd ef fe IS ol pe‏ الال Vode At cat apse‏ 
يخصصه بل يبقى كل منهما على حاله. 


)0 ظ: الأمدي» الأحكام: oY‏ المحلي» شرح جمع الجوامع: ١ق‏ القتمي» القوانين 
PY ry ee) UU atlas a as fad‏ اقح ال اة 0 ا 
دروس في اصول فقه الامامية: 23٠١/7‏ البهادلي» مفتاح الوصول savas Ve‏ 


7 رواها الكليني في فروع الكافي:٠؛‏ الطوسي في الاستبصار:٠/١١٠.‏ 


رواها الحر العاملي في وسائل الشيعة:؟/١١١٠.‏ 














فذهب الشيخ النائيني أنه ربما يقدم المفهوم» وربما يقدم العام؛ (( تبعا 
لوجود ما يوجب التقديم والتأخير))'ء ويعقب الشيخ مغنية على هذا الرأي بقوله: 
(( ونحن من النائيني وعلى رأيه بعد أن نعطف عليه وربما يسقطان معاء ونلجاأً 
إلى الأصول العلمية » وذلك إذا تساوى المنطوق والمفهوم من كل وجه ولا 
(gaits deal‏ 


)0 النائيني» فو ائد الاصول LOOT):‏ 


)© فة اول لق 4Y‏ 














الط الشالت 
مفهوم المخالفة والنسخ 
أختلف الاصوليون في كون مفهوم المخالفة ناسخا لغيره على أتجاهين 
هما: 
الاتجاه الاول: جواز النسخ بمفهوم المخالفة؛ اعتماداً على أنه في معنى النطق؛ 
ولننا كان (Ses Gaile Gea‏ الحكم لما في معناه.؛ وإليه ذهب أبو إسحاق 
الشيرازي وابن القاسم العبادي من Va ala‏ 
الأتجاه الثاني: عدم جواز النسخ بمفهوم المخالفة؛ وذلك لضعفه عن مقاومة 
النص» فهو أقل رتبة من باقي الأدلة الشرعيةء فلا يقوى على نسخهاء وقد ذهب 
إليه جمهور القائلين بمفهوم المخالفةء وهذا الأتجاه هو الراجح؛ لإنّ مفهوم 
المخالفة وإِنّ كان في معنى النطقء لكن ذلك لا يجعل منه مساوياً لمنطوق النص 
ولا أرجح منه. 
وأما نسخ مفهوم المخالفة» فهو على صور ثلاث: 
الصورة الأولى: نسخ مفهوم المخالفة مع نسخ أصله 


هذا ما اتفق عليه القائلون بمفهوم المخالفة("). 


)© ظ: الشيرازيء اللمع: ”؛ المحليء شرح جمع الجوامع: ١/85؛‏ الأنصاريء غاية 
الوصول: ۸۹ الفتقوحي»› شرح الكوككب المنير: 04/۳ الزرکشي» البحر المحيط: 
5 العبادي, الآيات البينات: 57/9 ١؛‏ الكبيسيء مفاهيم الالفاظ: .7515١‏ 


0 ظ: الزرکشي» البحجر المحيط: Uy‏ ۲ء الهندي» نهاية الوصول: ٤/۱‏ 2 الفتقوحي»› 
شرح الكوكب المنير #/460/4 الأنصاري» غاية الوصول: 485 الشسوكاتي؛ إرشاد الفخضول: 
155 














ومثال ذلك : قوله تعالى: يا Gh LG‏ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصّلاة pithy‏ 
كارن خن توا ما ولون قان مور هجول اسر قي غير رفك 
الصلاة. 


وقد نسخ هذا المفهوم مع أصله بقوله تعالى: Suit Loi LD‏ آمنوا Loy‏ 
Gla — ‘pad‏ وَالأَزْلامُ رس مِن عَمَل الشيطان فَاجِتَنِبُوه تكم 
(Ny gall‏ 
الصورة الثانية: نسخ مفهوم المخالفة مع بقاء أصله 

ذهب أكثر الأصوليين إلى جواز نسخ مفهوم المخالفة؛. مع بقاء أصلهء 
فنسخ مفهوم المخالفة مع بقاء أصله لا يخل بالغرض الذي من أجله جاء النص 
ولا ينقضه. ويكفي في التدليل على ذلك» أن مفهوم المخالفة قد لا يؤخذ به في 
مواضع كثيرة لأسباب عدّة» فنسخ حكمه مع بقاء أصله أولى من تلك الحالات. 

ومثال نسخه مع بقاء أصله؛ قوله عليه (صلى الله عليه واله وسلم): 
(الماء من الماء) » فإن مفهومه أن لا غسل إلا من الإنزال . وقد نسخ هذا 
المفهوم بقوله (صلى الله عليه واله وسلم): (( إذا التقفى الختانان وجب الغسل))» 
فنسخ هذا الحديث مفهوم الحديث الأول وهو - لا غسل إلاامن إنزال - مع بقاء 
الأصل غير منسوخ فمن أنزل فقد وجب عليه الغسل 


الصورة الثالثة: نسخ أصل مفهوم المخالفة مع بقاء حكم المفهوم 


أ. ذهب أكثر الأصوليين منهم الشيرازي والهندي من الشافعية وأبو يعلى 
والمقدسي والطوفي من الحنابلة» إلى أنه لا يجوز بقاء حكم مفهوم المخالفة مع 


0 النساء: من الآية .)٤١(‏ 


المائدة: الآية .)٠١(‏ 
ظ: السبكي» الإبهاج: YAT/Y‏ 2 الزرکشي»› البحر المحيط: Uy‏ ۲ء الفتقوحي»› شرح 


الكوكب المنير: soVA/¥‏ الأنصاري» غاية الوصول: ۸۹ الشوكاني» إرشاد الفحول: 
155 














Malad aus‏ مستدلين على ذلك: بِإِنّ مفهوم المخالفة إنما يدل على ضد الحكم 
باعتبار القيد المذكور في النص فإذا بطل تأثير ذلك القيد بطل ما يبنى علي”7"؛ 
وأيضاً فإن مفهوم المخالفة تابع للنطق فيرتفع بارتفاعه(". 

واعترض على هذا: بان تبعيتها للأصل في الدلالة فقطهء لا في الثبوت 
والدلالة باقية» فدلالة اللفظ لا تزول بنسخ حكمه/"). 
الهندي» إلى أنه يجوز بقاء مفهوم المخالفة بعد نسخ أصله7")ء مستدلين على ذلك: 
١‏ - أن تبعية المخالفة للمنطوق» تبعية من حيث دلالة اللفظ عليها معه. لامن 


als ee 


؟- أن المخالفة مع أصلها تكون حكمين غير متلازمين » فلا يلزم من انتفاء 
واحد انتفاء الآخر'. 


)© ظ: الشيرازيء التبصرة: 774؛ المقدسيء روضة الناظر: 45؛ الزركشيء البحر 
المخيط: 42:5/9 الأنصازي» غاية الوضصؤل: 485 الهنندئ» نها الوصول: ۳۷٤/١‏ ؛ 
المحلي» شرح جمع الجوامع: AT/Y‏ الكبيسي» مفاهيم الالفاظ:؟797. 


tl geengll Aled ecgaigll se ©)‏ 04/1 
)"( ظ: المحلي» شرح جمع الجوامع: ¥/ AE‏ 
ظ: العبادي» الآيات البينات: 57/5 ١؛‏ البناني» حاشيته على جمع الجوامع: .85/١‏ 


ظ: الشيرازي» التبصرة: ١۲٠؛‏ الهندي» نهاية الوصول: ۳۷٤/١‏ ؛ الزركشيء» البحر 
المحيط: ۹/۲ السبكي» الإبهاج: sYAY/Y‏ الفقتقوحيء» شرح الكوككب المنير: "لاه ‘ 
الشوكاني» إرشاد الفحول: Ve‏ 


ظ: الأنصاري» غاية الوصول: .۸٩‏ 


(') ظ: التلمساني؛ مفتاح الوصول: ١١١‏ » اللكنوي؛ فواتح الرحموت: ۸۸/۲. 














ومثال بقاء المفهوم بعد نسخ أصله؛ aS Te Gasp etn ald‏ إِذَا حَضَرَ 
أَحَدكمُ الموؤت إن تَرَكَ حَيْراً الوَصيَة للوالديْن والأقربين)'ء فمفهوم هذه الآية أن 
الوصية غير واجبة لغير الوالدين والأقربين وقد نسخت هذه الآية بقوله (صلى 
الله عليه واله وسلم): ((لا وصية لوارث))7". 
فالنسخ منصب على المنطوق» أما المفهوم فهو باقء لذلك فأن حكم 
الوصية لغير الوالدين والأقربين لم يتغيرء فلا يزال غير واجب0". 
ورآى ان هذا القول بعيد جداء ويمكن أن يقال في هذا المشال ان عدم تغير 
الحكم قد يكون لدليل آخر. 


(VAs) AN البقرة: من‎ "'( 


0 وواة أب و داود في الستن: 4119/8 ايبن فاجة فى السسين: 9/ق»6:النوري في المسشرك 
1لا 


ظ: التلمساني» مفتاح الوصول: .٠١١‏ 














المطلب الراببع 
مفهوه المخالفة وتعارض الأدلة 
وهو على فرعين : 
الفرع الأول: التعارض بين منطوق النص ومفهوم النص المخالف 
ye al‏ في شروط مفهوم المخالفة أن لا يعارضه منطوق النصء فإذا 


تعارض ظهور منطوق النص وظهور مفهوم المخالفة» رجح ظهور منطوق 
النصّ على ظهور مفهوم المخالفة'ء وهذا الترجيح لأقوى الظهورين. 

إلا أن هذا الترجيح لايتم إلا بعد تحقق التعارض واستحكامهء أما في 
التعارض البدوي فالجمع مهما أمكن خير من طرح أحد الدليلين. 

وعليه فمهما أمكن الجمع بين مفهوم المخالفة ومنطوق دليل آخر لا يبقى 
موجب لإهمال المفهوم بناء على ظهوره. 

ومن امثلة ذلك: إذا ورد (إذا الاذان فقصّر)ء فمفهومه إذا لم يخف الأذان 
فلا تقصر. 

فإذا ورد (إذا خفيت الجدران فقصّر). وافترض أن الجدران خفيت على 
المسافر ولم يخف الأذان بعد. 


فمفهوم النص الاول يقتضي عدم التقصير؛ لعدم خفاء الأذان» ومنطوق 
النص الثاني يقتضي التقصير؛ لان الجدران قد خفيت. 


والتقصير عمل واحد ورد فيه الأمر بالمنطوقء والنهي بالمفهوم؛ء وهذا 


(') ظ: البهادلي؛ مفتاح الوصول:١/557؛‏ الكبيسيء اصول الأحكام: 7175. 














والتعارض يستحيل صدوره من المشرع. وانما هو مانفهمه من 
النصوص التشريعية» وبعد ثبوت حجية المتعارضين نعمل على الجمع بينهما إن 
أمكن ذلك. 


ومفهومه إذا لم يخفيا معا فلا تقصرء ويطلق على هذا ب ( تداخل الاسباب). 


أويمكننا القول بإن مفاد النصين هو التخير في التقصير بين الخفاءين» 
فيكون معنى النص: إذا خفي الأذان أو خفيت الجدران فقصرء ومفهومه: إذا لم 
يخف الأذان فلا تقصرء وإذا لم تخف الجدران فلا تقصرء وعندئذ: فإن أقترن 
الخفاءان فلا تعارضء اما إذا تحقق أحدهما قبل الآخر فيعارض مفهوم منهما 


الاخرء ولابد مع التعارض من الاخذ بظهور المنطوق وأهمال المفهوم. 

هذا فيما إذا كان 'الحؤاء لآ CLS I Lad «gl a SLAMS fy Sa aks‏ 
قبلا للتكرارء نحو: (إذا أجنبت فاغتسل)»ء و(إذا مسست ميتاً فاغتتسل)» وإن دل 
الدليل على أن كلا من الشرطين سبب مستقل» ولم يرد دليل على تداخل الاسباب 
أوعدم تداخلهاء فالاصل فيه هو تعدد الجزاء بتعدد الاسباب» كما أن الأصل 
سقوط ظهور مفهوم كل منها لمنافاته لمنطوق الأخرى'. 


الفرع الثاني :التعارض بين مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة 


ذهب الأكثرون إلى تقديم مفهوم الموافققة على مفهوم المخالفة:؛ OY‏ 
الموافقة دليل متفق عليه» بخلاف المخالفة فأنه مختلف فيهه. ولأن الموافقة أقوىء. 


ظ: الخراسانيء كفاية الإصول ٠۲۲٤١:‏ المظثفرءاصول الفقه:١/8١٠؛‏ الخوئيء: محاضرات 














ذلك أنه لو أمكن فهم موافق وفهم مخالف لنص من النصوصء أخذ بالموافق 
وأهمل ae‏ 


وذكر الآمدي أدلة يمكن أن ترجح مفهوم المخالفة على الموافقة ومن ثم 
عدت رأياً يقول الآمدي: (( فقد يمكن ترجيح مفهوم المخالفة عليه - الموافقة - 
من وجهين: 
الأول: أن فائدة مفهوم المخالفة التأسيس» وفائدة مفهوم الموافقة التأكيدء والتأسيس 


أصل والتأكيد فر ع» فكان مفهوم المخالفة أولى. 

الثاني: أن مفهوم الموافقة لا يتم إلا بتقدير فهم المقصود من الحكم في محل 
النطق وبيان وجوده في محل السكوت وأن اقتضاءه للحكم في محل السكوت 
أشدء أما مفهوم المخالفة فأنه يتم: 

- بتقدير عدم فهم المقصود من الحكم في محل النطق. 

- بتقدير كونه غير مت متحقق في محل السكوت. 

- بتقدير أن يكون له معارض في محل السكوت. 


ولا يخفى أن ما يتم من هذه التقفديرات أولى مما لا يتم إلا على تقدير 
واحد))(". 


تكن الفوحن أن هذا الرأى كو .ها اکرو الح A) os AW‏ ره cel pW‏ 
و حي ان ي هو ر 8 2 و 1 
وأن كان تظريا بحتاء لكن أنى لمفهوم المخالفة أن يعارض مفهوم المواققة ؟ 


C)‏ ظ: اين الحاجب بشرح العضد: ١/١٠؛‏ الآمديء» الأحكام: ١/٠۲۲؛‏ المحلي» شرح جمع 
الجوامع: 1 الشوكاني» إرشاد الفحول: ۹+ الفتقوحي»› شرح الكوككب المنير: 
٠‏ ابن اللحام» المختصر: ١٠7١؛‏ الكبيسيء مفاهيم الالفاظ:١١53.‏ 


الآمديء الأحكام: €/ AYN‏ 


sds (‏ الفتوحي» شرح الكوكب المنير: 1 














Kil gall a Sa yg So يستمذ حكمه طردا من النص فما يحم به التضن‎ iil pall’ 
مغارطيا‎ Cady is LaLa ag ge cf onal أشد منة قررة » وفعتن هذا‎ f مله‎ 
للنص » وليس هناك من قائل أن مفهوم المخالفة يقوى على معارضة النص.‎ 

وقد ذكر الشوكاني رأياً ثالثشأ وهو أن لا يرجح أحد المفهومين على 
الآخر'. 

مثاله قوله تعالى: إيَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا كَتِب عَلَيْكُمُ ال#قصاص في القتلى 
الْحْرُ Lay Ay aly Salty Say‏ قوله تعالى: لإوالعبد بالعبد» 
يدل بمفهومه المخالف على أنه لا يقتل العبد بالحر. 

والمفهوم الموافق من الآية نفسها أنه لما كان الحر يقتل بالحر فأن العبد 
يقتل بالحر من باب أولى. 
يُقتل العبد MAS Go Ga ally‏ 


)© ظ: الشوكاني» إرشاد الفحول: 7175. 
© البقرة: من الآية (1748). 


( ظ: الشيرازي» الممذب: ٠۷٤/١‏ المقدسيء المغني: 0/4٠6"؛‏ الطبرسيء مجمع البيان 
االو" 














المبحث الثاني 
أثر مفهوم النص في التطبيقات الفقهية 
التطبيق -١-‏ 
منطوق النص: قوله تعالى:(وَابْتَنُوا الْيَتَامَى حتى إذَا بَلَفوا الاح 
ad’, gta cuales gla‏ فَادَقَعُوا إليهم cet gal‏ 
مفهوم النص المخالف - الشرط -: عدم جواز دفع المال الى البالغ 
غير الرشيد. 


الأحكام: اتفق الفقهاء على أنه لا تسلم للصغير أمواله»ء حتى يبلغ راشدا"؛ 
لإن الله تعالى علق دفع المال إليه على شرطين: وهما البلوغ والرشد» والحكم 
المعلق على شرطين لا يثبت بدونهما. 

فإذا بلغ الصغيرء فإما أن يبلغ رشيداً أو غير رشيدء فإن بلغ رشيداً دفع 
ماله إليه» وفك عنه الحجر("؛ لقوله تعالى: (فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا 
إليهم أموالهم)» وإن بلغ الصغير غير رشيدء فقد اتفق جمهور الفقهاء على عدم 
جواز تسليم أمواله إليهء بل يحجر عليه بسبب السفه» لمفهوم النص في قوله 


0 النساء: من الآية (5). 


("'" ظ: الطوسيء الخلاف :2777/4 ابن رشد» بداية المجتهد: oV/YVV‏ المقدسيء المغني: 4/4517 
ومابعدهاء ۷1 الشيرازي» المهذب: ا الكاساني» البدائع: 5 V/V‏ 


ظ: الطوسي» الخلاف ۲۷٠/٤:‏ ابن رشدء بداية المجتهد: 7/771» المقدسيء المغني: ›٤/٤٥١‏ 
الشربيني» مغني المحتاج: 7 ول الكاساني» البدائع: ١/ه VIVV ss‏ ومابعدها. 


() ظ: الطوسيء الخلاف :4/١771؛‏ ابن رشدء بداية المجتهد: ۲/۲۷۷ المقدسيء المغني: 4/451» 
الشيرازي» المهذب: 27”5251/١‏ الزيعلي» تبيين الحقائق ١ ۹٥/٠:‏ 














تعالى: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا 
إليهم أموالهم). 

وقد ذهب ابو حنيفة الى استمرار الحجر على البالغ غير الرشيد إلى 
بلوغه خمسا وعشرين سنة» ثم يسلم إليه ماله» ولو لم يرشد؛ لإن في الحجر عليه 
بعد هذه السن إهدارا لكرامته الإنسانيةء ولقوله تعالى: (ولا تقربوا مال اليتيم 


إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ oath‏ وهذا قد بلغ أشده ويصلح أن يكون 
جأ في هذه السن» ولأن المنع عنه للتأديب» ولا يتأدب بعدئذ غالبأء فلا فائدة في 


المنع» فلزم الدفع إليه. 

aly‏ أبن كز النبفة جا الخخر غل الضرقات اة ول اتل 
بالضياء sate aot CY‏ هو العقلء فإذا كان النفيه عاقلا ade jung Wd‏ 
التطبيق -؟- 


منطوق النص: عن عبيد الله بن علي الحلبيء عن أبي عبد الله ale)‏ 
السلام ) قال: (( لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في 
الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوّف شيئا))(). 


مفهوم النص المخالف - الشرط -: وجوب السورة بعد الحمد في غير 
مورد الشرط. 
الأحكام: أختلف الفقهاء في حكم قراءة السورة أو آيات من سورة في 
الفريضة على قولين هما: 
(') ظ: الكاسانيء البدائع: ١7/11ء‏ المنبجيء اللباب: 7/15. 
)( الاسراء: من الآية )£¥(. 
© ظة ابن حزم المحلى: ۲۸۹/۸ 


رواها الطوسي في تهذيب الأحكام:۲/٤۲۸.‏ 














القول الاول: وجوب قراءة سورة كاملة في الفريضة بعد الفاتحة؛» وقد ذهب إليه 
اكثر الإمامية'ء وأستدلوا على ذلك بمفهوم النص المخالف لقول الامام الصادق 
(عليه السلام): (( لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في 
الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا)). 


وإليه ذهب الحنفية إذ أوجبو قراءة سورة قصيرة كالكوثر ونحوهاء وهو 
ثلاث آيات قصارء تقدر بثلاثين حرفآء كقوله تعالى: (ثمّ نظرء ثم عبس و بسر 
ثمّ أَبَرَ واستكبر)2"7. أوآية طويلة أوآيتان بمقدار ثلاثين aye‏ 


وأستدلوا على ذلك بحديث أبي سعيد الخدري: (( أمرنا أن نقرأ بفاتحة 
الكتاب» وما تيسر))!). 


القول الثاني: يستحب قراءة سورة أو آيات بعد الفاتحة؛ وإليه ذهب بعض 
الامامية7”)؛ والمالكية!)؛ والشافعية7"؛ والحنابلة)» وقد أستدل بعضهم على ذلك 
بقول أبي هريرة: (( في كل صلاة يقرأء فما أسمعنا رسول الله (صلى الله عليه 


() زل النجفي» جواهر الكلام:5/9؟71. 

)*( المدثر: (۲۳(۰)۲۲(۰)۲۱). 

02 ظ: الكاساني» بدائع الصنائع لحكل 
رواها seal‏ في المسند:؟؟/١17١.‏ 

() بل النجفي» جواهر الكلام:6/9؟”. 

زل أبن رشدء بداية المجتهد: ١١39/١‏ ومابعدها. 
)۷( ظ: النووي» المجموع: /1۸°. 


ظ: المقدسي» المغني: .٠۷٠/١‏ 














واله وسلم) أسمعناكم» وما أخفى عنا أخفينا عنكم» وإن لم تزد على أم القرآن 


ol jal‏ وإن زدت فهو خير))!". 
التطبيق -- 


منطوق النص: عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: 
(( لا بأس أن يتكلم الرجل إذ فرغ الامام من الخطبة يوم الجمعة ما بينه وبين 
أن تقام الصلاة))!"). 


مفهوم النص المخالف - الشرط -: حرمة الكلام في أثناء الخطبة. 
الأحكام: أختلف الفقهاء في حكم الكلام في أثناء الخطبة على قولين هما: 


القول الاول: حرمة الكلام في أثناء الخطبةء وذهب إليه اكتر الإمامية"»ء استنادا 
الى مفهوم النص المخالف لقول الامام الصادق (عليه السلام): (( لا بأس أن 
يتكلم الرجل إذ فرغ الامام من الخطبة يوم الجمعة ما بينه وبين أن تقام 


ae 
” 


الصلاة))ء وإليه ذهب الحنفيةء والمالكية(“. 


القول الثاني: كراهة الكلام في أشاء الخطبة» وإليه ذهب بعض الامامية7", 
والشافعية()» وأستدلوا على ذلك بخبر الصحيحين عن أنس: (( بينما النبي (صلى 


(') رواها البخاري في صحيحه:؟/١٠7.‏ 

('" رواها الصدوق في من لا يحضره الفقية: .١59/١‏ 
() خلء النجفي» جواهر الكلام: .5315/١١‏ 

ظ: الكاساني» البدائع: .755/١‏ 

)°( ظ: ابن رشدء بداية المجتهد:٠‏ /١أ٠٠.‏ 


)( ظ: النجفي» جواهر الکلام:۱۱/٤۲۹.‏ 














الله عليه واله وسلم) يخطب يوم الجمعة» فقام أعرابيء فقال: يا رسو اللهء هلك 
المال» وجاع العيال» فادع الله لناء فرفع يديه ودعا))7")؛ فلم ينكر عليه الكلام؛ ولم 


التطبيق -4- 


منطوق النص: قوله تعالى: Oh gil‏ من حَيْث سَكنتمْ من وجدكم ولا 
Ga gla‏ لتضيّقوا عَلَيْهِنَ وإن كن أولات حمل فَأَنفِقوا علَيْهِنَ حتى يَضَعن 
Os Lis Rey ASS Ly CALS CAS asl cae) Ob Od‏ تعاس رتم 
فسترضع لَهُ أخرّى)7". 


مفهوم النص المخالف - الشرط -: إن المطلقة إذا لم تكن حاملاً لا نفقه 
slg!‏ 


الأحكام: منطوق النص بصدد أحكام المطلقة ثلاشأء فذكر إِنّ لها السكنى 
في العدةء أما النفقة فاشترطت الآية أن تكون حاملاء لذلك ذهب الإمامية0ء 
والمالكيةء والشافعيةء والحنابلة7": والزيدي(": إلى أن المطلقة ثلاثاً وههي 


(') ظ: الشربيني» مغني المحتاج: ١/۲۸۷‏ ومابعدها. 

0( رواها البخاري في صحيحه:54/54؛ مسلم في صحيحه: 517/7. 

.)5( الآية‎ Quay 

ظ: المحقق الحليء شرائع الإسلام: ١/۳۷؛‏ السبزواري › كفاية الاحكام:٠/١٠٠.‏ 
)© ظ: أبو الحسن» كفاية الطالب الرباني: ۲/١٠٠؛‏ الخرشيء» فتح الجلیل: .٠۹۲/٤‏ 
)© ظ: الشيرازي» المهذب: .٠٠١/۲‏ 


ظ: المقدسي» المغني: ۲۸۸/۹ 














خامل لها .و الشقة و ما إن كانت عير حال اة لما امت الى 
مفهوم النص المخالف للآية. 

راهب الختفية إلى أن لها التكنى. والتفقة فابلا كات أو ANS he. gad‏ 
واستدلوا على ما ذهبوا إليه بأدلة منها: 


.١‏ ما ورد عن عمر بن الخطاب أنه رد حديث فاطمة بنت قيس بأن زوجها 


ald EDU [gil‏ يجعل لها زسول الله (صمكى اك عليه وال ه وسله) لااسكتى ونا 
نفقة» وقال: (( لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري صددقت أم كذبت 
حفظت أم نسيت لها السكنى والنفقة))7). 


؟. إن الآية نفسها تضمنت وجوب النفقة لهاء إذ نصت على أن قوله تعالى: ولا 
تضاروهنَ لتضيّقوا عَليْهنَ): وعدم النفقة عليهن تضيق. 

۳. لما كانت نفقة الرجعية مستحقة لها؛ لأنها محبوسة عليه»ء فكذلك يجب أن 
تكون لغير الرجعيةء لأنها محبوسة عليه أيضا. 


Gundy‏ ابن كع الى أن الفط ك لا سكن مارلا فة سوا كات 
خاملاً أم غر حال مسدلا Pune‏ فاط نت LAS cx itl Lig Lice) Gay‏ 
فلم يجعل لها زسول اله (صلى. اله عليه وآلة وسلم) مسكئى SY J Lids Aaa Vg‏ 
الأحمال في الآية فيرى أن المراد منها غير المطلقة (UDG‏ 


OY‏ ظ: ابن المرتضىء البحر الزخار:1/؟47. 
ظ: ابن الهمامء فتح القدير: /559. 
(' رواه مسلم في صحيحه:١٠/4١٠؛‏ أبو داود في السنن: ۲۹۷/۲؛ الترمذي في السئن: .٤۸٤/٣‏ 


ظ: ابن حزم» المحلى: 4159/٠١‏ الاحكام: 7/ه. 














وويذهب الباحث: إلى ترجيح الرأي القاثقل: إن المطلقة إذا لم تكن حاملاً 
لا نفقة لهاء» وبهذا ورد النص عن ائمة الهدى (عليهم (DL‏ فقدروى ابو 
بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام ): (( أنه سئل عن المطلقة ثلاثا ألها سكنى 
ونفقة ؟ قال: حبلى هي؟ قلت: لا قال: لا))('. 


التطبية ه- 
منطوق النص: قوله تعالى :( وَالَتّى تخافون نشوزهن قعظوهُن 
Oa RAL‏ في المَضاجع وَاضربُوهن فإن Sab‏ فلا Ogle Ny RE‏ سبيلا إن الله 
كان علا كبيرً)7”. 
مفهوم النص المخالف - الشرط -: إذا دل منطوق النص على وجوب 
التأديب مع خوف النشوزء فإن مفهوم النص المخالف يدل على عدم وجوبه مع 
عدم خوف النشوز. 


الأحكام: من آثار الزواج اللازم أوالتام الذي استوفى أركانه وشروطه كلها 
ولاية التأديب للزوج إذا لم تطعه فيما يلزم طاعته: بأن نشزتء أو خرجت بلا 
إذن» أو تركت حقوق الله كالطهارة والصلاة» أوأغلقت الباب دونه:؛ أو خانته في 
نفسها أو ماله. 


وك لكو ا ل لعن و لجس لفقل © غاا به 
das DLLs Gb‏ وإما بالقول» كأن تجيبه بكلام خشن بعد أن كان بلين. 


ويبدأ الزوج بالتأديب عند ظهور أمارات النشوز بالترتيب الآتي7): 


(') رواها الكليني في فروع الكافي MOV:‏ 


0 النساء: من الآية (5؟). 


Set So Shs APES Wie i 
الشيرازي» المهذب: 01 وما بعدها.‎ sVUY-¥/YoY المحتاج:‎ 














.١‏ الوعظ والإرشاد: بأن يتكلم معها بكلام رقيق لينء لقوله تعالى: «واللاتي 
تخافون نشوزهن» فعظوهن)» وذلك بلا هجر ولا ضرب» ويبين لها أن النشوز 
يسقط النفقة والقسم مع ضرائرهاء فلعلها تبدي عذراء أو تتوب عما وقع منها 
بغير عذر. والخوف هنا بمعنى العلم» والأولى بقاؤه على ظاهره؛ فمن ظهر له 


؟. الهجر في المضجع: إن تحقق النشوز بأن عصيته وامتنتعت من إطاعته:؛ أو 
خرجت من بيته بغير إذنه ونحوه؛ هجرها في المضجع ما شاءء لقوله تعالى: 
(واهجروهن في المضاجع). 
ge) gece) yt cell‏ کے الور كرا عاد شر عو 
مبرح ‏ أي غير شديد ‏ ولا شائن» لقوله تعالى: (واضربوهن»). 

فإن تحققت الطاعة بهذه الوسائل وجب الكف عن التأديب لمفهوم النص 
هنا أنه في مقام تحديد الصنف الذي يجوز هجره من النساءء لقوله تعالى: (فإن 
gale | gs 3 pst‏ ستبيلا إن الله كان علي كبيرا). 

وإلا لم تتحقق الطاعة فتنتقل إلى الوسيلة الأخرى وهي: 


EAE‏ ضع الضدري تشكن CNY Sl‏ اهيا 
ونعمت» وإن لم ينفع وادعى كل من الزوجين ظلم صاحبه ولا بينة لهماء 
رھ ار لے ااك اهدجن اها ك من اوي امن 
أهلهاء للإصلاح أو التفريقء لقوله تعالى: (وإن خفتم شقاق بينهماء 
فابعثوا حكماً من أهله. وحكماً من أهلهاء إن يريدا إصلاحاً يوفق الله 
بينهما)("). 


9 النساء: من الآية (5؟). 














التطبيق -5- 


منطوق النص : عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (( قضى رسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلم) إنه ثمر النخل للذي أبرها. إلا أن يشترط 
المبتاع))!". 


التأبير: وهو تلقيح طلع النخلة بعد أن ينشق طلع الأنشىء ويجعل معه شيا 
من طلع الذكر. 


مفهوم النص المخالف - الوصف -: إن ثمر النخلة إذا لم يؤبر فهو 
0غ se wh‏ 


الأحكام : ذهب الإمامي(". والمالكية» والشافعية»ء والحنابلة7, 
والزيدية" إلى أن النخل المثمر المباع أن كان مؤبرا فثمرته للبائع وإن لم يؤبر 
فللمشتريء أخذا بالمفهوم المخالف؛ وعللوا ذلك بإنه نماء كامن؛: فهو تابع لأصله 
قبل ظهوره» وغير تابع لأصله بعد ظهوره» كالحمل في الحيوان» فالحمل الكامن 
يتبع الأصل في البيع والحمل الظاهر لا يتبعه. 


وذهب أبو حنيفة إلى أن الثمرة للبائع في الحالين سواء أبُرت أم لم تؤبرء 
لعدم أخذه بمفهوم المخالفة. 


)0 رواه الحر العاملي في وسائل الشيعة .٠٠/٠۸:‏ 

)( ظ: المحقق الحلي» شرائع الإسلام: 51/7؛ الشهيد الثاني» مسالك الإفهام: 17/5١7؟.‏ 
ظ: ابن رشد» بداية المجتهد :۱۸۸/۲؛ ابو الحسنء كفاية الطالب الرباني: VAN /Y‏ 
ظ: egg judi‏ المهذب 2385/١:‏ الرمليء نهاية المحتاج .١55/54:‏ 

)© ظ: المقدسي» المغني .١30/4:‏ 


ظ: السياغي» الروض النضير .٠٤٤/٣‏ 














وقد قاسوه على الزرع» لأن كليهما نماء له حد» فلم يتبع أصله'ء أما ابن 
حزم فيرى رأي القائلين بالمفهوم المخالف إلا أنه لا يعتمد على المفهوم بل على 
ظاهر النص» لذلك فهو يقصر الحكم على النخل فقط بينما يعديه غيره إلى غير 
النخل فاس عل الل 


التطبيق -۷- 

منطوق النص: قوله Goh DL GSI Dts‏ آمَثوا إذَا قُمْثَمْ إلى الصَلاةٍ 
LEE‏ وَجُوهكم LB pls‏ وْجُوهكُم Gi ja) Saas‏ )0 

مفهوم النص المخالف - الغاية -: عدم وجوب غسل المرافق في 


الوضوء. 


الأحكام: ذهب الإمامية!)؛. وجمهور الحنفية).؛ وأكثر المالكية7"), 
والشافعيةء والحنابلةء إلى وجوب غسل المرفق مع اليدين في الوضوءء 
واستدلوا على ذلك بأن (إلى) في هذا النص بمعنى (مع).؛ كقوله تعالى:( ولا 
تأكلوا أَمُْوالَهُمْ إلى أموالكم»7), فيدخل المرفق في حكم غسل اليدين 


رور 


)° ظ: أبن الهمام» فتح القدير .۹۹/٠:‏ 

(أاظه أبخ حزم + العطى ۲۶/۸ 

(' سورة المائدة: من الآية (5). 

ظ: الطوسي» الخلاف: .۷۸/١‏ 

ظ: الجصاص» أحكام القرآن: »٤١/۲‏ السرخسيء» المبسوط: .1/١‏ 
ف ن رقت دة اله ۴ 

VAP) sla cial © 

ظ: المقدسي» المغني: .711/١‏ 

سورة النساء: من الآية (؟). 


)”0 ظ: ان cad‏ بداية المجتهد: ١/١٠ء‏ السيوري» كنز العرفان: .٠١/١‏ 














وذهب زفر من الحنفية/» وبعض المالكية/".؛ والظاهري(" إلى عدم 
وجوب غسل المرفق مع اليدين في الوضوء ٠‏ واستدلوا على ذلك بأن (إلى) في 
هذا النص للغاية » وهي لا تقضي بدخول ما بعدها فيما قبلها. 


ولكن نوقش هذا: إذا كانت (إلى) في النص تفيد الغاية» وهي تدل على 
دخول ما بعدها فيما قبلها وعلى على خروجه» فقد ورد في السنة مايوضح ذلك» 
فمنها ما وري عن جابر بن عبد الله أنه قال: (( كان رسول الله (صلى الله عليه 
واله وسلم) إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه))7)» وروى عمر بن أذنية عن بكر 
وزراة ابني أعين أنهما سألا أبا جعفر الباقر (عليه السلام) عن وضوء رسول الله 
(صلى الله عليه واله وسلم): فوصف لهماء إلى أن انتهى إلى غسل اليدينء فقالا: 
(( ثم غمس كفه اليسرى في الأناء فاغترف بها من الماءء فغسل به اليمين من 
المرفق إلى أطراف الأصابع لا يرد الشعرء وكذلك فعل باليسرى))0. 


التطبيق -/- 


منطوق النص: قوله تعالى :7 ويَسْئلونك عن المجيض قل هُو أذى 
فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربُوهْنَ حتى يَطهرن)1". 


مفهوم النص المخالف - الغاية -: فإذا طهرت المرآة جاز مقاربتها. 


الأحكام: أجمع الفقهاء على حرمة وطئ الحائضء لقوله تعالى: (قاعتزلوا 
النسَاء في المحيض ولا تَقرَبُوهُنَ حتى يَطهمرن). والمراد بالاعتزال: هو ترك 
oh gs fa eg Gl Spall ayes Wo gh‏ ا لف اض اا 


)© ظ: الكاساني» بدايع الصنائع: .5/١‏ 
() ظ: مواهب الجليل: ؟//1١٠.‏ 

0 ظ: ابن حزمء المحلى: .555/١‏ 
رواه الدارقطني في السنن: .۸٠/١‏ 
رواه الكليني في الكافي: .٠٠/۳‏ 
© البقرة: من (VY) AN‏ 














ولقد أختلف الفقهاء في المراد بقوله تعالى: (حتى يَطهُرن»: على أقوال: 


القول الأول: كفاية انقضاع الدمء وهو ما ذهب إليه جمهور الأمامي(", 

لصحيحة محمد بن مسلم: (( المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامهاء قال: 
إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسها إن شاء قبل أن 
١ sei oe‏ ((. 


القول الثاني: ما ذهب إليه الحنفية7) وهو: إذا انقطع دم الحيض لأقل من عشرة 
أيام» لم يحل وطؤها أو الاستمتاع بها حتى تغتسل أو تتيمم بشرطه. وإن لم تصل 
به في الأصح؛ لأن الدم تارة يدرء وتارة ينقطظع. فلا بد من الاغتسال ليترجح 
جانب الانقطاع. 


فإن لم تغتسل ومضى عليها وقت صلاة كامل» بأن تجد من الوقت زمنا 
يسع الغسل ولبس الثياب وتحريمة الصلاةء وخرج الوقت» ولم تصّل» حل 
وطؤها؛ لأن الضلاة ضصارت ديئاً في ذمتها» فطهرت حكما. 


ولو انقطع دم الحائض لدون عادتهاء فوق الأيام الثلاثشة؛ لم يقربها حتى 
تمضي عادتهاء وإن اغتسلت؛ لأن النقاء عندهم حيض كما عرفناء ولأن الود في 
العادة غالب» فكان الاحتياط في الاجتناب. 


القول الثالث: ما ذهب إليه المالكية()ء: والشافعية7"؛ والحنابلة(): إلى إن المراد 
بالطهارة الاغتسال؛ أي تطهر بالماء لا بالتيمم» إلا في حال فقد الماء أو العجز 
عن النتمالة» olay clad‏ بالقيسم» وانقدلوا بقوه :تعداك الإفاعتزلوا النسباء في 


(') ظ: الحكيم؛ مستمسك العروة الوثقى: 45/0" . 

7 رواها الطوسي في تهذيب الاحكام: ؟5؛ الاستبصار:١/84.‏ 

('" ظ: أبن الهمام» فتح القدير:١/5١١-3١١ء‏ الزيعلي» تبيين الحقائق:١/55‏ ومابعدها. 
0 ظ: أبن رشدء بداية المجتهد: 51/١‏ ومابعدها. 

() ظ: الشيرازيء المهذب: .45/١‏ 

ظ: المقدسي» المغني:٠/ ٠٠٠‏ ومابعدها. 














النَحيض ولا OA SOB‏ حتى يطهرن فَإِذَا تَطهّرن فأتُوهنَ من حَيْث asad‏ الله إن 
الله يجب التَوَبِينَ و يحب (Gy Gal‏ فالله تعالى شرط لحل الوطء شرطين: 
انقطاع الدم» والغسلء الأول من قوله تعالى: (حتى يطهرن» أي ينقطع دمهن: 
والثاني: من قوله عز وجل: (فإذا تطهرن». أي اغتسلن بالماء. 

وإليه ذهب الشيخ الصدوق من الأمامية'ء وأستدل على ذلك بما رواه أبو 
بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام)ء قال : سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت 
الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل ؟ قال: (( لا حتى تغتسل)) . 

ونوقش في ذلك: بان قوله: ( لا حتى تغتسل)» محمول على الكراهة طبقا 
لقاعدة لزوم التصرف في الظاهر بقرينة الصريح» إذا إن الععرف يؤول الأول 
لحساب الثاني ويرى الثاني قرينة على التصرف في الأول". 


التطبيق -9- 


منطوق النص: ( يَاأَيْهَا اين آمَنوا cg Sia aig BL Lal fy TRY‏ 
حَتى تَعَلَمُوا ما تقولون ولا جُنبًا إلا عابري سبیل حَتّى تَعْتَميلُوا)1". 

مفهوم النص المخالف - الغاية -: إن غسل الجنابة يجزي عن 
الوضوء. 

الأحكام: اختلف الفقهاء في أجزاء غسل الجنابة عن الوضوءء فذهب 
الأمامية'ء والحنفية"ء والمالكية"ء واحد قولي الشافعي/ء» وروايية عن 


OR ene Gees alee”) 

رواها الطوسي في تهذيب الاحكام:17. 

oil all oa‏ مستند الشيعة:؟/408. 

)*( سورة النساء: من الآية .)٤١(‏ 

() ظ: العلامة الحليء تذكرة الفقهاء: 5454/٠١‏ السيوريء كنز العرفان: ./7/١‏ 
ظ: ابن الهمامء فتح القدیر: .٠۹/۱‏ 

ظ: أبو البركات: الشرح الكبير: ١/ه١.‏ 

ظ: النووي» المجموع: ٠۹٤/١‏ الشيرازي» المهذب: .٠۲/٠١‏ 














E‏ إن غسل الجنابة يجزي عن الوضوءء واستدلوا بعضهم على ذلك 
بمفهوم قوله تعالى: ( ولا Lala‏ إلا عَابِرِي سَبيل حتّى تغتسبلوا)» إذزجعل الغسل 
غل انعفن الا فا اقل يجب ألا يشغ تا O89 Gael Jail‏ 
بالسنة المطهرة»ء فمنها ما روي عنه زوج النبي (ص لى الله عليه واله وسلم): (( 
كان رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة))7", 
وروي عن محمد بن مسلم؛ أنه قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) أن أههل 
الكوفة يرون عن علي (عليه السلام) أنه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من 
الجنابة» قال: (( كذبوا على علي ما وجدوا ذلك في كتاب علي (haul ate)‏ 
قال تعالى: ) sis Oy‏ جِنْبا فَاطْهَرُوا4))). وفي الصحيح عن أبي عبد الله 
الصادق (عليه السلام) أنه قال: (( كل غسل قبله وضوء إلأ غسل الجنابة))!. 


وقال الشافعي في الآخر: لابد من الوضوء بعد غسل الجنابة» وهي رواية 
أخرى عن أحمد'ء» وحكي ذلك عن داود وأبي ثشور7)ء واستدلوا على ذلك بإن 


الجنابة والحدث الصغير وجد في المكلف؛ فوجبت لهما الطهارتان كما لو كان 


مخفر دين 7"), 


ظ: المقدسي» المغني: .۲٠۷/١‏ 
المقدسي» المغني: .۲۱۸/١‏ 


7 رواه ابن ماجه في السنن: ۹/١‏ الترمذي في السنن: ۷۹/١‏ النسائي في السنن: 
اا 


.١77/١ الاستبصار:‎ , 70١ رواه الطوسي في التهذيب:‎ (٤( 

ظ: النوويء» المجموع: ١/١۹٠ء‏ الشيرازي: .٠۲/١‏ 

(') ظ: المقدسيء المغني: .718-111/١‏ 

ظ: الشوكاني» نيل الأوطار: »”05/١‏ الزرقانيء شرح موطأ مالك: .11/١‏ 


ظ: المقدسي» المغني: .۲٠۸/١‏ 














-١٠.- التطبيق‎ 

منطوق النص : قوله تعالى :وتوا الخج والعنرة لله pial GL‏ 
petted Led‏ من الهذى ولا تحلقوا روسكم حتى يبلغ الهذى محلة)!". 

مفهوم النص المخالف - الغاية -: وجوب تقديم الذبح على الحلق في 
مناسك منى. 

الأحكام: من مناسك الحاج في منى الرمي والذبح والحلقء وقد اختلف 
الفقهاء في حكم ترتيب هذه المناسك على قولين: 
القول الاول: ذهب اكثر الإمامية'ء والحنفية ء والمالكية/'ء والشافعي في احد 


قوليه » والحنابلة'ء إلى إن حكم الترتيب في هذه المناسك هو الوجوبء 
استناداً الى مفهوم النص المخالف للآية. 


القول الثاني: ذهب بعض فقهاء الامامية ء والشافعي في قوله الآخر) إلى 
إن حكم الترتيب في هذه المناسك هوالاستحباب» واستدلوا على ذلك بما رواه 
)© االبقرة : من الآية .)٠١١(‏ 

)*( ظ: المحقق الحلي» المختصر النافع :۹۲؛ العلامة الحلي» المختلف .٠۲٤/۸:‏ 

ظ: الكاساني» بدائع الصنائع : ©/4. 

)0 ظ: خليل» منح الجليل : 71//5”. 

إل ظ: النووي» المجموع: .۲٠۷/۸‏ 

)0 ظ: المقدسيء المغني: .٤١۹/۳‏ 

ظ: العلامة الحلي» المختلف : 754/8؛ النجفي؛ جواهر الکلام VEAP VA‏ 


)( ,3 الشافعي» الام: ۲/ 31 














أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الامام الجواد (عليه (DL‏ قال له: جعلت 
فداك إن رجلا من أصحابنا رمى الجمرة يوم النحر وحلق قبل أن يذبح» فقال: (( 
إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه طوائف من المسلمين» فقالوا: يا رسول الله 
ذبحنا من قبل أن نرمي وحلقنا من قبل أن نذبح» فلم يبق شئ مماينبغي أن 
يقدموه إلا آخروه» ولا شئ مما ينبغخي أن يؤخروه إلا قدموه» فقال رسول الله 
صلى الله عليه وآله: لا حرج )) (". 


وكذلك ما روي عن ابن العباس إنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله 
عليه وآله بمنى يوم النحرء فقال له: زرت قبل أن أرميء فقال له: ((إرم ولا 
شئ قدمه رجل ولا أخره إلا قال له: ((أفعل ولا حرج))!"؛. ولم يفصل بين العالم 
Jad «Jalal;‏ على عدم الوجوب. 

واجاب بعض الفقهاء على هذا الاستدلال بإنه يحمل على الناسي(". 

وقد رتب القائلون بوجوب الترتيب الاتر الاتي: فذهب أبو حنيفة'': إن 
قدم الناسك الحلق على الذبح» لزمه دم إن كان قارنا أو متمتعاء ولا شئ عليه إن 
كان فكو : 

وذهب مالك: إن قدم الناسك الحلق على الذبح» فلا شئ عليه» وإن قدمه 
على الرمي» وجب الده(). 


رواه الكليني في الكافي: .٠٠٤ /٤‏ 
)0 رواه البخاري في صحیحه:۲۱۲/۲. 
02 ظ: العلامة الحلي» المختلف: 5/8 37؟. 
ظ: الكاساني» بدائع الصنائع: ©/4. 


0 ظ: ابن رشد » بداية المجتهد 5/١:‏ 57. 














وذهب الشافعي: إن قدم الناسك الحلق على الذبح» جازء وإن قدم الحلق 
على الرمي» وجب الدم إن قلنا: إنه إطلاق محظور؛ لأنه حلق قبل أن يتحلل»ء 
وإن قلنا: إنه نسكء فلا شئ عليهء لأنه أحد May Slats Le‏ 


-١1١- التطبيق‎ 


منطوق النص: قال الإمام الصادق (عليه السلام): (( لا تبت ليالي 
التشريق إلا بمنى» فإن بت في غيرها فعليك دم» فإن خرجت أول الليل فلا 
ينتصف الليل إلا أن يكون شغلك نسككء أو قد خرجت من مكة ))0". 


مفهوم النص المخالف - الاستثناء -: من شغله نسكه في غير منىء أو 
من زار البيت الحرام ثم اتجه إلى منى فنام في الطريق فإنه لا تجب عليه 
الكفارة. 


الأحكام: ذهب الإمامية'ء والمالكية(", والشافعية7". إلى وجوب المبيت 
في منى أيام التشريقء لقوله تعالى: ( وَاذكرُوا الله في أيَام مَعْدُودَاتِ فَمَن تَعَجّل 
gl) Sb Sal Gay ule AA od oes (A‏ علَيْه لمن اتقى )3). 


وبناءاً على ذلك فإن من ترك المبيت في منى أيام التشريق فإن عليه 
كفارة. 


رواه الطوسي في التهذيب: Yolo‏ 

() زل النراقي» مسند الشيعة: ۳۲/٠١‏ وما بعدها. 
)( ظ: العدوي» شرح كفاية الطالب: .۲٠۷/٤‏ 

7 زط الشربيني» مغني المحتاج: .٠٠٥/١‏ 


سورة البقرة: .)٠١١(‏ 














وقد ورد الترخيص لبعض الحالات فمنهم ما ذكره فقهاء الإمامية إن من 
شغله نسكه في غير منىء أو من زار البيت الحرام شم اتجه إلى منى فنام في 
الطريق فإنه لا تجب عليه الكفارة » واستدلوا على ذلك بمفهوم النص لقوله (عليه 
السلام): (( إلا أن يكون شغلك نسككء أو قد خرجت من مكة))7". 


ورخص المالكية ترك المبيت في منى لراعي الأبل» بعد رمي العقبة يوم 
النحر أن ينصرف إلى > Mase‏ 

ورخص الشافعية للرعاة وأهل السقاية» ومن كان له عذر آخر كمن له 
مريض بحتاج إلى تعهده!". 


وأوجب الحنابلة المبيت في منى إلا إنهم لا يرون الكفارة على من 
Has ¥‏ 


الوجوبء وبالتالي فمن ترك المبيت فلا كفارة عليه(". 


-١7- التطبيق‎ 


منطوق النص: قال الامام الباقر (عليه السلام ): ((لارهن إلا 
مقبوضاً))!". 


ظ: السيد الخوئي» معتمد العروة الوثقى: VU‏ 
)( ظ: العدوي: شرح كفاية الطالب: .۲٠۷/٤‏ 

0 ظ: الشربيني» مغني المحتاج: 205/١‏ وما بعدها. 
ظ: المقدسي» المغني: 55/9 4. 


ظ: ابن الهمام» فتح الغدير: ؟/1817١.‏ 














مفهوم النص المخالف - الاستثناء- : ما لم يقع القبضء لم يلزم الراهن 
بالرهن. 


الأحكام: اختلف الفقهاء في لزوم عقد الرهن» هل يحصل بمجرد العقد أم 
يتوقف على قبض الرهن» فذهب اكثر فقهاء الامامية 7". والحنفيةا", 
والشافعيةء والحنابلةء إلى إن القبض شرط في اللزوم؛ فإذا لم يقبض المرتهن 
جاز الرجوع وابطال المعاملة لكل الطرفينء واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: 
GLa dp‏ مََبُوضَة)ء واستدل بعض فقهاء الامامية بمفهوم النص المخالف لما 
رواه محمد بن قيس عن الامام الباقر(عليه السلام ): ((لا رهن إلا مقبوضاً))١".‏ 


وذهب بعض فقهاء الامامية'ء والمالكية/ء الى لزوم الرهن بالعقد 
نفسه» سواء حصل القبض أم لم يحصل» واستدلوا على ذلك باطلاق قوله 
تعالى:(أوفوا بالعقود) "ء إذ الرهن عقد فيجب الوفاء به. 


-١5- التطبيق‎ 


منطوق النص: قوله (صلى الله عليه واله وسلم ): ((لا نكاح الا بولي 
وشاهدي عدل))!). 


(أرواة الطوسي في التهذيب NVUV:‏ 

(') ظ: المحقق الحليء شرائع الاسلام ٠٠1/۲:‏ العلامة الحلي» المختلف »› .٠۹۹/۰‏ 
7 ظ: الحصكفيء الدر المختار : 50/5". 

() ظ: الشيرازيء المهذب .5.05/١:‏ 

)© ظ: المقدسي» المغني: .٠٠١/۳‏ 

(VAY) AS البقرة : من‎ 

7 ظ: العلامة الحلي» المختلف» ۳۹۹/١‏ النجفي » جواهر الكلام .١١5/75:‏ 

(') ظ: الطوسيء الخلاف : 777/7. 

10 كوايخ ركت يداية الفككية AYV/Y‏ 


( سورة المائدة : من الآية )١(‏ . 














مفهوم النص المخالف - الاستثناء-: عدم صحة الزواج بدون شاهدي 
عدل. 


الأحكام: ذهب الحنفية 7)., والمالكية(), والشافعية7)» والحنابلة7)؛ الى إن 
الشهادة شرط في صحة الزواج» فلا يصح بلا شهادة اثنين غير الوليء لقوله 
(صلى الله عليه واله وسلم): (( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)) وبقوله (صلى 
الله عليه واله وسلم): ((لا بد في النكاح من أربعة: الوليء والزوجء 
والشاهدين))7". 


ولان فس Bal‏ حناظا Gy is (le‏ الزوكة والولة لكلا يجحدم أبوه 
فيضيع نسبه»ء وفيها درء التهمة عن الزوجين» وبيان خطورة الزواج وأهميته في 
day yl‏ الاسلامية: 


MALL Sis‏ يستحب الإعلان في النكاح الدائم والإشهاد» وليس 
الإشهاد شرطأ في صحة العقد. 


واليه ذهب بن أبي ليلى وأبي ثور وأبي بكر الأصم؛ واستدلوا على 
ذلك ين الآنات الواردة في ان الزو ا لاف ترط الها كقوك» قعالى: 


)0( رواه البيهقي في السنن:۷/۲١٠.‏ 

)0( ظ: ابن الهمامء فتح القدير : ؟/”5". 

بل الخرشي» على مختصر خليل: .759/٠١‏ 
)¢( ظ: الشيرازي» المهذب ٤١١/۲:‏ . 

7 ظ: المقدسي» المغني: .٠٠٠/٠١‏ 

© رواه الدار قطني في السنن ٤۲/۸:‏ . 


V4: gil) ete 0ه العلارة اللي‎ 














#فانكحوا ما طاب لكم من النساء». وقوله: #وأنكهوا الأيامى منكم ONG‏ فيعمل 
بها على إطلاقهاء والأحاديث الواردة لا تصلح مقيدة. 


-١4- التطبيق‎ 

منطوق النص: قوله تعالى Gy gal Ps‏ ءَامَنُوا كَتِبٍ عَلَيْكُمْ ال#صاص 
فى القتلى OC AL ANG Sally Sally ay Sa‏ 

مفهوم النص المخالف - الحصر-: الحر لا يقتل بالعبد. 


الأحكام اشتراط الإمامية/ء والمالكية/'ء والشافعية(": والحنابلة("؛ أن 
يكون المقتول مكافئاً للقائل في الحرية» فلا يقتتل حر بعبد استناداً الى مفهوم 
النص المخالف للآيةء ولقول النبي ( صلى الله عليه واله وسلم): في العبد: ((لا 
يقتل حر بعبد)) وفي صحيحة أبي بصير عن أحدهما (عليهما السلام): (( 
قلت له: قول الله عزوجل: (كتّب عَلَيْكُمُ القصاص فى القتلى الخْرٌ بالخرّ و الْعَنِدُ 


)00 ظ: الزحيلي» الفقه الاسلامي وادلته: 565559/9. 
™ سورة النور: من الآية .)١4(‏ 

االبقرة: من الآية .)٠۷۸(‏ 

)2( ظ: المحقق الحلي» شرائع الاسلام .٠٤١/٤:‏ 
)0 ظ: ابن رشدء بداية المجتهد: ؟/5903. 

إل ظ: الشيرازي» المهذب : .٠۷۳١/۲‏ 

ظ: المقدسي» المغني: .٠٥۲/۷‏ 


رواه البيهقي في السنن .٠٤/۸:‏ 














tally‏ و الأنثى بالأنثى)فقال: لايقتل حر بعبد و لكن يضرب ضربا شديدا و يغرم 
ثمنه دية العبد))('. 


ولم يشترط الحنفية' التكافؤ في الحرية» وإنما يكفي التساوي في الإنسانية: 
لعموم آيات القصاص بدون تفرقة بين نفس ونفسء مثل قوله تعالى : ( كتب 
عليكم القصاص في القتلى»؛ وقوله سبجحانه:( وكتبنا عليهم فيها أن النفس 
بالنفس)"» ولأن العبد آدمي معصوم الدم فأشبه الحر» والقصاص يتطلب فق ط 
المساواة في العصمة. 


وأما المراد من قوله تعالى: ( الحر بالحر والعبد بالعبد والأنشى بالأنثى) 
Quis): Shei ald ons‏ عليكم القصاص في القتلى) الرد به على ما كان يفعله 
بعض القائل + من أنهم يأبون أن يقتظلوا قي ع ذهم إلا حرا وقي امرأتهم إلا 
رخا فطل ما گان ale Gan da Sy cal Cpe‏ ي اال درن رة 
فليس في الآية دلالة على أنه لا يقتل الحر بالعبد. 
التطبيق ‏ 

منطوق النص: عن داود بن سرحان قال: مات أبوعبيدة الحذاء وأنا 
بالمدينة فأرسل إلي أبوعبدالله (عليه السلام) بدينار وقال: ((اشتر بهذا حنوطاء 
واعلم أن الحنوط هو الكافور))7) 


مساجد الميت. 


رواه الحر العاملي في الوسائل ./١/١5:‏ 
('" ظ: الكاسانيء البدائع:۲۳۷/۷» الزيعلي» تبيين الحقائق:7/7١٠‏ وما بعدها 
المائدة : من الآية .)٤٥(‏ 


)© رواها الحر العاملي في وسائل الشيعة:٠/٤۷۳.‏ 














الأحكام: مما يجهز به الميت هو الحنوطء وهو مسح أووضع الطيب على 
المساجد السبعة من الميت» وهي الجبهة»ء واليدان» والركبتان» وإبهماما القدمين. 


وقد أختلف الفقهاء في حكمه وفي مادته على قولين: 


القول الاول: وجوب التحنيطء وأن مادته هي الكافورء وإليه ذهب ALY)‏ 
وأستدلوا على وجوبه بصحيحة زرارة عن الامام الصادق (عليه السلام) أنه قال: 
((إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور» فمسحت به آثار السجود ومفاصله كلهاء 
واجعل في فيه ومسامعه ورأسه ولحيته من الحنوط وعلى صدره وفرجه))7". 
وأستدلوا على أن غير الكافور لايجزي في تحنيط الميت بفهوم النص المخالف 
لقول الامام الصادق (عليه السلام): ((واعلم أن الحنوط هو الكافور)). 


القول الثاني: يندب وضع الحنوط من كافور أوغيره داخل كل لفافة من الكفن» 
ويجعل على قطن يلصق بمنافذه (عينيه وأنفه وفمه وأذنيه ومخرجه) ويجعل 
أيضاً على مساجده (جبهته وكفيه وركبتيه وأصابع رجليه) ومغابنه (إيطيه وباطن 
ركبتيه ومنخره وخلف أذنيه)» وإليه ذهب الحنفية'ء والمالكية"» والشافعية("ء 


والحنابلة(. 
التطبيق -١5-‏ 


)© ظ: النجفي» جواهر الکلام:٤/١۷٠.‏ 

0 رواها الحر العاملي في وسائل الشيعة: 5/7 75,. 

ظ: الحصكفي» الدر المختار ۸٠٦/٠:‏ أبن الهمام» فتح القدير: .451/١‏ 
)© ظ: أبن رشدء بداية المجتهد:٠/٠٠٠.‏ 

0 ظ: الشربيني» مغني المحتاج:١/52577»,‏ الشيرازيء المهذب:١/73١1.‏ 


sora IN: ظ: المقدسيء المغني‎ (٤) 














منطوق النص: قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): (( مفتاح الصلاة 
الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم)). 


مفهوم النص المخالف - الحصر-: إن غير التكبير لا يجزئ في افتتاح 
الصلاة» وغير التسليم لا يجزئ في تحليلها والخروج منها. 


أ- التكبير: ذهب الإمامية(". والمالكية!"؛ والحنابلة(".إلى إنه لا يجزئ في 


افتتاح الصلاة إلا التكبيرء وهو عندالإمامية و مالك وأحمد لفظ (الله أكبر) فقط. 


أما الشافعية فأجازوا معها (الله الأكبر) لأن أل التعريفية لا تغير اللفظ 
عن حقيقته ومعناه بل تقوى إفادة الحصر كذلك أجازوا مثل (الله الجليل أكبر) 
لبقاء النظم والمعنى'. 


احتج الذين اقتصروا على لفظ (الله أكبر) بماروى الشيخ الصدوق عن 
الامام الباقر (عليه السلام): (( كان رسول الله الله عليه وآله وسلم أتم الناس 
صلاة وأوجزهم» كان إذا دخل في صلاة قال : الله أكبر بسم الله الرحمن 
ogy Lay (aun ol‏ عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ايضا أنه قال: 


)0 ظ: النجفي جواهر الكلام : ٠٠٠٠/۹‏ السيد محمد العاملي» VAY: Sa) Aloe‏ 

ظ: ابن رشد» بداية المجتهد:٠١/۹٠١ء‏ العدوي» حاشية على كفاية الطالب الرباني .775/١:‏ 
5 ظ: المقدسي» المغني .٠٠٥/٠:‏ 

(') ظ: النووي؛ المجموع:”*/55 ”» الرمليء نهاية المحتاج .459/١:‏ 


الصدوق » من لايحضره الفقية .٤۸/۷:‏ 














(( لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضاً فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول الله 
أكبر))!", 


وذهب أبو حنيفة ومحمد إلى إنه يجوز الافتتاح بأي شيء يدل على تعظيم 
الله تعالى» فلو قال الله أجل أو أعظم أو الرحمن أكبر أو لا إله إلا الله أو أي اسم 
من أسماء الله أجزاءه» مستدلين على ذلك بعموم قوله تعالى: (وذكر اسْم ريه 


0 ga 


وقال أبو يوسف: إن كان يحسن التكبير فلا يجزئه إلا: الله أكبر أو الله 
الأكبر والله الكبيرء لأنها كلها في صفات الله eh sau‏ 


ويجيز ابن حزم التكبير بأي لفظ مع أي اسم من أسماء اللهء كقوله الله 
أكير أو الله الأكير أو الأكنر الله أو الكير اله أو الرحمن Sg dd SI‏ الرسول 
(صلى الله عليه وآله وسلم): ((إذا قمت إلى الصلاة فكبر))7)؛ ولم يصح عنده 
حديث إذا قمت إلى الصلاة فقل: (الله أكبر)(“. 


ب- التسليم: ذهب الإمامية/"ء؛ والمالكية/"ء والشافعية(", والحنابلة7), إلى أن 
السلام واجب للخروج من الصلاة» وصيغته هي: السلام عليكم ايها النبي ورحمة 
الله أو السلام عليكم ورحمة الله. 


رواه الطبراني في المعجم الكبير» .٠۸/١‏ 

الأعلى: الآية .)٠١(‏ 

(" ظ: ابن الهمام » فتح القدیر .٠۹۸/۲‏ 

VON [Et dogma وواه مسل في‎ 

gd vb ©)‏ و ل 

(') ظ: المحقق الحلي » شرائع الاسلام .71/١:‏ 
مالك » المدونة الكبرى .1۲/٠:‏ 

الشافعي» الام ۸۷/٠:‏ » الشيرازي» المهذب .۷۷/٠:‏ 
( المقدسي» المغني .5٠05/١:‏ 














وعد الحنفية السلام واجبآء وشو سورع هق الصسلاة أي شيء يغايرها 
ا اوک ا 


استدل الأولون بإن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يسلم في صلاته 
دائماء و بمارواه الشيخ الطوسي عن أبي بصير قال: (( سمعت أبا عبدالله عليه 
السلام يقول: في رجل صلى الصبح فلما جلس في الركعتين قبل إن يتشهد رعف 
قال: فليخرج فليغسل أنفه ثم ليرجع فليتم صلاته فإن آخر الصلاة التسليم))7"). 


eee el,‏ الرسول (ضك ال عه ر ل a‏ ا الس 


التطبيق لا 


منطوق النص: قال رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم): ((خلق الله 
الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه» أو طعمه»ء MY (Aang yg)‏ 


مفهوم النص المخالف - الحصر-: لا ينجس الماء لو حصل له التغير 
في غير أوصافه الثلاثة: اللون والطعم والرائحة. 

الأحكام: يقسم الفقهاء الماء باعتبار تاثره بوقوع النجاسة فيه على: 
أ. معتصم: وهو الذي لايتاثر بالنجاسة بمجرد وقوعها فيه. بل لابد لتاثره بها 
وتنجسه من تغير أحد أوصافه الثلاثة: اللونء أوالطعم. أوالرائحة؛ لقوله (صلى 


ail‏ عليه والة-وسلم): ((خلق الله العاء ظهووا لااوتجسسه ليع إلآأها غيبن لركتةة أو 
طعمه» أوريحه)). 


ابن الهمام» فتح القدیر .٠۹۸/۲‏ 
الطوسي» التهذيب .٤١/۲:‏ 


Lal sy ©‏ الحر العاملي في وسائل الشيعة:٠/٠١٠.‏ 














وهل ينجس الماء المعتصم بتغير غير هذه الاوصاف eal‏ 


الجواب: لا ينجس» وقد أستدل الفقهاء على ذلك بفهوم النص المخالف 
لمنطوق الرواية السابقة الذكر ('. 


ب. غير المعتصم: وهو الذي يتاثر بالنجاسة فيتنجس بمجرد وقوعها فيه. 
التطبيق ‏ 48١1ل‏ 


منطوق النص: قال رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم): (( إذا بلغ 
الماء قلتين لم يحمل الخبث))!"). 


مفهوم النص المخالف - العدد-: إذا كان الماء دون القلتين فإنه يحمل 


الخبث. 

الأحكام: يقسم الفقهاء الماء الذي ليس له مادة غلى قسمين هما: 
.١‏ الكثير. 
؟. القليل. 


واختلفوا في الحد الفاصل بين قلة الماء وكثرته على أقوال هي: 


القول الأول : إن الحد الفاصل عند الإمامية هو بلوغ الماء قدر كرء لقول الإمام 
الصادق (عليه السلام): (( إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء))'» ومفهومه 
المخالف إذا كان دون الكر فإن يتنجس سواء تغيرت أوصافه أم لم تتغير. 


(') ظ: النجفي» جواهر الكلام:١/857؛‏ الزحيليء الفقه الأسلامي وأدلته:١/775.‏ 
ر واه ائ ماجه في السشن: ١ة‏ 
رواه ابن ماجه في : : 


(') ظ: المحقق الحلي» شرائع الإسلام: .7/١‏ 














القول الثاني: إن الحد الفاصل عند الحنفيةء هو إن يكون الماء من الكثشرة إذا 
حركه إنسان من أحد طرفيه لم تسير الحركة إلى الطرف الثاني منه(". 
القول الثالث: إن الحد الفاصل عند الشافعية'ء الحنابلة» هو القلتان» من خلال 
هجرء وهي خمس قِرب: في كل قربة مئة رطل عراقي. 
القول الرابع: لا حد لكثر الماء عند المالكية» والماء القليلك هو ما كان قدر آنية 
ووا اا 
أقوال: olgiall (gait‏ على ظهارة الباء aah ideal) ue IY YY pS‏ 
أوصافه الثلاثة» واختلفوا في طهارة الماء القليل إذا لاقته النجاسة ولم تتغير أحد 
أوصافه» فذهب الإمامية والحنفية والشافعية والحنابلة إلى نجاسته» واستدل 
الإمامية بمفهوم النص المخالف لقول الإمام الصادق (عليه السلام): (( إذا بلغ 
الماء قدر كر لا ينجسه شيء))'ء إذ أن مفهومه المخالف: إذا كان دون الكر فإن 
واستدل الشافعية والحنابلة بمفهوم النص المخالف لقوله (صلى الله عليه 
واله وسلم): ((إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث))". 


ظ: ابن الهمامء فتح القدير: .58/١‏ 
(') ظ: الشيرازيء المهذب: ١/ه-68.‏ 


ظ: المقدسي» المغني: .٠۷-۲۲/١‏ 
)*( ظ: ابن رشدء بداية المجتهد: .77/١‏ 
(') ظ: المحقق الحلي» شرائع الإسلام: .7/١‏ 


(7) ظ: المقدسيء المغني: 255/١‏ الشربيني» مغني المحتاج: .٠٠/١‏ 














وذهب المالكية في أرجح الروايات7"؛ والظاهرية/" طهارة الماء القليل 
الذي وقعت فيه نجاسة ولم تغير أحد أوصافه»ء إلا أن المالكية قالوا عنه أنه 


مكروه مراعاة للخلاف. 
التطبيق -١9-‏ 


منطوق النص: عن سماعة قال: سألته عن الجنب» هل يقرأ القرآن؟ قال: 
((ما بينه وبين سبع آيات))!". 


مفهوم النص المخالف - العدد-: كراهة قراءة أزيد من سبع آيات على 
الجنب. 


الأحكام: أختلف الفقهاء في حكم قراءة الجنب للقرآن على أقوال هي: 


القول الأول: ذهب الامامية إلى حرمة قراءة آية السجدة!)» لصحيحة زرارة عن 

ابى جعفر الباقر (عليه السلام): الحائض والجنب هل يقرآن من القرآن شيئا؟ 
قال: ((نعم ما شاءا الا السجدة))'ء ويرجع فيما عدا آية السجدة الى أطلاق ما 
دل على جواز قراءة الجنب للقرآن» من قبيل صحيحه زيد الشحام عن ابى عبد 
الله (عليه السلام): (( الحائض تقرأ القرآن» والنفساء والجنب ايضا))(". 


0 ظ: ابن رشدء بداية المجتهد: .77/١‏ 

0 ظ: ابن حزم» المحلى: .۲۸١/١‏ 

('" رواها الطوسي في تهذيب الأحكام:7/. 
0 ظ: العاملي» مدارك الأحكام: AAT)‏ 
)© رواها الطوسي في تهذيب الأحكام:7/. 
رواه الطوسي في تهذيب الاحكام:٠/۷۲.‏ 














إلا إن بعض الفقهاء قد قيّد هذا الجوازء ورآى كراهة قراءة أزيد من سبع 
cial le GLI‏ مسدلا غلن ذلك بمفهوم النصن لما روي :عق ستماعة أنه قال: 
سألته عن الجنبء هل يقرأ القرآن؟ قال: ((ما بينه وبين سبع آيات))7". 
القول الثاني: ذهب الحنفية"ء والشافعية"ء إلى حرمة ولو لحرف واحدء أوولو 
دون آية بقصد القراءة» أما لو قصد الدعاء أو الثناء أو افتتاح أمرء أو التعليمء أو 
الاستعاذة» أو الأذكارء فلا يحرم» كقوله عند الركوب: #سبحان الذي سخر لنا 
هذاء وما كنا له مقرنين76)؛ وعند النزول: (وقل: رب أنزلني منزلا مباركا) 
(', وعند المصيبة: (إنا لله وإنا إليه راجعون)7". 

كما لا يحرم إذا جرى القرآن على لسانه بلا قصد.ء فإن قصد القرآن 
وحده أو مع الذكر» حرم. 
القول الثالث: وذهب المالكية إلى جواز القراءة اليسيرة: بأنها ما الشأن أن 
يتعوذ به كآية الكرسي» والإخلاص والمعوذتين» أو لأجل رقيا للنفس أو للغير من 
ألم أو عين» أو لأجل استدلال على حكم نحو: ( وأحل الله البيع وحرم الربا)!"). 


)0 ظ: النجفي» جواهر الكلام:”3/7 وما بعدها. 
ظ: الحصكفي» الدر المختار :٠/۸١٠؛‏ » أبن الهمام» فتح القدير:٠/١٠٠.‏ 
ظ: الشيرازي» المهذب: ٠٠١/١‏ الشربيني» مغني المحتاج: ۷١/١‏ وما بعدها. 


سورة الزخرف: الآية .)٠١(‏ 

سورة المومنون: الاية )08( 

سورة البقرة: من الآية .)٠١١(‏ 

)0 ظ: أبن رشدء بداية المجتهد: 57/١‏ وما بعدها. 


0 سورة البقرة: الآية .)٠٠١١(‏ 














القول الرابع: ALLA Gad‏ إلى جواز قراءة بعض آية؛ ولو كرر ذلكء لأنه 
لا إعجاز فيه؛ ما لم تكن طويلة. 


التطبيق -.٠؟1-‏ 


منطوق النص: عن زرارة قال: كان الامام أبو جعفر الباقر(عليه السلام) 
يقول: (( لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط: 
الإمام وأربعة))7". 


مفهوم النص المخالف- العدد-: لا تنعقد الجمعة بأقل من خمسة. 
الأحكام: تختلف صلاة الجمعة عن غيرها من حيث العدد»ء فلا تنعقد ولا تصح إلا 
بتوفر عدد خاص بهاء وقد أختلف الفقهاء فيه على أقوال هي: 


القول الأول: إن العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة هو: خمسة أحدهم الإمامء 

وإليه أكثر الامامية!)؛ وأستدلوا على ذلك بما روي هن زرارة أنه قال: كان 
الامام أبو جعفر الباقر(عليه السلام) يقول: (( لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة 
ركعتين على أقل من خمسة رهط: الإمام وأربعة)). 


القول الثاني: إن العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة هو: سبعة أحدهم الإمام» وإليه بعض 
الاماميةء وأستدلوا على ذلك بصحيحة محمد بن مسلم: ((تجب الجمعة على سبعة نفر 
من المسلمين» ولا تجب على أقل منهم))("). 


)0 ظ: الدمشقي» كشاف القناع: .١5/4//١‏ 
رواها الكليني في فرو ع الكافي:۸٠۲‏ 
)0 ظ: العلامة الحليء المختلف: .١75/7‏ 
(') خلء العلامة الحلي» المختلف:۲/١أ٠٠.‏ 


رواه العاملي في وسائل الشيعة:٥/۷٠٤٠.‏ 














القول الثالث: إن العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة هو: ثلاثة مع الإمام» وإليه ذهب 
الحنفية؛ وأستدلوا على ذلك: بإن أقل الجمع الصحيح إنما هو ثلاثة والجماعة شرط 
مستقل في الجمعة لقوله تعالى: ool) (geld)‏ ذكر اللّه6 أو الجمعة مشتقة من الجماعة 
ولابد لهم من مذكر هو الخطيب. 

القول الرابع: إن العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة هو: اثني عشر رجلاً للصلاة 
والخطبة» وإليه ذهب المالكية()؛ لما روي عن جابرء أن النبي (صلى الله عليه واله وسلم) 
كان يخطب قائماً يوم الجمعة» فجاءت عير من الشام فانتقل إليها الناس» حتى لم يبق إلا 
أثنا عشر رجلاً فأنزلت الآية: (وإذًا رَأَوا تِجَارَة أو لَهوَا انقضوا إِلَيْهَا وتركوك CAE‏ 
القول الخامس: إن العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة هو: أربعين رجلا فأكثر 
بالإمام» وإليه ذهب الشافعية'ء والحنابلة/ء واستدلوا على ذلك بما رواه البيهقي 
عن أبن مسعود: أنه (صلى الله عليه واله وسلم) جمعوا بالمدينة وكانوا أربعين 


5, 


—¥V— التطبيق‎ 


اك ادر eg‏ ان الان ته ار ا لهجي 
اللباب:٠/١٠٠.‏ 


ظ: ابن رشد» بداية المجتهد:٠/١١٠-٤١٠‏ 

0 رواه الشوكاني في نیل الاوطار .۲۷٦/۳:‏ 

ظ: الشربيني» مغني المحتاج:١/‏ 2775 الشيرازيء المهذب:١/ .٠٠١‏ 
ظ: الدمشقي» كشاف القناع:٠/‏ ۲۷ ومابعدهاء المقدسي» المغني:؟/ 515. 


VY fs Ua Sl ds gd رواه الشوكاني‎ 














منطوق النص: صحيحة الفضيل بن يسار عن ابى عبدالله (عليه السلام) 
قال: قلت له: ما الشرط في الحيوان؟ قال: ((ثلاثة ايام للمشترى))!". 


مفهوم النص المخالف - العدد-: يسقط خيار الحيوان بانقضاء المدة 


الأحكام: العقد اللازم عند الفقتهاء هو الخالي من أحد الخيارات التي 
تسوغ لأحد العاقدين فسخه وإيطاله. 


ومعنى الخيار: أن يكون للمتعاقد الخيار بين إمضاء العقد وعدم إمضائه 
بفسخه» أو أن يختار أحد المبيعين» علماً بأن الأصل في البيع اللزوم؛ لأن القتصد 
منه نقل الملك» إلا أن الشارع أثبت فيه الخيار رفقاً بالمتعاقدين. 


يسقط الخيار بمضي مدته دون اختيار فسخ العقدء لأن الخيار مؤقت بهاء 
فيبقى العقد بلا خيارء فيصبح لازمأء والى هذا ذهب الامامية": وأستدلوا على 
ذلك بفهوم النص المخالف لما رواه الفضيل بن يسار عن ابى عبدالله (عليه 
السلام) قال: قلت له: ما الشرط في الحيوان؟ قال: (ثلاشة ايام للمشترى): وإليه 
ذهب الحنفية Mig‏ 

وكذلك قال الشافعية والحنابلة: يسقط الخيار إذا انقضت مدتهه؛ ولم يفسخ 
أحدهما العقد ويصبح لازما؛ لأن مدة الخيار ملحقة بالعقد فبطلت بانقضائها 
كالأجل» ولأن الحكم ببقائها يفضي إلى بقاء الخيار في غير المدة المشروطة»ء 
والشرط سبب الخيارء فلا يجوز أن يثبت به ما لم يتناوله؛ ولأنه حكم مؤقتء 
فصان بفوات وقته كبائن المؤفكات» ولآن البييع ضري ازوم وتسا نكا فت 


)0 رواه الطوسي في الاستبصار:؟ i)‏ 


(") ظ: النجفي؛ جواهر الكلام: 77/77. 
ظ: الكاساني» البدائع: 5/7717. 














موجبه بالشرطء ففيما لم يتناوله الشرط يجب أن يثبت موجبه لعدم وجود ما ينافي 
مقتضى العقد كما لو أمضوا العقد('). 

وذهب المالكية: إلى أنه لا يلزم البيع بمضي المدة بل لا بد من اختيار 
J‏ لجازة لأن مدة الخيار Lost) Gal nel lia Ghee‏ لآ واجبا علية: فلم يلزم 
الحكم بمرور الزمان نفسه» كمضي الأجل في حق المولى بالنسبة للمكاتب» 
لايلزم المولى بالعتق بمجرد مضي المدةل). 
التطبيق -۲۲- 

منطوق النص: عن أمّ الفضل أنّ نبئ الله (صلى الله عليه واله وسلم) 
تل عَن الرضناع فقال: (( لا تحرم الإملاجة ولآ الإملاجتان))!". 

مفهوم النص المخالف -العدد- : إذا كان عدد الرضعات ثلاث فإنه ينشر 
لد 

الأحكام: اختلف الفقهاء في مقدار اللبن المحرم للزواج على اقوال هي: 


القول الاول: يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم وشد العظم. أولا يكون أقل من 
رضاع يوم وليلة أو خمس عشر رضعة متواليات» وهو ما ذهب اليه الإمامية(". 


القول الثاني: يحرم من الرضاع القليل والكثيرء ولو بالمصة الواحدة» وهو 
ماذهب اليه الحنفية7"., والمالكي7), واستدلوا ذلك ب ول4 تال 
3 و د و بعموم قثو 


(وأمّهتكمُ التى أرُضعنكم ) ١ء‏ فإنه علق التحريم بالارضاع من غير تقدير. 


0 ظ: المقدسيء المغني:؟551/7. 
(') ظ: حاشية الدسوقي:؟/55, 18. 


.7١08 ؛ الدارمي في السنن: ؟/‎ ١4/١١ النسائي في السنن:‎ ol yy 
.٠٠١/۲ ظ: المحقق الحلي» شرائع الإسلام:‎ 


ظ: الكاشاني» بدائع الصنائع :  /٤‏ وما بعدها. 














القول الثالث: يحرم من الرضاع ما خمس رضعات متفرقات فصاعداء وهو ما 
ذهب اليه الشافعية(", والحنابلة7). واستدلوا بما روي عن عائشة أنها قالت: 
((كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس 
معلومات فتوفي رسول الله (صلى الله عليه واله و سلم) وهن فيما يقرأامن 
القرآن))(“. 


القول الرابع: يحرم من الرضاع ثلاث رضعات فما فوقهاء واليه ذهب ابو ثورء 
Adds (le aul,‏ بيفهوم التصن cline) cali Calla‏ الله (als 5 4M) dale‏ 
Y ))‏ تُحَرمْ الإمْلآجَهُ ولا الإمْلآجتَان))» فإنه يقضي إن ما فوقها يحرتم!). 


التطبيق -؟- 


منطوق النص: قال رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم): ((جعلت لي 
الأرض مسجدا وترابها طهورا))!". 


مفهوم النص المخالف - اللقب-: إن غير التراب لا يكون طهوراً؛ فلا 
يتيمم به. 


)© ظ: ابن رشد» بداية المجتهد :۲/ .٠٤‏ 

7 سورة النساء: من الآية (5؟): 

)"( ;3 الشربينيء مغني المحتاج : ”7/ .5١5‏ 
td (9‏ المقدسي» المغني: 5117/1. 

)© رواه مسلم في صحیحه: ¥/ evo‏ 

(') ږل ابن رشدء بداية المجتهد: ؟/ 79. 


رواه أحمد في المسند: "۸٠/١‏ الميرزا النوري في المستدرك: LO AY‏ 














الأحكام: اتفق الفقهاء على المادة التي يتيم بها هي (الصعيد) كما جاء في 
قوله تعالى: (قَتَيَمَمُوا صعيدًا طْبَبَا ) (ء ولكنهم اختلفوا في تفسير الصعيد تبعا 
لاختلاف اللغويين في ذلك» فذهب أكثر الأمامية7", والحنفي7", والمالكية7), إلى 
نالعز اه اد مھ وة آل كن طت :وحن اف ا الخ دات 
والرمل الذي فيه غبار. 

MAG yatta, ALY pes Gandy‏ ات yal of‏ بالض د و 
التراب فقط » واستدلوا على ذلك بإن المتبادر من الصعيد هو التراب فقط. 

وإلى هذا ذهب الحنابلة/ء واستدلوا عليه بمفهوم قوله (صلى الله عليه 
واله وسلم): ((جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا)). أي أن غير التراب 
التطبيق -14؟١-‏ 


منطوق النص: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((الثيب 
أحق بنفسها من وليها والبكرٌ يستأمرها أبوها في نفسها وإذنها صماتها))7). 


سورة المائدة: من الآية (5) 

)( ظ: الطبرسي» مجمع البيان: ۲/١٠٠ء‏ المحقق الحلي» المعتبر: ۳۷۲/١‏ وما بعدها. 
sda‏ ابن الهمام» فتح القدير : ۸۸/١‏ الميرغنانيء الهداية: .٠٠/١‏ 

() بل ابن رشدء بداية المجتهد: .٠٠/١‏ 

)°( ظ: الشيرازي» المهذب : .٠۲/١‏ 


(') ظ: النراقي» مستند الشيعة: ۳۸۸/۳. 


9 ظ: ابن حزمء المحلى: ؟/59١.‏ 
tds ©‏ المقدسيء المغني: 41/١‏ 7549-1. 


.4١/؟ البيهقي في السنن:‎ 27١/4 أحمد في المسند:‎ ols) 














مفهوم النص المخالف -اللقب- : البكر البالغة تجبر على الزواج. 

الأحكام: للفقهاء في إجبار الأب للبكر البالغة على الزواج أقوال 
أشهرهما: 
القول الأول: للأب إجبار البكر البالغخة على الزواج» وإليه ذهب بعض 
الإماميةء والمالكية'ء والشافعية"» ورواية عن أحمدأء واستدلوا على ذلك 
بالمفهوم المخالف لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((الثيب أحق بنفسها من 
وليها)). 


القول الثاني: ليس للأب إجبار البكر البالغة على الزواج» بل لاإبد من اعتبار 
رضاهاء وإليه ذهب أكثر gee Aly yy «aod, OA LY‏ أحمد"ء وأحد 


قولي مالك في Sal)‏ المعنسة(. 
التطبيق -۲٠١-‏ 


منطوق النص: روي عن أمير المومنين (عليه السلام) ((أن رسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلم) نهى أن يكفن الرجل في ثياب الحرير))“. 


مفهوم النص المخالف - اللقب-: جواز تكفين المرأة في ثياب الحرير. 


)| الطوسيء الميسوط :١١۴/٤‏ 

ابن رشد» بداية المجتهد: 5/7. 

الشيرازي» المهذب : ۲۸/۲ 

VU Vig gaa ccs yal gf © 

(') المحقق الحلي؛ شرائع الإسلام: م/٠٠»‏ العلامة الحلي» المختلف: .١١1/8‏ 
(' المنبجيء اللباب:5١4.‏ 

أبو البركات» المحرر:؟/5١.‏ 

ابن رشد» بداية المجتهد: ١/ه.‏ 

رواها الميرزا النوري في مستدرك الوساتل:٠/۸٦٠.‏ 














الأحكام: أختلف الفقهاء في حكم تكفين المرأة في ثياب الحرير على أقوال 
هي : 


القول الأول: حرمة تكفين المرأة في ثياب الحريرء وإليه ذهب أكثر الامامي7", 

وأستدلوا على ذلك بمضمرة ابن راشد: عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل 
العصب اليماني من قز وقطنء هل يصلح أن يكفن فيها الموتى؟ فقال: (( إذا كان 
القطن أكثر من القز فلا بأس))ء ووافقهم في ذلك الحنابلةء وقد ذكروا أنه إنما 
أبيح لها في حال الحياةء لأنه محل الزينة والشهوةء وقد زال ذلك بموتها". 


القول الثاني: كراهمة تكفين المرأة في ثياب الحريرء وإليه ذهب بعض 
الامامية'ء وأستدلوا على ذلك بمفهوم ما روي عن أمير المومنين (عليه السلام) 
أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى أن يكفن الرجل في ثياب الحريرء 
وإليه ذهب المالكية'ء والشافعية". 

القول الثالث: جواز تكفين المرأة في ثياب الحريرء وإليه ذهب الحنفية. 


(') ظ: النراقي» مستند الشيعة:*/١7١؛‏ الحكيم» مستمسك العروة الوثقى:55/5١.‏ 

رواها الطوسي في الاستبصار:؟/175١.‏ 

('" ظ: المقدسي» المغني:4714/؟١-/477571»‏ الدمشقيء كشاف القناع:۲/۱۱۸-١١٠.‏ 

)© ظ: النجفي» جواهر الكلام:175/54. 

)*( ظ: ابن رشدء بداية المجتهد: ١ 5/١‏ "ومابعدها. 

.151-1/١79:بذهملا الشيرازيء‎ Ee AV TW relia) ie cog pl ظ:‎ 

ظ: ابن الهمام» فتح القدير:455-1/4687»: الحصففيء الدر المختار ورد 
المحتار .۸٠١-١۱/۸۰٦:‏ 
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الخاتمة 
يعد هذا المطاف في مباحث مفهوم النص عند الأصوليين» آن أن نختمه بتلخيص 


أبرز النتائج الثي توصل إليها البحث؛ وأهم ما نراه ملحأ من التوصيات. 
أولاً: نتائج البحث: 


١ 


إن مباحث دلالات النصوص على الأحكام الشرعية من صميم موضوع علم أصول 
الفقه الإسلامي» وهي من أهم المباحث الأصولية؛ لأن معرفتها توصل إلى معرفة 
الأحكام الفقهية المدلول عليها بالنص الشرعي. 


. إن تعريف الدلالة عند الأصوليين هي عين تعريفات الدلالة عند المناطقة» نعم قد 


اقتصر بعض الأصوليين على تعريف الدلالة الوضعية اللفظية؛ لأن استنباط الأحكام 
الفقهية من النصوص الشرعية يتوقف على معرفة الفقيه لدلالة الألفاظ لمعانيها. 


. لا يوجد مفهوم اصطلاحي بجمع مصاديق النص عند الأصوليين؛ لأن أطلاقاته عندهم 


مختلفة» وقد أخذنا أن معنى النص هنا هو: ما دل على أي معنىء ولكن في كلام الله 
تعالى أو كلام الرسول الأعظم ( صلى الله عليه واله وسلم). 


. إن المراد بمفهوم النص عند الأصوليين هو: الحكم الشرعي الذي يستفاد من النص لا 


من حيث النطق به» بل لكونه لازماً للنص لزوماً بيناً بالمعنى الأخص. 


٠‏ التزم الأصوليون.من الحنفية ميدأ واحدا على تحو الإجمال في تقسيم دلالاث 


النصوص على الأحكام الشرعية» وأما تقسيم دلالات النصوص عند المتكلمين فنشأ 
وفق مراحل متعددة» وإن التقسيم المشهور هو من ابتكار ابن الحاجب المالكي ولقد 
لقي GES Ge UF oly cca eel! ate Lady Yd‏ هذا ool) aul‏ الفكر الأصيولي 
الأمامي هو الشيخ البهائي. 


. الاستدلال بمفهوم الموافقة أمر تفرضه سليقة اللسان وبداهة العقل؛ فكل عارف باللغفة 


يدر كه حتى غير المتخصصن oly‏ غير oy ab aja ol of‏ الالال به جاعلا المقهوم 
الموافق le gi‏ من أنواع القياس. 


. ذهب أكثر الأصوليين إلى أن مفهوم المخالفة دليل شرعيء بينما ذهب الحنفية وبعض 


المتكلمين إلى عدم الأخذ US: cay‏ أنواعه أو ببعضهاء وقد أقام كل فريق حججه النقلية 
والعقلية» إلا أن أدلة المثبتين هي الأقوى مع الأخذ بنظر الاعتبار الشروط التي قيدوه 
بها. 














6. بدأ الخلاف بين الطرفين شديداً جداً ثم أخذ يخف تدريجياًء فبعد أن رفضه أوائل 
الحنفية بكل أشكاله شرع بعض من بعدهم بالأخذ ببعض أنواعه. 

1 .اختلف الأصوليون في مفهوم النص- الموافق والمخالف- هل له عمومء فذهب 
بعضهم إلى عدم عمومه»ء وذهب الأكثر إلى عمومه»ء وهو الأرجح. 

.٠‏ ذهب القائلون بمفهوم الموافقة إلى أنه دليل يخصص العام» وإلى مثل هذا ذهب 
القائلون بمفهوم المخالفة. 

.١‏ ذهب القائلون بمفهوم الموافقة إلى أنه يُنسخ به غيره على تفصيل في ذلك» وكذلك 
في نسخه. 
أما مفهوم المخالفة» فقال: الأكثرون أنه يُنسخ ولا ينسخ بهء وقال بعضهم ينسخ به 
لکا وها سيق 

۲. ما ذكر من تعارض بعض دلالات النصوص لا يدخل تحت عنوان تعارض الأدلة؛ 
لأن التعارض يتحقق دلالة الأدلة الشرعية لا في الأدلة بذواتهاء وأنه يمكن أن تدرج 
في باب تقديم الأظهر على الظاهر. 

.١*‏ لقد كان للاختلاف الأصولي في مفهومي الموافقة والمخالفة» أثر واضح في إثبات 
الفروق الفقهية» والمتتبع لكتب التفسير والحديث (شروحه والفقه) يمكنه أن يحمصل 
على مجموعة كبيرة من الأحكام المختلف فيها استثناء على القول بالمفهوم وعدم القول 
به» وقد أوردنا أمثلة عدة لذلك. 

ثانياً: التوصيات: 

.١‏ أرى من الضروري أن يعاد النظر في بحث مواضيع علم أصول الفقه» وذلك من 
خلال بيان الثمرة الفقهية وذكر التطبيقات لهذه القاعدة أو تلك» ومن بعده إبعاد القضايا 
النظرية التي لا يرتب عليها ثمرة فقهية وليس لها تطبيق واحد مثلا. 

؟. إبعاد القضايا الفلسفية والمنطقية والكلامية عن مواضيع علم أصول الفقه؛ ودراسة 
مباحث الألفاظ وفق الفهم الاجتماعي س العرفي ‏ وكذلك وفق الملابسات التي 
تحيط النص في عصر صدوره. 














المصادر 


القران الكريم. 

١‏ الجصاص» sil‏ بكر أحمد بن علي الحنفي (ت .هاه 4 أحكام القرآن cb‏ دار إحياء 
التراث العربي» بيروت 5 1ه. 

ail <b ¢ Joy al] حيان» محمد بن يوسف الاندلسي (:هلاههف)ء تفسير البحر‎ sil aN 

at‏ الرازي» فخر الدين محمد بن عمر ٠‏ التفسير الكبير- مفائيح الغيب- ط", دار الكتب 
العلميةء بيروت» (د ت). 

٤‏ السايس» محمد ‘gle‏ تفسير ايات الاحكام» ط »محمد علي صبيح» مصرء (د ت). 

5. السيوريء جمال الدين أبو عبد الله المقداد بن عبد الله (ت ١١۸ه)»‏ كنز العرفان في فقه 
Vb coal‏ دار الهدى للنشر الدولي» قم» 5١5‏ ١ه.‏ 

5. الطبرسيء أبو علي الفضل بن الحسن (ت 5544ه). مجمع البيان في تفسير القرآن» 
طء مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بیروت» c—BV EVO‏ 65 ام. 
التراث» بيروت:»3115١م.‏ 

«VL تفسير القران الكريم العظيم»‎ «(Vé ابن كنثير» اسماعيل بن كثير الدمشقي (ت‎ A 
5 الاستقامة» مصر م‎ 

an‏ احمدء احمد بن حنبلء المسند > تحقيق احمد محمد شاكرء طء دار المعارف» 
مصر؟/ا؟١اه‏ ام 0 

ys 


البخاري» محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري» ط › دار بن كثير› بيیروت ١٤١١۷‏ 


— 
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البيهقي» احمد بن الحسين بن عليء السنن الكبرى» ط١»ء‏ دار صادر» بيروت» 555 ١ه.‏ 


الترمذي» محمد بن عيسى بن سورة (ت۲۹۷هھ)» الجامع الصحيح» تحقيق احمد محمد شاکر»› 
طا١اء‏ مصطفى الحلبي »> مصر a Sor‏ - ۹۳۷ م. 


الحاكم» ابو عبد الله النيسابوري» المستدرك على الصحیحین» طء دار الفكر. بيروت 538١1ه-‏ 
cal AVA‏ (د ت). 

أبو داود» سليمان بن الأشعث السجستاني (ت١٥۲۷ه)‏ سنن ابي داود» دار الفكر للطباعة 
والنشر» 649 (دت). 

الصدوق» محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي (ت ۳۸۱( ¢ معاني الاخبار» <b‏ انتشارات 


اسلامية + قم ۱۳۷۹ء 


VASO OSS‏ لا يحضره الفقيه» ط» مؤسسة الاعلمي» بيروت 
31 هت -0 ٠۰‏ م. 


الطوسي» sil‏ جعفر محمد بن الحسن (at t+)‏ تهذيب الأحكام» <b‏ مؤسسة الاعلمي 2 


بيروت 55 ةاهحه. wavs‏ 


العاملي» محمد بن الحسن الخر (زت :)01١5١2١5‏ وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعةء طء» 
دار احياء التراث العربي» بيروت 5 5.. 


الكليني» محمد بن يعقوب (ت (arya‏ فروع الكافي» طا مؤسسة ale‏ للمطبورعات» 
بيروت» 55 اه waved‏ 


أبن ماجهء أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت715ه)ء سنن ابن ماجة» دار الفكر للطباعة 


النشرء بيروت» (د ت). 


النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب» سنن النسائي» tla‏ دار الحديث» jan‏ ۷ لھ — 
a) VAY‏ 


التراث» بيروت ۸ هھ — sal TAY‏ 














كتب اصول الفقه عند الامامية: 
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الأصفهانيء الشيخ محمد تقي بن محمدرحيم الرازي(ت ۸ ه) هداية 


الأصفهاني» الشيخ محمد حسين بن محمد حسن (ت 1« نهاية الدرايية في شرح 
الكفايةء ط ۲» مؤسسة اهل البيت (عالاحياء التراث» بيروت 555 ١ه8١٠٠١١م.‏ 


الأصفهاني» أبو محمد رضا الأصفهاني (ت (ar Pry‏ وقاية الأذهان» tia‏ مؤسسة 
آل البيت (ع) لإحياء التراث » قم » VEN‏ . 


الأنصاري» الشيخ مرتضى بن محمد أمين (ت (ay YA)‏ فرائد الأصول» ط » مجمع الفكر 
(Olay!‏ قم ۹ ه. 


البهائي» الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين (ت0٠”٠‏ )—(( زبدة الأصول» تحقيق: فارس حسون 
<b ‘avs‏ مدرسة ولي العصر )ع( العلميةء قم ۳ه 


التوني» عبد الله بن محمد الخراساني (ت ١١٠ه).‏ الوافية في أصول الفقه » ط١ء‏ مجمع الفكر 
الإسلامي > قم > ٤‏ اه. 


الحلي» أبو منصور جمال الدين الحسن بن يوسف (ت ١۷۲ه)»‏ مبادئ الوصول إلى 
علم الأصول» تحقيق: عبد الحسين البقال» ط”, الإعلام الإسلامي» ٤١٤٠ه.‏ 


الحليء نجم الدين أبو القاسم جعفر بن الحسن (ت ٦۷١‏ ه)»ء معارج الأصولء طاء 
الشهداء» saa‏ ۳ ه. 

الخراساني» الشيخ محمد كاظم الأخوند (ت 17753ه).؛ كفاية الأصول ط »مؤسسة 
الخوئيء السيد أبو القاسم الموسوي (ت 517١ه)ء‏ محاضرات في أصول الفقهء بقلم الشيخ 


محمد إسحاق الفياض» طا النشر (Oley!‏ قم المقدسة» ٤١١١۹‏ ١ه.‏ 


ط"ء دار الهادي» 5١5‏ ١اه.‏ 
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السبزواريء السيد عبد الأعلى بن السيد علي رضا (ت 1515ه)ء تهذيب الأصولء ط/ 
الآداب- النجف الأشرف 115939ه-9175١م.‏ 


الصدرء السيد محمد باقر (ت a Vian‏ مباحث الدليل اللفظي» بقلم السيد محمود الهاشئمي» 
aw‏ مؤسسة دائرة معارف الفقه (Olay!‏ قم المقدسة» ٤١١‏ ١ه.‏ 


eee‏ روس في علم الأصول» (YL‏ شريعت» قم المقدسة» 
۲ھ 
لس ENN IR ER CN CN eam‏ 
۱ھ 


الطهراني» محمد حسين بن عبد الرحيم الرازي (ت (OYA)‏ الفصول الغروية في الاصول 
الففهية عط دارالعلوم الاسلامية »> قم wits‏ 


الطوسي» الشيخ محمد بن الحسن (ت (att‏ العدة في أصول الفقه» ط > ستارة» قم 
۷ اه. 


العاملى» الشيخ زيق الذين سيد بن جال الذين الحسن كجل tll aged‏ '(ت alice (ad V1‏ 
(دت). 

الفيروز أبادي» السيد مرتضى الحسيني (ت ١٠5١ه).؛‏ عناية الأصول في شرح كفاية 
الأصول Vox‏ توزيع فيروز أبادي» قم alias‏ 

القمي» الميرزا sil‏ القاسم (ت (ayy)‏ القوانين المحكمة» طء (4g jas‏ (د ت). 

المرتضىء السيد أبو القاسم علي بن الحسين (ت 5475ه). الذريعة إلى أصول الشريعةء تحقيق: 
الدكتور أبو القاسم کرجي» ط > طهران» al VE‏ 

المظفر» الشيخ محمد رضا (ت «(TAY‏ اصول الفقه»ء ط › دار التعارف»› بيروته55: —o)‏ 


cave’ 


المفيد» ell‏ عبد الله محمد بن محمد (ت 5:ه), التذكره بأصول الفقه» تحقيق: الشيخ مهدي 
نجفء “YL‏ دار المفيد للطباعة والنشر› بیروت»› a) VAY ه١ 5١5‏ 
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مغنية» الشيخ محمد جوادء أصول الفقه في ثوبه الجديدء ط١/‏ دار العلم للملايين- بيروت 
.١ 5/5‏ 


النائيني» (ت (al Yoo‏ أجود التقريرات» بقلم السيد ابو القاسم الخوئي 2 ط١/‏ منشورات 
(es) hig dee‏ 


e Rs‏ و | لصيو[ بقلم الشيخ محمد علي الخراساني 


اصول الفقه عند الحنفية: 
أمير باد شاه» محمد أمين الحسيني البخاري المكي (ت (aay‏ تسير التحرير» (da‏ مصطفى 
الحلبي» مصرء ٠765١اه.‏ 


ابن أمير الحاج» محمد بن محمد بن محمد (ت 4" االتقرير والتحبيرء ط » دار الكتب العلمية › 


a) VAY بيروت» ۳ه‎ 


البخاري» عبد العزيز أحمد بن محمد (ت (avy‏ كشف الأسرار في شرح أصول البزوري» 
<b‏ دار الكتب العلميةء بیروت»› ٤‏ ۹ه 5 ام. 


البزدوي» فخر الإسلام أبو الحسن علي بن محمد (ت١۸٤ه)»ء‏ مطبوع ضمن شرحه كشف 
الإسرار عن أصول فخر الإسلام البزوديء» de‏ دار الكتب العلمية» بیروت» ٤۳۹١ه‏ ٤۱۹۷م.‏ 
التفتازاني» سعد الدين عمر ابن مسعود (ت «(vay‏ التلويح على <b (qe gill‏ 
محمد علي صبيح» مصر › ۷ هھه. 


الجصاص» احمد بن علي الرازي (ت 0 الفصول في الاصول» تحقيق د. عجيل جاسم 
النشمي» «VL‏ الموسوعة الفقهيةء الكويت 6 a)‏ 


الخادمي» ابو سعيد محمد بن محمد بن مصطفى (ت c۷7‏ مجامع الحقائق والقواعد وجوامع 
الروانق والفوائد» ط › دار الطباعة العامرة » استانبول» ۳۰۸ . 


خسرو» محمد بن فراموز (ت٥۸۸ه)‏ مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول» (YL‏ دار الطباعة 
العامرة 8ه 














oy 


OA 


oa 


ay 


mel 


۳ 


15 


se 


1 


۷ 


UA 


الافغاني» طء دار الكتاب العربي » مصر ۳۷۳١ه‏ 5 ام. 


السرقندي» علاء الدين أبو بكر محمد بن أحمد (ت 575 ه).ء ميزان الأصول في نتائج العقول» 
تحقيق: د. عبد الملك السعدي» oa ld oY Le‏ بغدادء /1٠-15اهء‏ 31/817 ام. 


الشاشي» أحمد بن محمد بن إسحاق )££ (a‏ أصول الفقه» طء دار الكتاب العربي» بيروت» 


۲ ه. 


صدر الشريعة» عبد الله بن مسعود الحنفي (ت VEY‏ ه)ء التوضيح» مطبوع ضمن شرحه 
التلويح. 


الفناري» محمد بن حمزة بن محمد > فصول البدايع في اصول الشرائع» ط › الشيخ يحيى 
افندي» eV YAY‏ 


طا بولاق- مصر» 5ه 


اللكنوي» محمد بن عبد الحليم بن مولانا محمد امين الله» حاشية قمر الأقمارعلى نور الانوار في 
شرح المنار» ط١ءالاميرية‏ ¢ بولاق» مصر ٣۰‏ ۱۲۱ہ. 


ابن ملك» عز الدين عبد اللطيف بن عبد العزيز» شرح المنار ¢ cd‏ دار السعادة العثمانية ١ه‏ 


المهوي» أحمد بن أبي سعيد بن عبيد اللهء (ت ١ه‏ ).ء شرح نور الأنوار على المنارء طاء 


الأميرية الكبرى» بولاق» مصرء 5١75١ه.‏ 


مصر› 0٥‏ ھ. 


النسفي» ابو البركات عبد بن احمد »)۷٠١(‏ كشف الأسرار في شرح المنارء طا الاميرية ‘ 


بولاق» مصرة"١؟١ه.‏ 


ابن الهمام» كمال الدين محمد بن عبد الواحد (ت ١١۸ه)»‏ التحرير في أصول الفقه الجامع بين 
اصطلاحي الحنفية والشافعية» مطبوع مع شرحه التقرير والتحبير لابن أمير الحاج. 














كتب اصول الفقه عند المالكية: 
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۷۱ 


۷۲ 


VY 


۷<٤ 


كلا 


۷۷ 


الباجي» أبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد الأندلسي (ت ٤١٤‏ ه)ء الإشارة في أصول الفقهء 


تحفيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد عوض» ط >»١‏ مكتبة فراز مصطفى» مكة 
المكرمة؛ ۸ه “a VAY‏ 


مم يه عاك مف عماوم داو أحكاع القضول في أحكاء الأصحول ظذا اردان الخرتب 
الإسلامي حبيروت 5.1١ه-‏ 15816ام. 


التلمساني» أبو عبد الله محمد بن أحمد (ت ١۷۷ه)»‏ مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على 
الأصول» تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» ط ء دار الكتب العلمية- بيروت. ”“54.0١ه-‏ 
18ام. 


أبن الحاجب» عثمان بن عمر المالكي» مختصر المنتهى» ط » الفحاله» مصرء (د ت). 


oie‏ 000 2 > منتھی الاصول والامل في علمي J pay]‏ والجدل» ط 
lao)‏ الكتب العلمية » بيروت a) IAS ol‏ . 


الحاجب» «Lb‏ الاميرية العكبرى » مصر ۳۷ . 


القرافي» أحمد بن إدريس (ت #لاكه)ء شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول» تحقيق 


طه عبد الرزاق cree‏ ط/ دار الفكر- مصر وبيروتء (د ت). 


ea ase esa Sass‏ > الفروق > ط » عالم الكتب »› بيروت» (د ت). 


كتب اصول الفقه عند الشافعية: 


vA 


v4 


الأسنوي» جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن (ت ١۷۷ه)‏ › التمهيد في تخريج الفروع على 
الاأصول » تحفيق > محمد حسن هيتو » ط١ء»‏ مؤسسة الرسالة» ° co)‏ ۰م . 


مومه مواد ودود موده ونون مدت وو فاا الول فى قرح مكاج الأصول» بعالم 














AY 


AY 


AY 


Ag 


AY 


AY 


AA 


AG 


VY 


الأمدي» سيف الدين علي بن محمد (ت ٠۳١‏ ه). الأحكام في أصول الأحكام» ط» دار الكتب 
العلميةء بيروت» (د ت). 


الانصاري» ابو يحيى زكرياء غاية الوصول في شرح لب الاصول» عيسى الحلبي» مصر› (د 


2 


ت). 


ام : 


البدخشي» محمد بن حسن (ت ۹۲۲ ه)» مناهج العقول في شرح منهاج الوصول» مطبوع مع 
نهاية السؤل في شرح المنهاج للآسنوي. 


مطبوع ضمن شرح الأبهاج» طاء دار الكتب العلمية» بيروت» 5٠5اهيه‏ ٤۱۹۸م.‏ 


البناني» عبد الرحمن جاد الله (ت 6م). حاشية على جمع الجوامع» مطبوع مع شرح 
gla‏ + 


الجويني» عبد الملك بن عبد الله بن يوسف (ت ٤۷۸‏ ه))» البرهان في أصول الفقهء 
تحقيق: د. عبد العظيم الديب» ط »١‏ دار الأنصارء القاهرة way eee‏ 


العلواني» (YL‏ مؤسسة الرسالةء بيروت» R۲‏ 


الزركشي» بدر الدين محمد بن بهادر (ت 45اه)ء البحر المحيط في أصول الفقه» طء وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية في الکویت»› 5٠05‏ ١هء‏ 988 ١م.‏ 


السبكي» علي بن عبد الكافي (ت ۷٥١١‏ ه))» الأبهاج في شرح المنهاج» طء دار الكتب العلميةء 
بيروت» 5٠5١هء‏ م . 


الأصول» طء دار الكتب العلميةء بيروت» ٤۱۹۸م.‏ 
السمعاني: أبو المظفر منصور بن محمد (ت 5485ه) قواطع الأدلة في أصول الفقه طء مطبعة 














1 الشافعي» محمد بن إدريس (ت 5 ه) الرسالة؛ تحقيق: أحمد محمد شاكرء <b‏ البابي 
الحلبي» مصرء (دت). 
حسن العطار› (د ت). 

“. الشيرازي» أبو إسحاق إيراهيم بن علي (ت ١١٤ه)»ء‏ اللمع في أصول الفقه» ط١ء‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت» ca) S40‏ 6 ام. 

6 مق مف ع فاه فده عوك فاه ٠ aaa Ae‏ التبصرة في أصول الفقه» تحقيق د. محمد حسن هيتوء 
دار الفكر » دمشق ١5٠٠‏ ه - ۱۹۸۰م . 
cdo cad sal)‏ المطبعة الکبر ی» مصر ۹ے 

۷. الغزاليء أبي حامد محمد بن محمد (ت ١٠٠ه)ء‏ المستصفى من علم أصول الفقه» طاء دار 
الفكر› بیروت»(د ت). 

JAA‏ ف Cassese ees oases a‏ المنخول» تحفيق: الدكتور محمد هيتوء “YL‏ دار 
الفكر المعاصرء بیروٽت»› ۹ه ام. 

44 و ےآ ی ا ا اکل ,ا اک 
الإرشادء بغداد» ۱۳۹۰ه» ام . 

› المحلي» جلال الدين محمد بن احمد(ت0555) » شرح جمع الجوامع »ط۲» مصطفى الحلبي‎ Jyae 
. ۷مم‎ ۱۲١٣۹ مصر‎ 

.٠١‏ الهندي» صفي الدين محمد بن عبد الرحيم (ت ١٠۷ه))»‏ نهاية الوصول إلى دراية الأصول 
تحقيق د. صالح بن سليمان » ط » المكتبة التجارية » مكة المكرمة 5١41١ه.‏ 

كتب اصول الفقه عند الحنابلة: 


المناظر› ص دار الكتب العاميةء بيروت» (د ت). 














۳. آل تميمةء مجد الدين عبد السلام بن عبد الله وأبنه شهاب الدين عبد الحليم وأبنه أحمدء المسودة 


في أضول الفقه» تحفقيق: محمد محي الدين عبد الحميد» cla‏ المدني» مصرء ca PAE‏ ۴م 


,.٤‏ أبو الخطاب» محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذانى (ت aig (ads‏ فى أصول الفقه»ء 
بو محفوط بن یں لي يد في أاصو 
تحقيق د. محمد أبو عمشةء ط١/‏ دار المدني -السعودية» ۱٤۰٩‏ ه_- 5865 ام. 


٠5‏ ,. الفت » محمد بن احمد بن عبد العزيز (ت7/ا151ه)ء د الكوكب المنيرء تحقيق د. محمد 
الزحيلي» ط > دار الفكر »> دمشق .5ه - al As‏ 


5. أبن اللحام» علاء الدين علي بن محمد (ت”0٠8/ه).‏ القواعد والفوائد الأصولية» تحقيق محمد 
حامد الفقي» ط/ مطبعة السنة المحمدية- مصر› ٥‏ ھ_- a) Vor‏ 


aes eae a Seas‏ > المختصر في اصول الفقهء تحقيق د.محمد 
مظهر بقاء طا دار الفكر» دمشق A Aco ins‏ 


., المقدسي» عبد الله بن أحمد الدمشقي (ت ١٠1ه)‏ روضة الناظرء تحقيق: د. عبد العزيز عبد 


الرحمن» ط۲ جامعة محمد بن سعود» الرياض»› 648أ ها 


۹. أبو يعلى» محمد بن الحسين بن محمد الفراء (ت 5458ه). العدة في أصول الفقه» تحقيق: د. 
أحمد بن علي المباركي» طا مؤسسة الرسالةء بيروت» ٠ءةاه‏ ام. 


كتب اصول الفقه عند الزيدية: 


Je‏ الشوكاني» محمد بن علي بن محمد (ت (al Yoo‏ أرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم 
الأصول» <b‏ دار الفكر› بيروت» (د ت). 


كتب اصول الفقه عند الظاضريه: 


JY)‏ أبن ‘a>‏ علي بن احمد بن سعيد )£018 8( الإحكام في أصول الأحكام» تحقيق الشيخ أحمد 
محمد شاكرء ط١/‏ دار الآفاق الجديدة- بيروت ٠.٠54١ه-‏ ۱۹۸۰م. 


كتب اصول الفقه عند المعتزله: 


NY‏ البصريء أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب المعتزلي (ت 5475ه). المعتمد في أصول 
الفقه» طء دار الكتب العلميةء بيروت» (د ت). 














كتب اصول الفقه المعاصرة: 


۲۳ البهادلي» الشيخ deal‏ كاظم» مفتاح الوصول الى علم الاصول» طا دار المؤرخ العربي»› 
ave ey ole 619‏ . 


(4 3) جمال الدين» د. مصطفى 2 البحث النحوي عند الأصوليين» طا/ دار الهادي - بيروت»‎ Ye 


5 . الحكيمء السيد محمد تقيء الأصول العامة للفقه المقارن» ط 4» المؤسسة الدوليةء بيروت» 
۲ هه 


11 الخفيف» الشيخ علي» محاضرات في اسباب اختلاف الفقهاء » ط» الرسالة ¢ مصر› 1 م. 
¥ خلاف» الشيخ عبد الوهاب »› علم اصول الفقه » ط٣ ٠‏ النصر »> مصر › ا115ام. 


7 . الخنء د. مصطفى سعيدء أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء» ط؟» مؤسسة 
الرسالةء بيروت» ۲ه a) VAY‏ 


4 . الزحيليء د. وهبة » أصول الفقه الإسلامي » ط١ء‏ دار الفكر » دمشق 5٠5‏ ١385:0١ام‏ 
۹ أبو زهرة الشيخ محمد» أضصول الفقه» ط »دار الفكر العربي» بيروت» (دت). 


al VV “۳۹ > للطباعة ‘ بغداد‎ 


shal 0 E‏ الفقه في نسيجه الجديد» طه »١‏ منشورات مكتب التفسيرء 
اربيل؟5:7 ١ه‏ "؟. wave‏ 


۳. زيدان» د. عبد الكريم» الوجيز في أصول الفقه» طء دار إحسان للنشرء طهران. 

.٠٤١١ السبحاني» الشيخ جعفر» الوسيط في أصول الفقه» ط١/ الاعتماد- قم»‎ . “٤ 

5. شعبانء الشيخ زكي الدين » اصول الفقه » ط » دار التاليف » مصرء (د ت). 
1. صلح. د. محمد اديب» تفسير النصوص» ط". المكتب الاسلامي » دمشق» (د ت). 
۷. عبد الواحدء د. فاضلء الأنموذج في أصول الفقه» طء دار الحكمة» بغداد» 9/17١م.‏ 


. الفضليء د. عبد الهادي» دروس في أصول فقه الأمامية» ط١ء‏ مؤسسة أم القرى» ١57١ه.‏ 














, الكبيسي» د. محمد عبيد» أصول الأحكام» cb‏ دار الحكمةء بغداد. 

JY.‏ الکبيسي» د. بشير مهديء مفاهيم الالفاظ ودلالتها عند الاصوليين» اطروحة مقدمة الى مجلس 
كلية العلوم الاسلاميةء جامعة بغداد٠١9511١م»‏ غير منشورة. 

oa PA مدكور» د. محمد سلام» مناهج الاجتهاد في الإسلام » طاء جامعة الكويتء»‎ JY) 
wal avy 

كتب الفقه عند الامامية: 

Jey‏ أبن إدريس» أبو جعفر محمد بن منصور بن فارس (ت (odd‏ السرائر الحاوي لتحرير 
الفتاوي» ط/مؤسسة النشر الإسلامي - قم المقدسةء (د ت). 

3. البحرانيء الشيخ يوسف (ت 87١١ه).‏ الحدائق النضرة في أحكام العترة الطاهرة» ط/مؤسسة 

134. الحكيم» السيد محسن الطباطبائي (ت ٠ه‏ ). مستمسك العروة الوثة » ط٤‏ الآداب» النجف 
الأشرف» AYE AY‏ 

135. الخوئي» السيد ابو القاسم الموسوي » مستند العروة الوثقى « بقلم الشيخ مرتضى البروجردي » 
ط ١‏ العلمية » قم :١ 5١1.‏ ۱ /۱۹۸. 

a sa e E a e .136‏ > الطهارة » ط٣‏ دار الهادي » قم المقدسةء ١‏ اه. 

7. ابن زهرة» السيد حمزة بن علي الحلبي 285 ه. غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع » 
طاء الاعتماد oily adc‏ 

8. السبزواري » كفاية الأحكام» ط١/‏ مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة؛ 5471 1ه. 

4. اللشهيد الأول» أبو عبد الله شمس الدين محمد (ت 85/اه)ء ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة 
ط١/‏ مؤسسة أهل البيت (ع) لإحياء التراث- قم 5١5‏ ١ه.‏ 

٠‏ . الشهيد الثاني» زين الدين بن نور الدين علي بن أحمد بن جمال الدين العاملي (5575ه)ء 


مسالك الإفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام» ط١/‏ مؤسسة المصارف الإسلامية- قم» ۳١٤٠١ه.‏ 














ae‏ العاملي» السيد محمد بن علي الموسوي (ت 8ه). مدارك الأحكام في شرح شرائع 
الإسلام» طء مؤسسة أهل البيت لإحياء التراث» بيروت» (د ت). 

ا" العاملي» السيد محمد جواد الحسيني (ت ١ه‏ ) » مفتاح الكرامة › ط/ مؤسسة النشر 
الإسلامي- قم المقدسة» 5414 ١اله.‏ 

۲۳ ., كاشف الغطاءء الشيخ جعفر بن خضر (۲۲۸١ه)ء‏ كشف الغطاءء <b‏ انتشارات مهدوي»› 
أصفهان» (د ت). 

/١ط الکرکي» نور الدين ابو الحسسن علي بن الحسين» جامع المقاصد في شرح القواعد»‎ Jee 
.ه١٠٤١۸)ةسدقملا مؤسسة أهل البيت لإحياء التراث» مشهد‎ 

5 . المحقق الحلي؛ شرائع الإسلام» ط١/‏ الآداب- النجف الأشرف 17/85ه- 1959م. 

Jet‏ النجفي» الشيخ محمد حسن (ت (VU‏ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام» طء دار 
إحياء التراث» بيروت» (د ت). 

۷. النراقيء الشيخ احمد بن محمد مهدي( ت545١١ه).‏ مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ ط١/‏ 
مؤسسة أهل البيت لإحياء التراث» مشهد المقدسة, 5١8‏ ١ه.‏ 

كتب الفقه عند الحنفية: 

LEA‏ البابرتي» محمد بن محمودء العناية في شرح الهداية» ط١/‏ الكبرى الأميرية» مصرء (دت). 

Jed‏ الحصكفي» محمد بن علي (ت 5١٠٠ه)‏ الدر المختار في شرح تنوير الأبصارء طء دار 
الفكر» بيروت. 
الإعلانات الشرقية, 11/١‏ ام. 

‘yoy 


الشيباني» أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد (ت185م), السير الكبير» مطبوع مع شرح 
السرخسي» (دت). 














۳. ابن عابدين» محمد علاء الدين بن محمد أمين (ت07١١ه)‏ رد المحتار على الدر المختارء 
ط۲ مصطفى الحلبي» مصر ۰۱۳۸۰ 1مم . 

5 . الميرغنانيء علي بن أبي بكر بن عبد الجليل (ت0517) » الهداية في شرح بداية المبتدىء طء 
مصطفى الحلبي » مصر› (دت). 

5 . ابن الهمام» محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد (آت ١51/ه).‏ فتح القدير في شرح الهداية» ط 
,١‏ الكبرى الاميرية » مصر>"١5؟١ه.‏ 

كتب الفقه عند المالكية: 

5. أبو الحسن» علي الشائلي + كفاية الطالب الربائي لرسالة ابن ابي زيد القيرواتي dec‏ 6 مضطفئ 
محمد » مصر .0١566©‏ 

ey‏ الخرشي» محمد» فتح الجليل على مختصر العلامة خليل» ط» دار صادرء بيروت» (دت). 

LOA‏ أبن رشد» ات الوليد محمد بن أحمد بن محمد (ت555ه)ء بداية المجتهد ونهاية المقتصد» طء 
دار الكتب العلمية » بيروت » ؟١٠١م.‏ 

4. العدويء علي الصعيدي ٠‏ حاشية على كفاية الطالب الرباني» مطبوع مع الكفاية. 

كتب الفقه عند الشافعية: 
مصطفى الحلبي » مصركه؟١ه‏ م . 

JY‏ الرملي» محمد بن أبي العباس بن حمزة (ت 5١٠٠ه)‏ . نهاية المحتاج إلى شرح 
المنهاج 2 ط/مصطفى الحلبي - مصر› ۱۲١۷‏ ه_- ٩۹۲۳۸‏ ام. 

. م١158 الشافعي» محمد بن ادريس (ت۲۰۲) ۰ الام »> ط › دار الشعب . مصر‎ vy 

JY‏ الشيرازي» ابراهيم بن علي بن يوسف Va 6 Gaga ¢ (of VIG)‏ مصطفى الحلبي» 
مصر .4% oY VV‏ 6 ام. 
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كتب الفقه عند الحنابلة: 


10 ), المقدسي» موفق الدين عبد الله بن احمد (ت 1( > المغضي في شرح مختصر 

الخرقي › ط › دار الكتاب العربي » بيروت a) VAY oleae’‏ 

١11‏ . ابن هانئ» اسحاق بن ابراهيم النيسابوري» مسائل الامام احمد » ط ١ء‏ المكتب 
الاسلامي » بيروت col»‏ ام. 


كتب الفقه عند الزيدية: 


es‏ السياغي» شرف الدين الحسين بن احمد (ت ١)ءالروض‏ النضير » ط"» مكتبة المؤيد> 
الطائف» 974١م‏ . 


7. المرتضىء أحمد بن يحيى (ت ٠854/ه).‏ البحر الزاخر الجامع لمذاهب الأمصارء ط مؤسسة 
الرسالة -بیروت»› 5355؟١اه- al IVS‏ 


كتب الفقه عند الظاهرية: 


4 ابن حزم» علي بن احمد بن سعيد »› المحلى »ط ء المكتب التجاري للطباعة والنشرء بيروتء (د 


ت). 
كتب الفقه المعاصرة: 
. الزحيليء د. وهبة » الفقه الإسلامي وأدلته » Glas! jlo PL‏ » طهران » 5١٠7م‏ . 
.١‏ الفضلي» د. عبد الهادي» مبادئ علم الفقه» ط/مؤسسة أم القرى- بيروت» (د ت). 
كتب اللغة العربية: 
VY‏ احمد رضا » معجم متن اللغة » دار الحياة » بيروت 94/ا”7١ه‏ ؛. ٠195١م.‏ 


colall gh . 07‏ أيوب بن موسى الحسينيء الكليات » تحقيق: د. عدنان درويش و محمد 
المصري» ط اء مؤسسة الرسالةء 5 هه 


Ve‏ الزمخشري ‘ sil‏ القاسم محمد ابن عمر(ت ۸( ¢ cpa‏ البلاغة» b‏ « دار 
ole‏ ¢ بيروت A0‏ 6 ام. 














هلا ١‏ الزبيدي» sl‏ الفيض محمد بن المرتضى (ت 5ه). تاج العروس في شرح 
القاموس» ط ؛ دار ليبياء 1مم 

كلا الأصفهاني» الراغب» المفردات في غريب القرآن» تحقيق : محمد سيد كيلانيء طاء 
مصطفى الحلبي» اها 

۷. ابن فارسء أبي الحسين أحمد بن زكريا (آت 155ه ). معجم مقاييس اللغة؛ تحقيق: 
عبد السلام هارون» طء اتحاد الكتاب العرب» ca LEVY‏ كدوام 

۸س الفيروز ابادي» مجد الدين محمد بن يعقوب» القاموس المحيط. ط › دار ليبياء a) IV‏ 

A‏ الفيومي» احمد بن محمد بن علي» المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» 
دار الفكر»› 6219 )3 4( 

.٠‏ ابن منظور» أبو الفضل جمال الدين محمد ابن مكرم الأفريقي(ت١١١ء)»‏ لسان 
العرب» ط »دار صادر»› بیروت۰٥۱۲۷ه۰١٥٥۱۹م.‏ 

كتب المنطق: 

JAN‏ التفتازاني» عمر بن مسعود (ت۷۹۱٥)‏ » تهذيب المنطق.» مطبوع مع شرحه التذهيب 
٦‏ ھه. 

5 , الرازي» محمود بن محمد (ت Jat «(a VV‏ القواعد المنطقية» طا المسينة» 
مصر › ۷ al‏ 

5 . سعيد» الشيخ محمد بن علي» حاشية على التذهيب في شرح التهذيبء AL a YI ola‏ 
a) FET 6‏ 

۸٦ 


عبد الله» د. محمد رمضان» علم المنطق» 4b‏ « دار الحكمةء بغداد» (د ت). 














YAY 


۸ 


القره داغي» الشيخ عمرء حاشية على البرهان للكلنبوي» مطبو ع بهامش البرهان . 


المظفر» الشيخ محمد رضا (ت 87ه) المنطق.» «VoL‏ سرور» قم المقدسة»› (د 


3 


ت). 


كتب النحو: 


JAG‏ الاأزهريء خالد بن عبد الله » التصريح على التوضيح »طء عيسى الحلبي » مصرء (دت). 
۰, الاسنوي» جمال الدين عبد الرحيم (ت۷۷۲)» الكوكب الدري فيما يتخرج على الاصول النحوية 
من الفروع الفقهية » تحقيق د. محمد عوادء ط١ء‏ دارعمار › الاردن ٥٠٤٠ء‏ ١۱۹۸م‏ . 
on‏ ابن عقيل» بهاء الدين عبد الله (ت 8) ء شرح ألفية ابن مالك» تحقيق محمد محي الدين عبد 
الحميد » ط٤ »١‏ السعادة »> مصر « al Ae ool TAE‏ 

٬ط الاستغاء في احكام الاستثناء» تحقيق د. طه محسن»‎ ‘ (۸Y بن ادريس (ت‎ deal القرافي»‎ Vay 
الرشاد »> بغداد 5.5 ه656ام.‎ 

,١ 55‏ المرادي» حسن بن قاسم (ت51لاه) ٠‏ الجني الداني في حروف المعاني »> تحقيق د. طه محسن» 
jac) L‏ الكتب للطباعة» الموصل» 048 ۷1م . 

40 ابن هشام» ابو محمد عبدالله بن يوسف (ت c(۱‏ شذور الذهب في spall OLS 4a re‏ 
تحقيق محمد محي الدين > ط ۸» السعادة» مصرء o TA:‏ ام : 

E E E E E SS JA‏ > اوضح المسالك الى الفية ابن مالك» تحقيق محمد محي 
الدين» ط٤‏ ١ء‏ النصر > مصر › oVVVO‏ 6 ٦٥۱۹م‏ . 

SES JAY‏ 1 و a‏ > مغني اللبيب عن كتب الاعاريب» تحقيق محمد محي 
الدين» tla‏ المدني » مصرء» (د ت). 

كتب البلاغة: 

JAA‏ التفتازاني» عمر بن مسعود (ت١ؤلام),‏ المطول على التلخيصء طء احمد كاملء تركيا» 


oT 














5 . الجرجانيء السيد الشريف علي بن محمد بن علي (ت )۸١١‏ »› حاشية على المطول. مطبوع 
ضمن المطول . 


Yor‏ السكا > a)‏ قوب سف بر )4 1 بن محمد ت٦‏ 1۲)» مفتا ١‏ > طا 
HI Sc‏ يعقوب) ينو بن ابي یں € مم عیسی 
الحلبي» مصر› ۳ھ al avy‏ : 


ed‏ السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن (ت۹۱۱)» عقود الجمان في شرح اجوزة علم المعاني 
والبيان» دار احياء الكتب العربية » مصر› ۹ . 


الزناد» الأزهرء نسيج النصء ط » المركز الثقافي العربي» بيروت» 351 ١م.‏ 


."٠‏ الصبيحي؛ محمد الأخضرء مدخل إلى علم النصء طاء الدار العربية للعلومء الجزائرء 
saves‏ 


eg‏ عفيفي» أحمد» نحو ‘all‏ اتجاه جديد في الدرس <b 65 pall‏ مكتبة زاههر الشرق» 


saves) ¢ jn 
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Text Concept for the Usulians 


This dissertation is divided into an approach to the study 
and two parts. 


The approach is entitled "Text Indications for the Usulians." 
It discusses the definition of the text indications in the holy Quran 
and the Suna shedding light on the rightful laws and the types of 
text indications. 

The Hanafi Usulians have divided the text indications into 
four sections which are: Text expression, text reference, text 
indications, and the textual meaning. While the logicians have 
divided it into six sections which are: The text, text evaluation, 
suggestive indications, reference indications, complementary 
textual meaning, and contradictory textual meaning. 

The dissertation also talks about the origin of the text 
indications and its development for the Usulians. 


Part One: Complementary (Harmony) Concept 

This part is of three chapters. Chapter one gives a definition 
of a complementary concept which is that the overshadowed 
meanings become obligatory on the basis of its rightful law- 
whether in negation or assertion. And its division into primary 
and equivalent concepts and the way of its prove which are: 
Customary utterance indication, metaphoric utterance indication, 
indirect utterance indication, and analogical indication. 

It is worthy to say that the customary truth is inaccurate and 
depending on its metaphoric indications is incorrect. 

So it is good to say that it is an utterance or an analogical 
indications; and it is even said that the difference between them 
lies within pronunciation area. 

Chapter two tackles the evidences (proofs) of the 
complementary concept. An explanation is given in regard to the 














emergence evidence concerning the Usulians, because the 
complementary and contradictory text concepts have been 
regarded as minors to this rule. 

The Usulians accepted this evidence but the emersionists 
rejected it. The general tide was with those who accepted this 
evidence because it can be found in our daily language and in our 
minds. 

Some of the Usulians argued about the type of this evidence, 
but it is accurate to say that the complementary concept is of two 
types: definite or implicit. 

Chapter Three: The Influence of the Complementary 
Concept for the Usulians and the Jurists. 


Part Two: Contradictory Concept: 

This part is of three chapters. Chapter one defines the 
contradictory concept which is that the rightful law of the 
overshadowed meaning contradicts the literal text. 

The contradictory concept springs from the thought that if 
the rightful law is applied to one object, the second object 
contradicts the applied rightful law. 

The Usulians have categorized the contradictory concept 
into twenty types. But they put conditions on applying this 
concept. These conditions depend on the described object in the 
text and the overshadowed meaning. I have discussed these 
conditions supporting my discussion with examples. 

I have also discussed the means by which we can prove the 
contradictory concept, and they are as follows: the language, the 
Sharia, the customs, and the mind. I have shown that these means 
can be taken as indications for the contradictory concept. 

Chapter Two talks about the evidence of the contradictory 
concept. The Hanafi's and some of the logicians have refused to 
accept this evidence. I have mentioned their clues in details. 

I have also discussed the clues of those who proved this 
evidence in regard to the types of the contradictory concept, and 
they are: condition concept, description concept, intention 
concept, exception concept, restriction concept, number concept, 














title concept. I also have shown how sharp the contrast was 
between the assertives and the refuters. Gradually this sharpness 
in contrast has been lowered to the extent that the forerunners of 
the Hanafi's have rejected the contradictory concept with all its 
types and forms, but the later generations start accepting some of 
its types and forms. 


Chapter Three: The Influence of the Contradictory Concept 
for the Usulians and the Jurists. 











